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المقدمه 


ان الحمد لله نحمده و ستعينة» وفستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وع ات اعات 
ا أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واه 


۾ تاا آلذين ءامنوا اتقو آله ی تما ولا مو ا وشم مسلود ا 4 [ آل عمران: 102]. 
< چو م مه م وام و رص ر ل وص ےر ا ee‏ س 
يناما الاس ةوا ر ہک لدی حکقھ من س ونودو ولق مھا روجھا وبك مما رجالا كيرا ودساء واتقواً لله 


2 رہ ۸ے رھ عر ا ص 2 4 2 2 ى 
اَی دسا لون پد وال رجام إن لک ربا £ [النساء: 1[ 


تاها الزن ءامنوا تقو َه وف فولوا قول سيدا ا د سلح کہ أعملکک ويه بغقر کک ذو کک بطہ 
یر ر کی یی ا سر وي ص 


اله ورسوله, فد فار ورا عَظِيسًا )W‏ 4 [الأحزاب: 71-70]. 

وبعد. 

فن ال و او وا اة ا د ار وة 
والقبات» والشمولية ججميع جوانب الحياةء فمنه المسائل الموروثة المسمّات» التي نظر فيها فقهاء الإسلام 
الأوائلء ودونڙها في كتب الفقه والفتاوىء ومنه المسائل التازلةء التي لازلت تحجدّد للتاس في ميادين 
شق؛ ڊسبب تسار ع عجلة الحياة» وتطور العلوم والصناعات» وتقارب المجتمعات والحضارات. 

ولمّا كان المسلم امكف لا يعيش بمنأى عن هذه العحولات الكبرى التق تشهدها الحياة اليوم» 
وما ينتج عنها من وقائع ونوازل؛ كان لزاما عليه معرفة الأحكام الشرعية للحوادث التازلة به 
و المعترضة له؛ حقى يعبد ربه على بصيرة وهدى» وحقى يتمڪَن من أداء وظيفة العبوديّة التي حُلق من 
أجلهاعل أكل وجه فيل الال ورم المحرام وتنب المشتبهات + ظلبا للشلامة والبراءةف 
التين» ولا يم له كل ذلك دون الرجوع إلى أهل الاجتهاد وسؤالهم» مصداقا لقوله تعالى: # فستلوا اهَل 
اذد إنكَتر اتون © 4 [النحل: 432]. 

ولا سبيل لمعرفة الحم القرعي هذه المستجدات من المسائل الفقهيّة دون فتح باب الاجتهادء 
و إجراء العمليّة الاجتهاديّة من أهلهاء وقد يتطلّب ذلك رجوعًا إلى أهل الاختصاص الذين تتعلْق 
التازلة الفقهيّة بفتهم» حيث يستعين أهل الاجتهاد بهم في فهم حقيقة التوازل» ومعرفة الأوصاف 
المؤثرة في حكمها. 


أ( 


المقدمه 


ولعجلية هذا الموضوع امه آثرت بحث المسألة في مذكرة الما جستيرء وقد عنونتها ب 
« الاستعانت بأهل الاختصاص ے2 الاجتهاد وتطبيقاتها المحاصرة » 
أهمَية الموضوع: 
تبرز أَهمَيّة الموضوع من خلال التقاط الاتية: 
1- ضرورة الاستعانة بأهل الاختصاص في معرفة الأحكام الشّرعيّةء وتنزيلها على الواقع» خاضّة في 
المسائل المتعلقة بعلومهم» إذ لولا الرجوع إليهم واعتبار خبرتهم لما كان الاجتهاد في هذه المسائل تامُا 
الاجا 
2- كثرة المسائل المعروضة على أهل الاجتهاد في العصر الحاليء والقى تتعلق بعلوم لا يمن في العادة 
الجمع بينها وبين ملكة الاجتهاد الشرعيّة؛ ومر ذلك لمبلغ العلم اليوم» وكثرة تخصضصاته الدقيقة. 
والجانب الفقهي التطبيقى. 
4- قلّة التراسات المعاصرة التي عنيت بدراسة الموضوع وجمع شتاته» خاضة الجانب الأصولي منه» 
وما يتعلق بضوابط الاستعانة. 
أسباب اختيار الموضوع: 
1- تعلق الموضوع بعلم أصول الفقه الجليلء الذي يعد آلة الفقه واستنباط الأحكام القَرعيّة. 
2- الرغبة بدراسة موضوع الاجتهاد بصبغته العصريةء وفي ذلك بيان لمرونة التشريع الإسلايء 
3- لقد تطرق الفقهاء قديما إلى مسائل الاستعانة بأهل الاختصاص» واستجدت اليوم تطبيقات 
معاصرة في علوم شقى» فكان من المناسب دراسة بعض هذه القطبيقات» وبيان غلب الخبراء الذين 
يرجع إليهم المجتهد في العصر الحالي. 
4- لمست حرصًا وإعجابًا من بعض من استشرتهم في الموضوع» وتخوقا من البعض الآخرء مما زاد من 
رغبتي في دراسة الموضوع» والكتابة فيه. 
5- يتعلق الموضوع بضوابط الاستعانةء ومنها اشتراط الإسلام في الخبير» وقد سئلت عن اعتبار قول 


ب الالال 


المقدمه 
6- علاقة الموضوع بالفقه بالوقائع والحوادثء والتصور القيق هاء مما سب الباحث مُكنة علمية 
تضاف إلى الملكة القرعية الموصلة للحم القّرعي. 
تكمن إشكالية هذا البحث في الثقاط الاتية: 
1- ما حقيقة أهل الاختصاص؟ وكيف تتم معرفته؟ 
2- ما هي أدلّة مشروعية الاستعانة بهم في معرفة الأحكام الشرعية؟ 
3- ما ي ضوابط ذه الاستعانة ومالاتها ووجوهها؟ 
4- من هُم أبرز الخبراء الذين يستعين بهم المجتهد في العصر الحالي؟ وما هي الأمغلة القطبيقيّة في ذلك؟ 
الدراسات السابقة: 
الاستعانة بأهل الاختصاص في معرفة الأحكام الشرعية ليست من المسائل المعاصرة المحضة»ء فقد نص 
الفقهاء قديمًا على اعتبار الخبرة والرجوع إلى أهلها في المسائل التي يمقر إليهم فيهاء إلا نهم لم يُفْردوا 
ذلك في باب معيّن» وإنما جاءت بعض مسائل الاستعانة متناثرة في مسائل الفقه والقضاء. 
أمّا الدراسات المعاصرة فيمكن تقسيمها إلى دراسات جامعيّة» ودراسات حرّة سواء كانت في المج امع 
أو المجلات والمواقع الإلكترونية. 
1- قول أهل الخبرة في الفقه الإسلاميء» للظالب: فواز بن صادق بن بكر القايدي» رسالة ماجستير 
تقدّم بها إلى كليّة القّريعة والدراسات الإسلاميّة ( فرع الفقه والأصول ) ججامعة أم القرى» المملكة 
العربية السعوديةء للسّنة الراسيّة 1418ه/1993ءم. وهي واقعة في 291 صفحة. ولم تركز الدراسة 
كا عل الاب الأول الالء وان كل ضور الا اة للتار ل من مسائل الففة الوروت: 
2-الإثبات بالخبرة بين القضاء الإسلامي والقانون الذولي وتطبيقاتها المعاصرةء لعبد التاصر حمّد 
الاستعانة» ولمّا كانت خاصة بالقضاء» فقد جاءت المسائل المتناولّة في باب واحد من أبواب الفقه. 
3 الاستعانة بأهل الاختصاص في الاجتهادء لأحمد بن عبد الله بن محمد الضويحيء» دراسة أصوليّة من 
0 ه. وهذه الذراسة وان كانت اة إل أ صاحبها کا الذين يستعین بهم المجتهد 


لت( 


المقدمة 
في العصر الحاليء وستى هم المسائل القَطبيقيّة التي يستعان بهم فيهاء لكن من غير دراستها. ومنَا 
يعاب في الراسة أن صاحبها في معرض ذكر ضوابط الاستعانةء لم يذكر الضوابط العائدة للمستعين 
وهو المجتهدء كما أن منهجيّته في دراسة المسائل لم تكن مضبوطة؛ فكثيرا ما يُغرق المسائل بالئقولء 
دون ذكر الأدلّة التي بُّنيت عليها الأقوال» وعند الترجيح يتفي أحياناً بالأدلّة العقليّة دون التَقليّة. 
4- بعض أجاث ندوة (نحو منهج على أصيل لدراسة القضايا الفقهيّة المعاصرة)» الت نظمها 
مركز القميز البحثى في فقه القضايا المعاصرة» ججامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّةء المملكة 
العربيّة السعوديّة» الرياض» خلال الفترة من 13 إلى 14ربيع الأاخر 143 هالموافق من 27 إلى 
8 آفریل 2010. 

وجملة یله الڈراسات خوت ل معالم الموضوع المدروس» غر انها لم نتڪن ê‏ جميع اوره» فلم 
يتطرق أصحابها إلى: 

- العفصيل في ضوابط الاستعانة العائدة لأطرافها الغلاثةء خاصة المتعلّقة بالمجتهد المستعين» والمسألة 
المستعان فيها بأهل الاختصاص. 

- مسألة المجتهد الخبيرء هل يجوز في حقه الاستعانة بنظرائه الخبراء أم لا؟ 

٠‏ ومن التراسات التي لم أتمكن من الحصول عليها: 

1-الخبرة ومجالاتها في الفقه الإسلاميء للظالبة: فاطمة بنت محمد الجار الله» رسالة دكتوراه ّمت إلى 
قسم الفقه بڪلية الشريعة بال[ّياض» المملكة العربيّة السعودية» للسَنة الدراسيّة 1422 ه. 

2- أعوان القاضي وأحكامهم الفقهيّةء للظالب: أحمد بن صالح الراك رسالة دكتوراه كذلك قدّمت 
إلى قسم الفقه بڪلية القّريعة بالزياض» المملكة العربيّة السعودية. 

المنهج المتبع في الذراسة: 

سلكت في هذه الڌراسة الأصوليّة الفقهية المنهج الاستقراثي التحليل» حيث قمت باستقراء مباحث 
استعانة المجتهد بأهل الاختصاص» وتتبَّع أقوال الفقهاء في المسائل الخادمة للموضوع في جانبه 
الأصوليء مع جمع المسائل الفقهيّة القطبيقيّة» وعرضها وتحليلها والتعليق على فتاوى أهل الاجتهاد فيها. 
الطريقة المعتمدة فى كتابة البحث: 

أولا: عزوت الآيات القرآنيّة في متن البحث إلى مواضعهاء مع مطابقتها للرّسم العثماني على رواية 


لث( 


المقدمه 
ثانيا: خرّجت الأحاديث الثبويّة الواردة في البحث» متبعا ما يل: 
أ - إذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهماء وكذلك إذا كان في أحدهما. 
ب - إذا لم يكن الحديث في الضحيحين أو في أحدهماء فإتنى أخرّجه من كتب السّنن الأربعة 
(النسانيء ا داودء الترمذي» ابن ماجة)» فان لم يڪن في السنن اکتفيت بمصدر واحد في تخريجه 
میاق كل ذلك درجة اديت من جيف القرة والعف ها نظت إل ذلك سبياد يدا قل 
الكتب الت تعنى بهذا الشأن. 
ج-إذا ورد الحديث في أبواب كثيرة» أكتفى بواحد منها فقط. 
ثالغا: قمت بتخريج الأآثار المرويّة عن الصحابة # التي ذكرتها في صلب الزسالة من الكتب التي 
تُعنى بهاء كسنن البيهقي» و مصنف ابن أي شيبة» وغيرهما. 
رابعا: ترجمت للأعلام المذكورين في المتن بترجمة موجزة من كتب الترجمة المعتمدة. 
خامسا: أوردت تعريقًا موجرًا بالميئات والمجامع المذكورة في البحث. 
سادا قرخ الالفاط الغ ية + الى رها قامضة و الصطلحات العليبة الذكرة معصداى 
ذلك على الكتب والموسوعات المتخصصة. 
سابعا: وثقت الأقوال من مصادرها الأصلية والمعتمدة فإن تعدّر ذلك عزوت إلى الواسطة التي نقلت 
ثامنا: عند ذكر المسائل الخلافية أذكر الأدلّة وأناقشها عند الترجيح» وقد أكتفي بالأقوال إذا كانت 
الأدلة غير قوية الدلالةء اکا اراد يصلح للاستد ا ل ند الترجيح» وان لم يترجح ل قول اكتف 
بنقل الخلاف» وقد حدث ذلك في مسألة واحدة. 
تاسعا: اقتصرت في البحث عل المذاهب الفقهيّة الأربعةء وعند الاقتضاء أشير إلى مذهب الظاهرية 
وأمّا في المسائل المعاصرة فقد اخترت من فتاوى الأعلام والهيئات ما ظهر لي أنه الصواب. 
عاشرا: في المسائل القطبيقية أبدأً أولاً بتعريف أذكر فيه حقيقة المسألة وماهيتهاء ثم أثتى بالخبير 
المستعان به فيهاء حيث أذكر تعريقًا له أو للعلم المتخصص فيه» وثالكًا أذكر الوجه الذي يسلكه المجتهد 
في الاستعانة با لخبي ر في المسالة المدروسةء وف المرحلة الرابعة من مراحل دراسة المسائل أذكر فتوى 
نموذجيّة» ثم أعمُب ذلك بتعليق. 


حادي عشر: عند دك ادو اول مرة» ثبع الخطوات التالية: 


ااا 


المقدمه 
آ ا اران اوا ار ا ا 
ب ثم اسم الكتاب كاملا جخظ غامق ومسظر؛ لأجل إبرازه. وأتبعه بذكر اسم المحقق إن وجد. 
ج-ثم معلومات الظبعةء والمتمثلة في: مكان ودار الظبع أو الّشرء رقم الطبعةء وتاريخ الظبع أو الّشر 
إن وجدا. 
ثاني عشر: إذا تكرر ذكر المصدر فإني أ كتفي باسم الشّهرة للمؤلف مع ذكر اسم المصدر مختصرًا. 
ثالث عشر: حَتمت الرّسالة بأهم التتائج التي توضّلت إليها من خلال دراستي هذا الموضوع» مع ذكر 
بعض التوصیات. 
رابع عشر: ذَيّلت الخاتمة بفهارس للرّسالة مرثبة على التحو التألي: 
اق ق ا ق خي الو و مغر ال ات ی سر اة 
بحسب ترتيبها في المصحف الشريف» مع ذكر كل صفحة وردت فيها. 
2- فهرس الأحاديث التبوية الَريفة مرتبة عل حسب الحروف المجائية مع ذكر رقم الصفحة التي 
ورد فيها تخریج الحديث. 
3- فهرس الآثار مرثبة ترتيبًا هجائيًا مع ذكر صفحة واحدة فقط ورد فيها الأثر. 
4- فهرس الأعلام المذكورين في صلب الرسالة من ترجمت مم في الحاشيةء مرتبًا على حسب الحروف 
الهجائية» مع ذكر الصفحة التي وردت فيها ترجمة العَلم. 
5- فهرس اصطلحات. 
6- فهرس أهيئات العلمية والمجامع الفقهيّة. 
7- فهرس المصادر والمراجع مرتبة على الفنون العلميّة» مبيًا نسب المؤلف أو اسم الشهرة ثح اسمه 
واک کن ال وا ها رار ما جد ت ال داف د 
8- ختمت هذه الفهارس بفهرس للموضوعات مبیناً فيه کل فصل» وما يشتمل عليه من مباحث» 
ومطالب» وفروع. 
خطلة البحث: 
ا 


الفصل الأول: مفهوم آهل الاختصاص» ومشروعية الاستعانة بهم. 


ااا ا 


المقدمه 
المبحث الأول: حقيقة أهل الاختصاص» وطرق معرفتهم. 
المطلب الأول : تعريف أهل الالختصاص. 
المطلب الغاني: استمداد قول أهل الاختصاص. 
المطلب الغالث: كيفية معرفة أهل الاختصاص. 
المبحث الفاني: مشروعية استعانة المجتهد بأهل الاختصاص. 
المطلب الأول: أدلّة جواز الاستعانة بأهل الاختصاص. 
المطلب الغاني: نقول عن الفقهاء في اعتبار أقوال أهل الاختصاص. 
اللطلب الخالث: حكم الاستعانة بأهل الاختصاص. 
الفصل الغاني: ضوابط الاستعانة بأهل الاختصاص ومالاتها ووجوهها. 
المببحث الأول: ضوابط الاستعانة بأهل الاختصاص. 
E N O E O‏ 
المطلب الخاني: الضوابط العائدة إلى المستعان به. 
المطلب الغالث: الضوابط العائدة إلى المسألة المستعان فيها بأهل الاختصاص. 
المبحث الفاني: مجالات الاستعانة بأهل الاختصاص ووجوهها. 
المطلب الأول: الات الاستعانة بأهل الاختصاص. 
المطلب الثاني : وجوه الاستعانة بأهل الاختصاص. 
الفصل الغالث: تطبيقات معاصرة للاستعانة بأهل الاختصاص. 
المبحث الأول: حقيقة العطبيقات المعاصرة. 
اللطلب الأول : الععريف اللغوي للتطبيقات المعاصرة . 
المطلب الغاني: الععريف الاصطلاحي للتطبيقات المعاصرة. 
المطلب الغالث: الات العطبيقات المعاصرة وبعض مسائلها. 
المبحث الثاني: تطبيقات معاصرة في العبادات. 


للب الارل :الط لاا اة كا 


اا ا 


المقدمه 

اللطلب الغاني: غسيل الكل وأثره على الصيام. 
المطلب الغالث: اعتماد قول الفلكي في النفي دون الإثبات. 
المبحث الغالث: تطبيقات معاصرة في غير العبادات. 
الطلب الول التوزيع الشبي. 
اللطلب الحاني: المواد المحتوية على مادة الجيلاتين الخنزيري. 
الظلب الغالك إفبات التست اهندسة الوراقة. 
المطلب الرابع: المشاركة البرلمانية في ظل الأنظمة الديمقراطية. 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 
صعوبات البحث: 
مما لا شك فيه أن كل جهود علمي لاسيما إذا كان دراسة أكاديميّة لابد وأن تعترض صاحبَه جملة من 
الصعوبات» ومن أهمَّ الصعوبات التي واجهتني في بجثي: 
1- تَمَرق المادة في بطون الكتب الفقهيّة خاصة المتعلَقة بالجانب الأصولي للمسألة» كضوابط الخبير 
فقد تتبَعتها في أبواب الرّكاةء والطهارة والقيافةء والسّرقةء والبيع» والقضاء بقول أهل المعرفة. 
2- صعوبة الحصول على الكتب الجامعة للمادّة العلمية المستفادة من الخبير في المسائل القطبيقيةء مما 
اضطرني إلى الاستفادة من بعض المواقع» كما واجهتني بعض الصعوبات في فهم هذه المادّة وتحريرها؛ 
لكونها علميّة حضة» وتحتوي عل بعض المصطلحات الدقيقة التي تحتاج إلى شرح. 
3- صعوبة الحصول على الدراسات الفقهية المتناولة لموضوع الخبرة والاختصاص. 

هذا وقد بذلت في هذا البحث ما تيسّر لي من جهد ووقت» فما كأن فيه من صواب وسدادء 
فكل ذلك من عند الله الموفق سبحانه» وما كان من غير الذي سبق فهو من نفسي المقصّرة ومن 
الشيطان الرجيم» ولا أذعي أني استوعبت الموضوع من كل جوانبه» فقد فاتتني بعض المسائل» كمسألة 
اختلاف الخبراء وموقف المجتهد منه. 

وفي ختام هذه المقدّمة أشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقني لإتمام هذا البحث» وأسأله المزيد 
من مته وکرمه وتوفیقه. 

كما أتقدّم بالشكر الجزيلء والفناء المجميل لفضيلة شيخي وأستاذي المشرف الذكتور عمد 


سمّاعي الذي تفصل بالإشراف عل الرّسالةء و صبر عر في توجيهي» وتصويب أخطائيء بارك الله فيه. 


ر( 


المقدمه 

كما أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة التي قبلت مناقشة البحث» واقتطعت من وقتها لذلك. 

كما أتوجّه بأسمى عبارات التقدير والامتنان لوالديّ الكريمين على تشجيعهماء والدعاء 
المتواصل لي بالتوفيق والتجاح» ولك أهلي وأسرت» دون آن آضى كل من أعانني من أساتذتي» وشيوخيء 
وزملاثيء فأسأل الله للجميع مغفرة منه وفضلا وأن يجزيهم جنَّة وحريرًاء ونعيما وملك كبيرًا. 

واللّة أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكري» وألا مجعل للشيطان فيه حظ ولا 
نصيب» وأن يغفر لي الخطأً فيه والزلل» وأن ينفعني به» ومن اظلع عليه من إخواني المسلمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء والضلاة والسلام على التي الأمين» نبنا محمد سيّد 
الأنبياء والمرسلين» وعل آله وصحبه أجمعين» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


القصل الأول 


مفهوم أهل الاختصاص ومشروعية الاستعانة بهم 


وفيه المباحث الآتية : 
الGيحث‏ الأول: حفقيقة آهل الاختصاص» وطرق معرفتهم. 


الميحث الثانى: مشروعية استعانة المجتهد بأهل الاختصاص. 


٤ ۱‏ 
المیحث الأول بب 


حقيقة آهل الاختصاص» وطرق معرفتهم 


وفيه المطالب الاآتية : 
| 
لمطلب الاول: تعربف ا 
تعردف ا١‏ ف 
هل الا ختصا 
ص . 
۱ 1 ختصا 
لمطلب التانی: اس 
نی: استمداد قول آهل ۱لا 
e‏ 
ص . 


ص . 


الفصل الأول مهوم أل الاختصاص ومشروعية الاستعانة بهم 


المطلب الأول : تعريف أهل الاختصاص : 


تتعدد الوقائع والثوازل الق ينظر فيها المجتهد» وهذه الثوازل منها ما هو متعلق بمعار وعلوم 
لا حيط بها المجتهد علمًاء وللوقوف عل حقيقة هذه الأخيرة» وحقى يتمكن المجتهد من تصويرهاء 
ومن ت ER‏ ۵ لبد من الاستعانة بأهل الشأن و الاختصاص الذي نزلت فيه النازلة. 


فما حقيقة هل الاختصاص؟ وما طريق معرفته؟ . 

(الاختصاص) من الألفاظ المعاصرة التي تطلق على الخبرة والمعرفة؛ فلم يرد في كتب الفقه 
والأصول نعت الخبرة والمعرفة بالاختصاص وأقدّم فيما يى تعريمًا للاختصاص ف اللغة والاصطلاح 
ثم أذكر في الفرع القاني تعريمًا لأهل الاختصاص» وفي الأخير أثلّْث ببيان المصطلحات ذات العلاقة 
بلفظة (الاختصاص) . 

الفرع الأول: الاختصاص في اللغة: 


اا ختضاصض: مدر وهو تة الا راد يالى ددرن الن او إفراد ال حص دون ية 
يدها وة ال راا 


والفعل: اختض» والمختص: اسم مفعول» و خصه بالثيء َْصه ا ا وحخصوصبة» 
بفتح الخاء وضمهاء والفتح أفصح وخصَصَّه واخَْصّه: أَفْرَدَه به دون غیره» و استحَصّه: عدّه خاصًاء 
واصطفاه واختاره » ويقال: احْكَّص فلا بالأمر » وتخصَص له إذا انفرد » وتخصَص في علم كذا؛ قصّر 
e‏ 


وا حصان بالضمَ والكسر كالاضةء ومنه يقال: يفعل هذا حصان التاس» أي خواص منه ”. 


(1) مراحل النظر في النازلة هي : التصوير » فالتوصيف » فالتدليل » ثم التنزيل. انظر: المزيني» خالد بن عبد الله » مراحل 
النظر في النازلة الفقهيةء ورقة بحثية مقدمة إلى الحلقة البحثية التي ينظمها مركز التميز البحثي في فقه القضايا 
المعاصرة» بجامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلاميةء المملكة العربية السعودية» الرياض1430 ه ص 10 وما 
بعدها . 

(2) انظر: ابن منظور» حمّد بن مكرم الإإفريقي» لسان العرب» تحقيق: أيمن محمد عبد الوهاب» وحمّد الصّادق العبيدي» 
(بيروت» لبنان: دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» الطبعة الثالشة: 1419 ه- 1999 م)» ج 4» 
ص 109. والفيروزآبادي» جد الدين حمّد بن يعقوب» القاموس المحيط. تحقيق بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» 
(ببروت» لبنان: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة: 1426 ه- 2005م)» ص 617 . 

(3) انظر: ابن منظور» لسان العرب » ج 4 » ص 109.و مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط (جمهورية مصر العربيّة: 
مكتبة الشروق الدوليةء الطبعة الرّابعة: 1425 ه- 2004 م)» ص 238 . 

(4) المصدر السابق» ج 4» ص 110. 
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مگهوم اهل الاختصاص ومشّرو عية الاستعانة بهم 


2 
مه هه 


0 2 ر 2 oF‏ 2 
موأ لا یبن الذي ظ وا ینک 


اس 


والخحاة خلاف العامة»ومنەهقولهتعالى: ٍ وا 
ا £ ا ا 

الفرع الثاني : الاختصاص في الاصطلاح: 

افا اا ال و( ن ا دما دون غ 

وعُرّف أيضا بأنه: (إعطاءُ الحم لشيء و الإعرا عمّا سواه) ‏ . 

والاختصاص في اصطلاحات الفقهاء لا ڪخرج عن معناه اللغوي؛ وهو الانفراد بالتّيء فهم 
يقولون: هذا عا اض به الرسول ۸# 
مقاعد السوق المباحة» ووضع سلعته فيها: إنه اختص به دون غيره؛ فليس لأحد مزا مته حق يدع 

ويطلق لفظ الاختصاص وما كان في معناه بحسب اصطلاح الفنون على معان عدّة» منها : 

أولا: قصر العام على بعض أجزائه ””» فبالقخصيص يتناولٌ ا لحم بعص أفراد العام دون الك. 
مغل قوله تعالى : #إ افوأ ألمُقَركينَ 4 فالحكم العام المتناول لكل المشركين فصر بالڌليل المخصّص 
عل غيرهم من الذمَيّين» ومن عصموا بأمان ° . 


oa‏ ا ویقولون مغلا فمن انفرد بمقعد من 
)6( 


(1) [الأنفال : 25] . 

(2) الأصفهاني» الحسين بن محمد الراغب » المغردات فى غريب القرآن » تحقيق: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار 
مصطفى البازء ( الزياض ٠»‏ المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز» د.ت.ط )»ج 1» ص 198 . 

(3) انظر: المناوي» حمّد عبد الرْوؤوف » التوقيف على مهات التعاريف» تحقيق: محمد رضوان الداية» ( دمشق» سوريا: دار 
الفكر المعاصر» الطبعة الأول : 1410 ه)» ص 2+. 

(4) انظر: الزركشى» بدر الدين عمد بن ادر بن عبد الله» البحر المحيط فى أصول الفقه» تحرير: عبد الستار بو غدة 
O RA O GG aE‏ 

(5) انظر: الدسوقي» محمد عرفه» حاشية الدسوقي على الشرح الكببرللشيخ الدرديرء تحقيق: محمد عليش» ( بيروت» لبنان: 
دار الفكر» د.ت.ط)» ج ٠2‏ ص 211 . 

(6) انظر: ابن رجب» آبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن آحمد » تقرير القواعد وتحرير الفوائد» تحقيق: مشهور بن 
حسن آل سلمان» (الخبر » المملكة العربيّة السعوديّة: دار ابن عفان» الطبعة الآولى:1419 ه)ج 2 » ص 274 . 

(7) انظر: ابن النجارء تقىٌ الذين حمّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» ختصر التحرير فى أصول الفقه» تحقيق محمد 
مصطفى عمد رمضان. (الزياض» المملكة العربية السعوديّة: دار الأرقم» اللعة الاو 0 هھ- 2000م)» 
ص 152 . 

(8) [التوبة : 05]. 

(9) انظر: ابن النجارء تقيٌ الدين محمد بن آحمد الفتوحي » شرح الكوكب المنير» تحقيق: محمد الزحيلي» نزيه ماده 
(الرياض» المملكة العربيّة السعودية: مكتبة العبيكان » الطبعة الثانية: 1413 ه- 1993 م)» ج 3» ص 267. 
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الفصل الأول مهوم أل الاختصاص ومشروعية الاستعانة بهم 


ثانيا: أحد المعاني التي تدل عليها لام الجر المنفردة في اللغةء كما في قول : (الحصير للمسجد)؛ 
فلن اللام هنا تفيد الاختصاص ”. 


ثالفا: الأسلوب الذي يَقّصّر الحم المعنوي للضّمير غير الغائب ك (إِتاء ونحن» وأناء وأنت) على 
الاسم الظاهر المعرفةء فيكون الحم خاصًا ببعض ما يدل عليه الضمير. ومثاله قول : (نحن - العربَ 
- بنو الإقدام و الإحجام )» فالضمير العام المبهم هو: (ححن)ء والاسم الظاهر المعرفة هو : (العرب)»ء 
والجڪم المعنوي الواقع على المبتداً هو: (البنوَة) للإقدام والإحجام» وقد حْصَص هذا الحڪم ببعض 
أفراد الضمير؛ وهم (العرب)»ء أي: صار خاصًا بهم» مقصورًا عليه “. 

رابعا: ما تنفرد به كل حكمة من سلطة القضاء دون غيرها من المحاكء تبعا لمقرّها» أو لنوع 
القضيَة » وهو نوعيّ: إذا اص بالموضوع وحَلَّيً: إذا اختَص با مكان. 

وممّا سبق تتضح العلاقة الوثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الإصلاحي باختلاف إطلاقاته؛ 
فالاختصاص كما سلف يأتي بمعنى الانفراد والاصطفاء ونقيض العموم » وهذا المعفى واضح وجل 
في المعنى الاصطلاحي؛ حيث ينفرد المختص بالمرتبة دون غيره » وينفرد ا لخاص بالحڪم دون باق أفراد 
العام» كما يتحقّق الانفراد فيما اخثص به النبي # من أحكام » والأمر ذاته مع باقي المعاني . 

الفرع الفالث: تعريف أهل الاختصاص: 

آهل الاختصاص اشا وذووه» وهم: (قوم من ذوي المعرفة بجحقيقة الٿيء المراد بيانه) 
ویستی الواحد منهم حتَضاء ومتخْصّصاء و اخيِصَاصِتًا » وخبيراء وهو: (المعروف بمهارة في جال في 
أو فكري معّن) . 


7 1 e ب‎ ۰ 


(1) انظر : ابن هشام الأنصاري » مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » تحقيق: عبد اللطيف خمد الخطيب (الكويت : 
اللجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الطبعة الأولى: 1421 ه- 2000م)» ج 3 » ص 152 . 

(2) انظر: عباس حسن» النحو الوافي» (جمهوريّة مصر العربية: دائرة المعارف» الطبعة الثالثة» د.ت.ط)» ج 4» ص 120. 

(3) انظر: مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط» ص 238 . 

(4) القايدي» فرّاز بن صادق بن بكر » قول هل الخبرة في الفقه الإإسلامي» رسالة ماجستير بجامعة أمٌ القرى» المملكة 
العربية السعودية» 1418 ه»ص 7 . 

(5) وليس من الصواب تسميته بالأخصًائي» أو الإخصًائي» انظر: أحمد غتار عمر» أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند 

الكتاب والإذاعيين» ( القاهرة» جمهوريْة مصر العربيّة: عالم الكتب» الطبعة الثانية: 1993 م)» ص 211 . 

(6) آحمد ختار عمر» بمساعدة فريق العمل معجم اللغة العربية المعاصرةء (جمهورية مصر العربيّة: عام الكتب الطبعة 
الأول : 1429 ه- 2008 م)» ج 1» ص 651. 

(7) الضويحي» أحمد بن عبد الله بن محمد » الاستعانة بهل الاختصاص فى الاجتهاد» بحث حكم نشر بمجلة العدل= 
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مگهوم اهل الاختصاص ومشّرو عية الاستعانة بهم 


ولأهل الاختصاص ألقاب أخرى نعتهم بها الفقهاء في كتبهم» فلقّبوهم بأهل العلم» وأهل 
اا و و O a‏ 
9 . )10 . 
واا A‏ '» وغيرها عل سبيل العموء. 


أمّا عل وجه الخصوص فقد يكون لكل واحد منهم اسم خا بحسب الفن المتمڪَن منه 
فان کان متتبعا للاآثار وعارقا دة الرجل بأبیه واه سي (قائقًا) وإن کان عل معرفة بقدّر القّمر 


=السعوديّة » العدد 42 ٠‏ ربيع الآخر 1430 ه» ص 23. 

(1) انظر : الشافعي» محمد بن إدريس» الأم» تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب» (المنصورة » جمهورية مصر العربية : دار 
الوفاء الطبعة الآولى : 1422 ه - 2001 م )» ج 6 . ص 219. والباجي» آبو الوليد سليمان » المنتقى شرح موطاً 
مالك» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء (ببروت» لبنان: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 72 e999‏ 
A‏ 

(2) انظر : ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمد الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تحقيق: عبد ا معطي آمين 
قلعجي» (دمشق» بيروت: دار قتيبة » الطبعة الأولى: 1414 ه- 1993م)»ج 21 » ص 186. وابن نجيم» زين 
الدين » البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (من ج 7 إلى ج 9 تكملة الطوري)» تحقيق : زكريا عميرات » (بيروت › 
لبنان: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى: 1418 ه- 1997 م) »ج 5 »ص 85 . 

(3) انظر: ابن عبد البر» الاستذكار» ج ٠21‏ ص 186. 

(4) انظر: ابن نجيم » البحر الرائق » ج 2 ٠‏ ص 492. 

(5) انظر: الشرواني» عبد الحميد المكي» و العبادي» أحمد بن قاسم» حواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (د.ت)»ء (جمهورية 
مصر العربية: مطبعة مصطفى محمد د.ت.ط)ء ج 9> ص 197. 

(6) انظر: السمرقندي» علاء الدين » تحفة الفقهاء» (د.ت)»ء (بيروت ٠»‏ لبنان: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى: 
5ه - 1984 م)» ج 2» ص 97. و الكاساني» أبو بكر بن مسعود علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
(د.ت)» (بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية: 1406 ه - 1986 م )»ج 2» ص 198 . 

(7) انظر: الحجاوي» أبو النجا شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى » الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: عبد 
اللطيف محمد موسى السبكي » (بيروت » لبنان : دار المعرفة » د.ر.ت.ط )»ج 1» ص 235 . 

(8) انظر: القرافيء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس » الذخيرةء تحقيق: محمد حجي» (بيروت» لبنان: دار الغرب 

الإسلامي» الطبعة الأولى: 1994 م)» ج 5 » ص 449 . 

(9) انظر : الجويني» بو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف » نهاية المطلب فى دراية المذهب » تحقيق: عبد العظيم حمود 
الذيب» (جدة» المملكة العربية السعودية: دار المنهاج » الطبعة الأولى: 1428 ه- 2007 م)» ج 9 » ص 54. 

(10) انظر: ابن رشد» أبو الوليد عمد بن أحمد بن عمد بن أحمد ٠‏ بداية المحتهد وناية المقتصد. (د.ت)» (بروت» لبنان: 
دار المعرفة» الطبعة السادسة: 1402 ه - 1982 م)» ج 2ء ص 3 18 .و ابن عابدين» محمد أمين بن عمر» رد المحتار 
على الدر المختارء تحقيق: عادل أحد عبد الموجود» و علي محمد عوض» (الرياض »> المملكة العربية السعودية: دار عالم 
الكتب»طبعة خاصة: 1423 ه- 2003 م)»ج ٠9‏ ص 59. 

(11) انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج 11ء ص49 .و الجرجاني» علي بن محمد شريف» التعريفات» (د.ت)» (بيروت 
لبنان: مكتبة لبنان» د.ر.ط: 1985م)» ص 177 . 
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الفصل الأول مهوم أل الاختصاص ومشروعية الاستعانة بهم 


1 1 
ومقدار الزكاة فيه سمي (خارصا) »ومن كان ماهرا بتقدير السّلع وضمان المتلفات وأروش 
ا لجنايات“ سي (مقومًا) » ويستى المشتغل بتمييز الحقوق وإفراز الأنصباء“ (قاسمًا)) والعارف 
O) 3‏ ت 0 2 0 
بعيوب الرقيق من الإماء والعبيد (َاسا) » و المؤدي للكلام بلغة أخرى (مترجا) “. 


ومع التقدم العلي الذي نعيشه ظهرت في زماننا خصصات وفنون لم تكن عند السّابقين» 
وأقيمت الجامعات والمعاهد المتخصصة في تكوين سختصين وخبراء على قدر عال من الحذق والخبرة 
والمهارة؛ فظهرت اصطلاحات حديثة لأهل الخبرة» (كالفلك)ء و (المحاسب)» و (الكيمياثي)» و (خبير 
المرور)ء و (خبير الهندسة الوراثيّة)» و (خبير الاقتصاد)ء بل قد ظهرت في العلم الواحد تخصصات 
جديدة» فقي الطب مثلاء يقال: (طبيب العيون)» (وطبيب العظام)ء و(طبيب المعدة والأمعاء)» 
و (طبيب الأعصاب)ء وفي الهندسة يقال: (المهندس المعماري)ء و(المهندس الكهرباي)ء و (المهندس 
الزراعي)» (ومهندس الصوت) . 

الفرع الرابع: الألفاظ ذات الصلة: 

من الألفاظ ذات الصلة بمصطلح الاختصاص» والتي تدلّ عليه: العلم» و الخبرة والمعرفة 
والبصيرة. وفيما يلي بيان معاني هذه الألفاظ: 


أولا: العلم: 


1- لغة: نقيض اججهل» ويطلق عل: المعرفة › والشعورء والاأتقان › واليقين» فیا عت 
الثىء أعلّمه عِلمًا عرّفته و عل کر رمه أا شرت ويقال: عَلم الأمرَ وتعلّمه: 


(1) انظر: القرطبيٌّء و أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن أبي بكر » الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» (بيروت» لبنان: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى: 1427 ه- 2006 م)» ج 9» ص 7 . ومجمع اللغة 
العربيةء المعجم الوسيط» ص 227. 

(2) الأرش هو: المال الواجب في دون النفس. انظر: المناوي» التعاريف» ص 50. 

(3) انظر: البعلي » بو عبد الله شمس الذين محمد بن بي الفتح » المطلع على أبواب المقنع» (د.ت)» (بيروت» لبنان: ا ملكتب 
الإأسلامي » الطبعة الثالثة : 1421 ه- 2000م )» ص 403 . 

(4) الأنصباء: جمع نصيب» وهو: الحظ من كل شيء» ويجمع كذلك على أنصبةء ونصب. انظر: مجمع اللغة العربيةء المعجم 
الوسيط» ص 925. 

(5) انظر: الکاساني» بدائ الصنائع» ج ٠7‏ ص 17. 

(6) انظر: ابن فرحون» أبو عبد الله شمس الذين مد اليعمري» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» تحقيق: 
جال مرعشلي» (بيروت,» لبنان: دار الكتب العلميّةء الطبعة الأولى: 1416 ه- 1995 م)» ج 2» ص 78 . 

(7) انظر: البهوتي» منصور بن يونس » كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق: لجنة متخصصة بوزارة العدل» (المملكة 
العربيّة السعوديّة: وزارة العدل» الطبعة الأولى: 1421 ه- 2000 م )»ج 15ء ص 157. 

(8) انظر: الضويجي» الاستعانة بأهل الاختصاص» ص 40. 
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أتقنه» ويقال أيضا : عَم بعلم إذا تين ” 
2- اصطلاحا: (حصول صورة الئّيء في العقل) “. وقيل هو:( !دراك الئيء على ما هو به) ". 
ثانيا: الخبرة: 
1- لغة: الخبرة بسر الخاء وضمَّها هي: العلم بالشّيء» ومعرفته على حقيقته» ومنه قوهم: 
خبرت بالگيء إذا عرفت حقيقة بره وقوهم: لأخبرَنَ حُبركء أي ٣‏ 


أسماء الله تعالى: العليم والخبيرء كما في قوله كك : إن أله كان عَليمًا u‏ والخبير العالم بڪنه 


التيء المطلع على حقيقته “» وهو على صيغة المبالغة مثل عليم وقدير. 
وا حابر المُحَْيرٌ المْجَرّبُ» ورجل خاب وحَبير: عالم بابر والكبير المخير. 
ف أصطلاحا :لبرو هى : (الحرفة بيواطن الأمون ٠‏ 
وفي باب القضاء هي: (الإخبار عن حقيقة القّيء المتنازع عليه بطلب من القاضي) “. 


ثالثا: المعرفة: 


1- لغة: هي اسم من مصدر الفعل (عَرّف)» يقال: عرّفته عرفة ال کسر وعرفاتًاء ف E‏ 


(1) انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج 9» ص 371. و الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري » المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير»(د.ت)» (بيروت,» لبنان مكتبة لبنان»د.رط» 1987 م)» ص 162. و الفيروزآبادي» القاموس المحيط 
ص 1140 . 

(2) انظر: زكريا الأنصاري» أبو بحيى زكريا بن محمد » الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقةء تحقيق: مازن المبارك » (بيروت › 
لبنان: دار الفكر المعاصرء الطبعة الأولى: 1411 ه)» ص 66 . 

(3) انظر: الجر جاني» التعريفات» ص 161 . 

(4) انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج 4» ص 12. 

(5) العسكري» أبو هلال » معجم الفروق اللغويةء تحقيق: حمّد إبراهيم سليم» (القاهرة» جمهورية مصر العربية: دار العلم 
والثقافة» د.ر.ت.ط )» ص 93 . 

(6) [النساء: 35]. 

(7) انظر: ابن الجوزي» أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي » زاد المسير في علم التفسير» (د.ت)ء (بيروت لبنان: 
اللكتب الإأسلامي» الطبعة الثالثة: 1404 ه - 1984 م)» ج 3» ص 99 . 

(8) ابن منظور» لسان العرب» ج 4» ص 12. 

(9) الجحرجاني» التعريفات» ص 102 . 

(10) محمد الزحيلي» وسائل الإثبات فى الشريعة الإسلامية» (دمشق» سوريا: مكتبة دار البيان» د.ر.ط» 1428 هم 
7 مم)» ج2» ص594 . 
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الفصل الأول مهوم أل الاختصاص ومشروعية الاستعانة بهم 


ا 

2- اصطلاحا: ٳدراك الٿيء عل ما هو عليه » وهي أخص من العلم» وتختلف عنه بڪونها 
العلم بعين الشيء مفصلا عمَّا سواه أَمّا العلم فیکون جملا وممَصلا ”» کا اُٽها تڪون مسبوقة 
بجهل على خلاف العلم؛ ولذلك يستّى الحق تعالى بالعالم دون العارف ©. 

رابعا: البصيرة: 

1- لغة: هي العلم والخبرةء و تطلق كذلك على قرًة الإدراك والفطنة ‏ . 

وأصل مادة (ب ص ر ) العلم بالقيء » والبَصَرٌ: العلم» يقال : بَصرت بالشيء إذا علمته» 
والبصير: العالم » وقد بَصرَ بَصارَةً » والعَبَّصّر: القأمّلء والقعرف» والَبْصِيرً: الععريف» والإيضاح» ورجل 
بَصِيرٌ بالعلم: عالم به . 

2- اصطلاحا: هي قَرَّة القلب المنوّر بنور القدس» ترى حقائق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر 
للتفس» ترى به صور الأشياء وظاهرهاء وهي التي تسمّيها الحكماء: القوّة العاقلة التظريةء والقَوّة 
ا 

وني ختام هذا الفرع يحسن دكر العلاقة الرابطة بين هذه المصطلحات الأربعة ومصطلح 
(الاختصاص)ء حيث تمن هذه العلاقة في النقاط العالية : 


- عت الفقهاء الأوائل كما تقدَّم أهل الاختصاص ب (أهل العلم) » و(أهل المعرفة) » و(أهل 


ع 9 
البصيرة) » و(أهل الخبرة) . 
2- تحقق معنى الاختصاص؛ الذي هو الانفراد في هذه الألفاظ؛ فصاحب العلم» والخبرة 
والمعرفةء والبصيرة» منفرد بملكته عن غيره . 


(1) انظر: الفيومي» المصباح المئير » ص 154 . 

(2) الجر جاني» التعريفات» ص 236 . 

(3) انظر: العسكري» الفروق اللغوية» ص 80 . 

(4) انظر: الجرجاني» التعريفات» ص 236 . 

(5) انظر: مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» ص 59 . 

(6) ابن فارس» ابو الحسین آحمد بن فارس بن زکرياء معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» (بيروت» 
لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دون رقم الطبعة» سنة الطبع: 9 هھ - 1979 م)» ج 1» ص 253 . 

(7) انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج 1ء ص 419 . 

(8) المناوي» التعاريف» ص 133. 

lA O) 


ل و 


3- غاية ما يريده المجتهد من أهل الاختصاص هو العلم الذي انفردوا به» وهذا الأخير هو المعنى 
المشترك بين هذه الألفاظ الغلاثة: الخبرة المعرفة» والبصيرة. 

امطاب الثاني : استمداد قول أهل الاختصاص: 

AES Re 

المسألة الأولى: تعريف العُرف: 

- لغة: كل ما تعرفه الئفس من الخير وتطمئن إليه» وهو ضد الثكرء والعرف والمعروف: الي 

2 ۰ 1 

والجودء والرّفقء والإحسان . 

2- اصطلاحا: هو ما استقرت التفوس عليهء بشهادة العقولء وتلفته الظبائع بالقبول ‏ . 

المسألة الثانية: نماذج في استمداد الخبرة من العُرف: 

راعت الشريعة الإسلامية العرف ف الكثير من الأحكام» وقد دلت التصوص الشرعية عل 

1 ` ل ەر روو 27و„ 4 

اعتباره» ومن ذلك قوله تعالی : ۾ خد العفو وام العف وَآعَرض عن یھی 4 

ويستمد المختض خبرته ف د بعض المسائل من العرف الشائد بين الناس» ومن أمثلة ذلك : 

- تحديد مَهر المثل للمرأة التي دخل بها زوجها ولم يفرض هما مَهراء يَرجع فيه الخبير إلى مثيلاتها 
من النساء» ممن هن مثلها في السنء والجمالء والنسب» والمالء و الثيوبة» وع ضوء هذه المعايير يتم 
i AS NS SS‏ 
عيب يوجب الفسخ FY‏ 
(1) انظر: القايدي» قول آهل الخبرة» ص 39 . 
(2) انظر: ابن منظور» لسان العرب » ج I?‏ . و الفيومي» المصباح المنبر» ص 194 
(3) الجر جاني » التعريفات » ص 154 . 
(4) [الأعراف : 199] . 


(5) انظر: القايدي» قول آهل الخرة» ص2 : 
(6) انظر: المصدر السابق » ص 42 . 
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الفصل الأول مفهوم أجل الاختصاص ومشرو عية الاستعانة بهم 


3- ومن الأمثلة المعاصرة في اعتبار العرف في الخبرة» معرفة مدى تحقّق القبض في المبيعات سواء 
كانت سلعا أو عقارات» فاعتبار بعض الصور المعاصرة كتسجيل عقود البيع» والسّجلات العقارية من 
قبيل القبض» يَرجع فيه الخبير إلى العرف» فلمَّا تعارف التاس وأهل البيع أن هذه الصور تنتقل بها 
لملكيّةء ويثبُت بها البيع» عدها الخبير قبا . 

الفرع الثاني: المعرفة ©: 

ليست كل المسائل التي يُرجَع فيها إلى أهل الاختصاص تكون الخبرة فيها مستمدَة من العرف» 
بل أأغلب المسائل يستمد المختص خبرته فيها من المعرفة؛ فيبني قوله عل علم محصل مسبقًا في الفنَ 
الذي تخصص فيه. ومن أمثلة ذلك: 

1- الخبير با خرص الذي ينظر إلى الشجر› ويقدر القمر منهاء فيقول: يأتي منها رطبًا كذا » ويابسًا 
كذاء يَّبني قوله على معرفته وعلمه بالخرص لا عل العُرف؛ لان التقويم يختلف من شجرة لأخرى» ومن 
نوع لآخر» ومن أرض لأخرى» ولا يرجع ضبطه إلى عرف سائد بين التاس» كأن يقال: جرت العادة أَنّ 
تقويمَ هذا التوع من الشجر في هذا البلد مثلاً أن يكون فيه اليابس كذاء والرطب كذا ". 

2- الظبيب الذي يرجع إليه المجتهد في المسائل الظبية يبني قوله بناء على معرفته بالظب» من 
خلال العلم الذي حصّله»ء أو العجربة الت اكتسبها في الممارسة العمليّة . 

3-كذلك الكيميائي تسس خبرته بناء على معرفته بترا كيب المحاليل و طبيعتها . 

المطلب الثالث: كيفية معرفة أهل الاختصاص : 

لمّا كان الاعتماد عل قول أهل الاختصاص أمرَّا ضروريًا في المسائل المتعلقة بفنونهم» كان من 
اللآزم عل المجتهد معرفة أهل الاختصاص؛ حت يتمكن من الرجوع إليهم والوقوف على قوهم. 

وتحصل معرفته بهم من خلال: استفاضة خبرهم» وشهادة الأفرادء والجهات» والمؤسسات هم 
الخبرة والأهلية ٠‏ . 


(1) انظر: المشعل»عبد العزيز بن عبد الرحمن» أثر العرف والعادة في دراسة النوازل الفقهية مع تطبيقات فقهية معاصرة» 
بحث منشور ضمن بحوث ندوة: نحو منهج علمي آصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة» التي نظمها مكز التمييز 
البحثي» بجامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض»المملكة العربية السعودية»خلال الفترة من 13 إلى 14 ربيع الآخر 
1[ ه/ من 27 إلى 28 أفريل 2008م» ص 199و200. 

(2) انظر: في تعريف المعرفة لغة واصطلاحا ص 9 و 10 من الرسالة . 

(3) انظر: القايدي» قول أهل الخبرة» ص 44 . 

(4) انظر: بوحهمزة» نور الدين» الاستناد إلى الخبرة في الأجتهاد» بحث منشور ضمن بحوث الملتقى الدولي السابع للمذهب= 


لإ 


الفصل الأول مهوم أل الاختصاص ومشروعية الاستعانة بهم 


الفرع الأول: الاستفاضة: 
المسألة الأولى: تعريف الاستفاضة: 


1 لغة: مصدر استفاض» يقال: استفاض الحديث والجبر وفاض» بمعنى: ذاع» وانتشرء 


اھ“ )1( 
7 . 
2- اصطلاحا: هي (الاشتهار الذي حدّث به التاس» وفاض بينهم) . وكما هو ظاهرء فإِنّ المعفى 
الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي. 


المسألة الثانية: اعتبار الاستفاضة في معرفة أهل الاختصاص: 


تعد الاستفاضة طريقا من طرق تحصيل العلم وإثبات الأحكام» وهي مستند الشّهادة؛ لذلك 
يطلق عليها الفقهاء (الشهادة بالاستفاضة)» ويطلقون عليها أيضا: (الشهادة بالساع» 
أو (بالتسامع)ء أو (بالشهرة)ء أو (بالاشتهار)» وهم في كل ذلك يقصدون الشهادة بسماع ما شاع 
ا 

وعلاقة المجتهد بأهل الاختصاص كعلاقة المقلّد بالنسبة إليه» بل يعد رجوع المجتهد لأهل 
الاختصاص نوعا من العقليد؛ لذلك يقاس اعتبار الاستفاضة في معرفة المجتهد لأهل الاختصاص عل 
الاستفاضة التي يعرف بها المقلّد أهل الاجتهاد”ء حيث يجوز له الرجوع إليهم» وتبرأً ذمَته بذلك» 
ا ا ا و ق 


=المالكي: (الاجتهاد في المذهب المالكي)ء (عين الدفلى» الحزائر:وزارة الشوؤون الدينية والأوقاف)» من 8 إلى 9 حهمادى 
الثانية: 1432 ه- من 11إلى 12 ماي 2011م ص 427 .ص 432. و الضويجي» الاستعانة بأهل الاختصاص»› 
ص من 43 إلى 45. 

(1) انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج 10 ص 367 . و الفيومي» المصباح المنير » ص 185 . 

(2) ابن القيم» بو عبد الله حمد بن أبي بكر بن يوب » الطرق الحكمية» تحقيق: نايف بن آحمد الحمد» (مكة المكرمة» المملكة 
العربيّة السعوديّة: دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى:1428 ه)» ج 2» ص 535. 

(3) انظر: ابن القيم » الطرق الحكمية» ج 2» ص 37 5. والشوكاني» محمد بن علي بن محمد » إرشاد الفحول إلى تحقيق احق 
من علم الأصول» تحقيق: سامي بن العربي» (الّياض» المملكة العربيّة السعوديّة» دار الفضيلةء الطبعة الأولى: 
1 هھ- 2000 م )»ج 1» ص 324و325. 

(4) انظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإإسلامية الكويتيّة» المي سوعة الفقهيةء (الكويت: دار ذات السلاسل» الطبعة الثانية: 
4ه - 1983م)» ج 4» ص 45 . 

(5) انظر: الضويجي» الاستعانة بأهل الاختصاص» ص 43 . 

(6) انظر: الزركشي» البحر المحيط » ج ٠6‏ ص 309 و0 31. و الشوكاني» إرشاد الفحول» ج 2٠ص‏ 1103. 
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مگهوم اهل الاختصاص ومشّرو عية الاستعانة بهم 


فإذا ذاع صيت المختص» وانتشر خبر تمكنه من فنهء واشتهر بالخبرة والمهارة؛ يمڪن حينئذ 
للمجتهد الرجوع إليهء والأخذ بقوله. 


8 o ا‎ E 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية”- في سياق تقديم قول أهل الخبرة والاختصاص على قول من شهد 
هم بذلك عند العنازع- : (وكذلك اا إذا علم الئاس وشهدوا أ فلانا خبیر بالظب» القيافة» 
بذلك» ثم نازع الشهودٌ الشاهدون لأهل العلم بالظب» والقيافةء والخرصء» والعقويم هل العلم بذلك 

ل ES‏ : ا ۴ ب : 2 
وجب تقديم قول أهل العلم بالظب» والقيافةء والخرص» والعقويم على قول الشّهود الذين شهدوا هم). 

وجاء في كتب الشّافعية -في شأن الظبيب الذي يؤخذ بقوله-: (وينبغي الاأكتفاء باشتهاره بالمعرفة 
بڏلك» لكثرة الشغفاء بمعالجته) )3( : 


الفرع الثاني: شهادة الأفراد: 
المسألة الأولى: تعريف الشهادة: 


1- لغة: للشهادة ف اللغة معان متعددة ڈگ ھا 


| الحضور: ومنه قوله تعالی: ٭ فمن سهد هنكم اهر يمه 4 أي من حضر شهر رمضانء 


(1) هو: أبو العباس تقي الدين » أحمد بن عبد الحليم» بن عبد السلام» بن تيمية الحرّاني»الدمشقي»الحنبل» (728-661 
ه). ولد في حَرّان» وانتقل به آبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه. كان داعية إصلاح في 
الدين» آية في التفسير والعقائد والأصول» فصيح اللسان» شجاعا. من تصانيفه: (السياسة الشرعية)» و(منهاج 
السنة)» و جعت فتاويه في مس وثلاثين جلدا. توي بقلعة دمشق معتقلا. انظر ترجمته في: ابن رجب»عبد الرحهن بن 
أحمد» ذيل طبقات الحنابلةء تحقيق: عبد الرحمن بن سليان العثيمين» (الرياض المملكة العربية السعودية: مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأولى: 1425 ه - 2005م)»ج4» ص 491. ابن العماد» شهاب الدين عبد الحي بن آحهمد» شذرات 
الذهب فى أخبار من ذهب تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط » ومد الأرناؤوط» (دمشق» سوريا: دار ابن كثر» الطبعة 
الآولى: 1410 ه- 1989م)» ج8» ص1+42. 

(2) ابن تيمية» بو العباس آحد تقي الدين آحمد بن عبد الحليم » درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سال 
(المملكة العربية السعودية: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية» الطبعة الثانية: 1411 ه - 
1 )»ج ۰1 ص 139 . 

(3) الشرواني» والعبادي» حواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج »ج 9» ص 197. 

(4) انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج 7» ص 222. ومجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط» ص 497+. 

(5)[الىقرة: 185]. 


ل و 


وهو مقيم غير مسافر فيجب عليه الصوم. 
ب- العلم: قال تعالى: # سهد آله أنه ا ی اغ ا 
N CE E E RE EE‏ 
2- اصطلاحا: هي: (الإخبار عن عيان بلفظ) *» و عرفت في باب القضاء بأتها: (إخبار 
القخص جحق لغيره عل غيره بلفظ أشهد)“. 


المسألة الثانية: اعتبار الشهادة في معرفة أهل الاختصاصء» ونصابها: 


تعتبر الشهادة من أَهمَّ الوسائل التي تثبت بها الأحكام 2 بها العلم بعد الإقرارء وقد دلت 
التصوص الشرعية على حجيتهاء ووقع الإجاء على اعتبارها بوتعتبر من أَهَّ الطرق المعتبرة في 
فة المقلّد للمجتهد » ويقاس عليها معرفة المجتهد للمختص والبير. 


والمراد بها في باب الاستعانة: أن يُشهد للمختص بالخبرة وا مهارة والعمڪَن في فنَه؛ حى يڪون 
ا الف ع اا 

ولقد الف فى القدر المقبول فى نصاب الشهادة بالخبرة والمعرفة بناء عل تكڪييفهاء فمن قاسها 
على الشهادة بالاجتهاد والعلم؛ اشترط ها العددء ومن خرجها على أنّها من قبيل الرّوايةء والإخبار؛ فقد 
ا فا ال الا 


(1) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ج 3» ص163. 

(2) [ آل عمران: 8]. 

(3) انظر: أبو حيان الآندلسى» محمد بن يوسف الشهيد» تفسير البحر المحيط» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد 
RS E E a‏ 

(4) [يوسف: 81]. 

(5) انظر: الأصبهاني» مفردات القرآن» ص3 35. 

(6) انظر: الجر جاني» التعريفات » ص 135 . 

(7) محمد الزحيلي» وسائل الإثبات فى الشريعة الإسلامية» ج 1 ص106 . 

(8) انظر في حجية الشهادة وأدلة اعتبارها : الس رخسي» د شمس الدين » المبسوط > (د.ت)» (حمهورية مصر العربية: مطبعة 
السعادة» تصوير» دار المعرفة: بيروت لبنان» د.ر.ط» 1331 ه)» ج 16 ص 111 وما بعدهاء و الخطيب الشربيني» 
شمس الدين محمد بن آحمد» مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» اعتناء: محمد خليل عيتاني» (بيروت لبنان: 
دار المعرفة» الطبعة الأولى: 1418 ه- 1997م)» ج 4» ص 568. 

(9) انظر: الزركشي» البحر المحيط» ج 6 ص 310. والشوكاني» إرشاد الفحول »ج 2 ص 1104. 

(10) انظر: الضويحي» الاستعانة بهل الاختصاص» ص 44 . 

(11) انظر:المصدر السابق» ص 45. 
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مقهوم أجل الاختصاص ومشرو عية الاستعانة بهم 


والفرق بين الشّهادة والرواية عسير الإدراك باعتبار أن كلا منهما إخبار؛ حتى قال الإمام 
القرافي"“ - وهو يتكلم عن الفرق بين الرّواية والشهادة - ما نضه: (ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين 
القاعدتين؛ لأني أقمت أطلبه نحو ثمان سنينء فلم أظفر به» وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق 
ماهية كل واحدة منهماء فان كل واحدة منهما خبرء فيقولون الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها 
العدد» والذكورية» والحرَيّة جخلاف الرواية؛ فإتها تصح من الواحد والمرأة والعبدء فأقول م اشتراط 
ذلك فيها فرع تصوَرهاء وتمييزها عن الرّوايةء فلو عرفت بأحكامها وآثارها التي لا تعرف إلا بعد 
معرفتها لزم الدورء وإذا وقعت لها حادثة غير منصوصة من أين لنا نها شهادة حى يشترط فيها ذلك 
فلعلّها من باب الرّواية التي لا يشترط فيها ذلك» فالضّرورة داعية لعمييزهماء وكذلك إذا رأينا ا لحلاف 
في إثبات شهر رمضان» هل بُڪتفی فيه ڊشاهد أم لا بد من شاهدين» ويقول الفقهاء في تصانيفهم: 
ی اه خرن اب ار رر ات ا ع 

وذكر الإمام المازري فيما نقله عنه الإمام القرافي ما تُميّز به الشهادة عن الزوايةء فقال: 
(الشهادة والرواية خبران» غير أن المُخبر عنه إن كان أمرا عامَاء لا يختص بمعين فهو الرّواية» كقوله 
عليه الصلاة والسلام ( إنّما الأعمال بالنيات ) ” ... جخلاف قول العدل عند الحاكم: (هذا عند هذا 


(1) هو: أبو العبّاس أحمد بن إدريس بن عبد الرمن» شهاب الدين القرافي (26 84-6 6ه). أصله من صنهاجة» قبيلة من 
بربر المخرب. نسبته إلى القرافة وهي المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة. فقيه مالكي. مصري المولد والمنشاً 
والوفاة. انتهت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك. من تصانيمه: (الفروق)»ء و(الذخيرة)» و(شرح تنقيح الفصول في 
الأصول). انظر ترجته في: ابن فرحون» إبراهيم بن نور الدين» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب › 
تعقيق: مأمون الحنانء (بيروت» لبنان:دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى: 1417 ه_- 1996م)» ص128.و محمد 
بن محمد خخلوف» شجرة النور الزكية فى طبقات المالكيةء (القاهرة» حمهورية مصر العربية: المطبعة السلفية» د.ر.ط: 
9ه وتتمة الجزء الثاني سنة 1350)ءج1» ص188 . 

(2) القرافي» بو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس » آنوار البروق فى آنواء الفروق» تحقيق: خليل المنصور» (بيروت 
لبنان :دار الكتب العلميّة » الطبعة الأولى: 1418 ه - 1998 م)»ج 1ء ص 12. 

(3) هو محمد بن علي عمر التميمي المازري(3 36-45 5 ه)» نسبته إلى (مازر) بليدة في صقلية. ولد بمدينة المهدية من 
إفريقية سنة 3 45 وقيل 443 ه وتوفي ما. فقيه أصولي. درس أصول الفقه والدين وتقدم في ذلك» فجاء سابقاً م يكن في 
عصره للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفقه منه» وكان مطلعا على علوم كثيرة كالطب والحساب. من مصنفاته: (إيضاح 
اللحصول في برهان الأصول) للجويني» و (شرح التلقين) لعبد الوهاب . انظر ترجمته في: ابن فرحون الديباج المذهب › 
ص374 .و محمد خلوف» شجرة النور الزكية»ج1» ص 127. 

(4) أخرجه: البخاري» محمد بن إسماعيل » الجامع المسند الصحيح المختصر من مور رسول الله ل وسننه وأيّامه» اعتناء: 

محمد زهير الناصر» ( بيروت» لبنان: دار طوق النجاةء الطبعة الأوللى: 1422ه)»ء كتاب: الوحي»باب: كيف كان 


بدء الوحي إلى رسول الله » الرقم: ءج 1 ص 6 . 
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الفصل الأول مهوم أجل الاختصاص ومشرو عية الاستعانة بهم 


دينار)» إلزام لمعيّن لا يتعداه إلى غيره» فهذا هو الشّهادة المحضةء والأول هو الرواية المحضة ). 

ولا كان الأصل في الشهادة الإخبارعن عيان كما جاء فى تعريفهاء وبناء عل الفرق الذي ذقله 

i 2‏ ۰ و ج ینم س 

قال الشرواني - في تزكية الطبيب -: (ويُعلم كونه عارقًا بالظّبٌ بشهادة عدلين عالمين بالطب 

وس ) (3) 

ا 1 

الفرع الغالث: شهادة الميئات والمؤسسات: 

المسالة الأول تعريف شهادة اغات والموسسات 

يقصد بها: (تلك الشهادات والوثائق الى تصدرها الجامعات والمؤسّسات العلمية»ء والق تتضمَّن 
a E‏ 

وتلحق بها أيضا شهادات الخبرة المعتمدة» التق تمنحها المؤْسّسات المتخصصة الموثوقة للعاملين 
ا SET‏ 
فیها من موظفین» أو متدربین» او حوهم : 

المسألة الفانية: اعتبار شهادة الميئات والمؤسسات في تزكية أهل الاختصاص: 

يعد الععليم التظاي أو المؤسّساتي من الأمور المستحدثة في العصور المتأخرة والذي تسهر عل 
تأطيره» وتنظيمه مؤْسّسات خاصّة» وأخرى حكوميّة تابعة للدولة» فضرب له الأسهم من الميزانيّات 
السشتوية للڌول ا له الظاقات البشرية من الأساتذة والدكاترة» والخبراء والمختصين»› و 
القاعديّة من المعاهد» والكليات» والجامعات» حيث يرتقى الظلاب في سلّم العلوم فصلا دراسيًا بعد 
آخرء وسنة دراسية بعد أخرى» إلى أن يبلغوا مرحلة التخرّج؛ فتسلمٌ هم شهادات معترف بهاء تشهد هم 
بالتجاح والعفرّق» وبالمُكنة والملكة العلميّة في العخصص الذي عكفوا على دراسته. 


(1) القرافي» الفروق» ج 1ء ص 15. 

(2) هو: عبد الحميد الشرواني. نزيل مكة. له حاشية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر المهيثمي» ذكر بآخرها أن آتم 
كتابة المذكور سنة 1289 ه. ولم أجد له ترجمة إلا ما ذكر في الحاشية. انظر: الشرواني» والعبادي» حواشى تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج» ص 432. 

(3) الشرواني» و العبادي» حواشى تحفة المنهاح بشرح المنهاج» ج 9» ص 197. 

(4) الضويجي» الاستعانة بهل الاختصاص» ص 45. 

(5) المصدر السابق» ص 45+. 
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الفصل الأول مهوم أل الاختصاص ومشروعية الاستعانة بهم 


وبعض هذه المؤسسات تأخذ بعين الاعتبار الخبرة والعجربة الميدانية للمتخرجين» فلا تلم 
شهادة الخرّج لطلابها إلا بعد قضاء مدة زمنيّة حدّدة في الجانب العمل والمجال العطبيقي؛ حتقى 
تضمن هم الكفاءة العلمية والخبرة الميدانية. 

رتعد شاد الات وا سات ركة لفل الالختضاصض» وط رقا وة بف الجتهد ناهل 
الخبرة والمعرفة» ويمكنه من الرجوع إليهم والاستفادة من خبرتهم» كل على حسب الفن الذي تخصص 
فيه» وعلى حسب المسألة التي ينظر فيهاء ويستفرغ فيها وسعه طلبا للحم الشرعي . 

و يجدر القنبيه إلى أن هذا التوع من الشّهادات وإن كانت مستحدثة في ظاهرهاء إلا أن مردّها 

اى شهادة الأفراد وتر شقها لان القائمين عل هده المؤسسات العلمنة والعكريننة؛ والاغين للشهادات: 
هم في الحقيقة مجموعة من الأفراد المختصين» و من أصحاب الخبرة والمعرفة» الذين نقلوا ملكتهم 
وخبرتهم لطلابهم» وأشرفوا عل تدریسهم وتعلیمهم» ومن َم إجازتهم وتزکیتهم. 

ونما يؤكد أيضا جواز الاعتماد على هذا الثوع من الشهادات والتزكيات» واعتبارهاء أن هذه 
الوثائق تمكَن أصحابها اليوم من اعتلاء الكثير من المناصب المعتبرة» كالقضاء بين التاس» والقيام 
بتطبيبهم ومداواتهم» والاإشراف على كيرى مشاريع البناء والتشيّيد» وغير ذلك من المناصب المهمَّة في 
الامّةه فإن كانت معتبرة في هذه المناصب الخطيرة؛ فمن باب أولى أن تكون معتبرة في منصب 
الاه اه ا غ 


(1) الظر: الضرجى» الاستعانة بأهل الاختصاص» ص 45. 
(2) انظر: المصدر السابق» ص 4+6. 
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وفيه المطالب الآتية : 
المطلب الأول: آدلة جوازالاستعانة بأهل اللاختصاص. 
المطلب التاني: نقول عن الفقهاء ے2 اعتار آقوال آهل الاختصاص. 


المطلب التالث: حكم الاستعانة يآهل الاختصاص. 


مگهوم اهل الاختصاص ومشرو عية الاستعانة بهم 


المطلب الأول: أدلة جوازالاستعانة بأهل الاختصاص : 


كان الفقهاء منذ القدم يرجعون إلى أهل الخبرة والمعرفة في الكثير من المسائلء وقد تضافرت 
الأدلة والتصوص الشرعيّة في الدلالة على مشروعيّة رجوع المجتهد إليهم» والاعتداد بقوهم في المسائل 
المتعلّقة بفنونهم وتخصصاتهم» من آيات قرآنية» وأحاديث نبوية» وإجماع وآثار الصحابة رضي الله 
E‏ 


ولا كانت هذه الأدلة كثيرة لا يسع المجال لجمعها واستقصائها؛ فإني سأذكر أهمها. 

الفرع الأول: من القرآن الكريم: 

- قوله تال  :‏ وما سلتا ن مَك إل رجا یی إلہم شستلوا آهل ال و نكر 
لا امون چ . 

معنى الآية: نزلت الآية في حق مشركي مكة لمّا اذعوا أن الله تعالى أعظم من أن يڪون رسوله 

من بني البشرء فأمرهم الله تعالى جبسؤال أهل الذّكر والعلم بالرسالات السابقة؛ ليعلّموا أن رُسلَ الله إلى 
عاو ا غ ا ا 

وجه الڌلالة: في الآية أمرٌ من الله تعالى بسؤال أهل الد كرء وهم على رأي بعض المفسّرين : كل مَن 
و u»‏ د u e 1 4 7 e‏ 
يُذكر بعلم أو تحقيق» فالعالم بالقّيء يڪون ذاكرا له وأهل الخبرة يذكرون بعلم وتحقيق في جال 
تخضصهم. والآية وإن نزلت في مشركي مكة إلا نها عامَّة في السوال عن تحصيل مطلق العل ”» 
مالم يكن مرّماء وهو - أي السّؤال -عام؛ لعكزره بتكرر الشرط؛ وعلّة الأمر بالسؤال 


(1) انظر: في آدلة المشروعية: الضويجي» الاستعانة بهل الاختصاص » ص 25. و شنيور» عبد الناصر محمد ٠‏ الإثبات 
با لخبرة بين القضاء الإسلامى والقانون الدولى و تطبيقا ا المعاصرة» (الأردنء عم|ان: دار النفائس»› ا 
5 ه- 2005 م )» ص 46» والقايدي» قول آهل الخبرة» ص 19. 

(2) [النحل : 43]. 

(3) انظر: ابن كثير» بو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» (الرياض» 
المملكة العربية السعوديةء دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: 1420 ھ_- 1999 مء ج 4ص 573 . 

(4) انظر: الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» الفقيه والمتفقه » تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» (الرياض» المملكة 
العربية السعودية: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى: 1417 ه- 1996 م)» ج 2 ص 133. و القرطبي» الجحامع 
لأحكام القرآن» ج 12 ص 329 و الرازي» فخر الدين محمد بن عمر» التفسبر الكبير»(د.ت)» (بيروت» لبنان: دار 
الكتب العلمية: الطبعة الأولى: 1421 ه- 2000 م)» ج 20 ص 30. 

(5) الآمدي» سيف الدين علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام» تعليق: عبد الرزاق عفيفي ٠‏ (المملكة العربية 
السعودية دار الصميعي» الطبعة الأولى:1424 ه- 2003 م)» ج 4» ص 278. 


لو 


مگهوم اهل الاختصاص ومشرو عية الاستعانة بهم 


شر ط امل اتر عه الأفظ لا بخصوص ا 
وهذه الآية هي المستند الذي استند إليه الكثير من الأصوليين والفقهاء في بيان مشروعيّة 
استعانة المجتهد بأهل الخبرة و الاختصاص. 


: د ډه وو و ا چ ر د ۰ 2 
القيمةء والأصل فيه قوله تعالى: ‏ شلوا آهل ألذ و إن كترم لاتلون ى )© . 
وقال الكاساني ”- في معرض كلامه عن طرق معرفة العيب - : (وإن كان ما لا يظلع عليه إلا 


3A =2‏ ص 


التساءء فالقاضي يُريهن ذلك؛ لقوله عز وجل چ مسوا آهل آلذٍ و نكم لا امون ي والتساء فيما لا 
يظلع عا E‏ 
o2 & 2 NE‏ سے ى K‏ 2 2 و کت رو 2 م و ري > 7 
2- قوله ڪه: ڇر ولورد وهل الرسول وإ أؤليآلأمر مهم لعلمه الذي ستنيطوكة مهه 4 1 
وجه الذلالة: أن الآية دلت عل ضرورة رجوع المؤمنين بعد الرسول ه إل أول الأامر 


(1) المرداوي» علاء الدين آبو الحسن علي » التحبير شرح التحرير » دراسة وتحقيق: آحمد بن محمد السراح» وغيره» 
(الرياض» المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشد الطبعة الأولى : 1421 ه- 2000م)» ج 8» ص 4032 . 

(2) انظر في شرح القاعدة: السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكاني » تحقيق : الشباه والنظائر» (د.ت)» 
(بيروت » لبنان : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى : 1411 ه- 1991م)» ج 1 »ص 134. 

(3) هو: بو بكر محمد بن آحمد بن آبي سهل السرخسي» من آهل ( سرخس ) بلدة في خحراسان. يلقب بشمس الأئمة. كان 
إماما في فقه الحنفية» وعلامة حجة متكلا ناظرا أصوليا مجتهدا في المسائل. من تصانيفه: (المبسوط) في شرح كتب 
ظاهر الرواية في الفقه» و( الأصول) في أصول الفقه» و(شرح السير الكبير) للإمام محمد بن المحسن. مات في حدود 
سنة 490 ه. انظر ترجمته في: القرشي» حي الدين عبد القادر بن محمد بن آبي الوفاء » ا لجواهر المضية في طبقات الحنفية 
» حقيتق: عبد الفتاح محمد الحلو»(إمبابة» جمهورية مصر العربية: دار هجر» الطبعة الثانية: 1413 ه -1993م)» ج3» 
ص 78. وعمر رضا كحالةء معجم المؤلفين» ( بيروت,» لبنان: مؤسسة الرسالةء الطبعة الآولى: 1414ه -1993م)» 
ج3» ص 68. 

(4) السرخسي» » المبسوط» ج 13ء ص 110 . 

(5) هو أبو بكر علاء الدين بن مسعود بن أآحمد الكاساني » نسبة إلى كاسان بلدة بالتركستان» خلف نهر سيحون. من أهل 
حلب» ومن أئمة الحنفية. كان يسمى: ملك العلاء» أآخذ عن علاء الدين السمرقندي وشرح كتابه المشهور (تحفة 
الفقهاء) سماه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)» وتزوج ابنته وكانت حفظت التحفة» وجعل مهرها منه ذلك» حتى 
قال فقهاء عصره: شرح تحفته» وزوّجه ابنته. توفي بحلب سنة 587 ه. انظر ترجته في: ابن أبي الوفاء» الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية » ج4» ص 25.و عمر كحالةء معجم المؤلفين» ج 1» ص 446+ . 


)6( الكاساني» بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع» ج 5 »ص 279 . 
(7) [النساء 83[ : 


صþğل‏ م 


مگهوم اهل الاختصاص ومشرو عية الاستعانة بهم 


٣ E 2 :‏ 5 ا : : 
قال الارن (الذين يستنبطونه منهم: اي يستخرجون ددبیره بذکائهم» وفطنتهم» ومجاربهم» 
)3( 


مر 


3- قولہ ۵5: ٭ ون خفترشقای تہ ہا ٹوا گنا من اهلو وَسَگما من لھا إن ردا کا 


(4) A 
: 4 وی الله ا‎ 


معنى الآية: بيّنت الاية سبيل الإصلاح بين الّوجين المتخاصمين» وذلك ببعث حَكمين» أحدهما 
من هل الوج» والقاني من أهل الزوجة. 

وجه اللالة: أن الوصف المتحقّق في الجحكمين المستعان بهما في الإصلاح» هو كونهما من أهل 
لمعرفة بالزوجين؛ باعتبارهما الأقرب والأقدر على معرفة حاهما وحقيقة أمرهماء فيتحفّق فيهما معنى 
الاخفاض ا 


جاء في تفسير الخازن: (والأولى أن يكون واحد من أهله»ء وواحد من أهلها؛ لان أقاربَهما 
أعرف جحاهما من الأجانب» وأشة طلبًا للإصلاح) “. 


(1) انظر: الرازي» التفسبر الكبير»ج 10ء ص 159. و القوجوي» محمد بن مصلح الدين مصطفى » حاشية حى الدين 
شيخ زاده على تفسبر القاضي البيضاوي» ضبط وتصحيح: محمد عبد القادر شاهين » (بيروت» ان واو الک 
العلمية» الطبعة الأولى: 1419 ه- 1999)» ج 3» ص 372. ومحمد رشيد رضاء تفسير المنار» (جهورية مصر 
العربية: دار المنارء الطبعة الثالثة: 1366 ه- 1947 م)» ج 4» ص 130 

(2) هو: أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الخازن الشيحي(741-678 ه)» بغدادي الأصل» 
تة ا شيحة » من عمال حلب .عام بالتفسير والحديث» من فقهاء الشافعية. ولد ببغداد وسكن بدمشق مدة» 
وکان خازن التب بالمدرسة السفاطة فيها. له من التصانيف: (لنات التأويل ف معاني التنزيل)» و (عدة الأفهام 
في شرح عمدة الأحكام)» و (مقبول المنقول). انظر ترجته في: انظر ترجته في: ابن العماد »شذرات الذهب فى أخبار 
من ذهب ج 8 ص 229 . و الزركلي» خير الدين» الأعلامء (بروت» لبنان: دار العلم للملاين» الطبعة الخامسة 
عشر: 2002م)» ج5 »ص 5. 

(3) الخازن» اوا علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي» لباب التأويل في معاني التنزيل» تحقيق: 
تصحيح محمد علي شاهين» (بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1415 ه)» ج 1ء ص 403 . 

(4) [النساء: 35]. 

(5) انظر: القرطبي» الحامع لأحكام القرآنء ج 6ص 290 

(6) انظر: أبو حيّان» البحر المحيط»› ج 3 252 .و القوجوي» حاشية حى الدين على تفسر البييضاوي » ج 3» 
ص 2۲9 
انظر : الخازن» لباب التأويل فى معاني التنزيل » ج 1 » ص 372 .و النووي» أبو زكريا حيي الدين بحيى بن شرف »= 


ضار 


مگهوم اهل الاختصاص ومشرو عبة الاستعانة بهم 


E 3 0‏ ا ا ا ن ۳ 
وال اا دا را و او ان رن ا دامن او اا وا فن 
آهل الراة يكرتا أعل بدخلة مرها وا ضرق هان ما ر من عا . 


جر 22 ص ص ص دو هم 3 کت EK. ay‏ جرا م ی ر 
4- قول 8# : ر تاها لين ءامنا ۴ | لا تقتلوا ألصيد لصيد وا رم ومن کنل ر فج راء م مَل ما قل من أَلتعَرِ 


کم پو دوا عَدل منک 4 . 
: معنى الآية: أفادت الا لا OR EE‏ 

بأرض الحرم كما بيّنت ما يترثب عل قتل الصيد من الجزاء والكقارة» وهي هدي مغل ماقتل من 
التى 0 

وجه الذلالة: يرجع حدید المثلية في الجزاء إلى عدلین من ذوي الخبرة؛ لە لا بع من 
الحم باليثل إلا من له خبرة» ولان الخبرة بما ضحڪم به شرط في سائر ا لحكام » فحُڪم العدلين 
في مشابهة الصيد للجزاء مب على خبرتهما بالمماثلة؛ وعليه يون في الآية دلالة عل العمل بقول 
ا 

7 ع 8 س 

قال البيضاوي“ - في شأن أهميّة الخبرة في تقدير جزاء الصيد - : (وكما أن التقويم يحتاج إلى 


=المجموع شرح المهذب » تحقيق: محمد نجيب المطيعي » (جدة » المملكة العربية السعودية : مكتبة الإرشاد» 
د.ت.ط)» ج ۰18 ص 143. 

(1) هو: محمد الطاهر بن عاشور(1296- 1393 ه) . ولد بتونس» ودرس فيهاء وتوفي ا. رئيس المفتين المالكيين بتونس 
وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. عين (عام 1932 ه) شيخا لللإسلام مالكيا. وهو من أعضاء المجمعين 
العربيين في دمشق والقاهرة. من مؤلفاته: (التحرير والتنوير)» و(مقاصد الشريعة الإإسلامية)» و (أصول النظام 
الاجتماعي في اللإسلام). انظر ترجته في: الزركليء الأعلام» ج6 »ص 174. و عمر كحالة» معجم المؤلفينء ج 2› 
ا 

(2) ابن عاشور» محمد الطاهر» التحرير والتنوير» (تونس: الدار التونسية للنشر» د.ر.ط» 1984م)» ج 5» ص 46 . 

(3) [المائدة : 95] . 

(4) انظر: رشيد رضاء تفسير المنار» ج ٠7‏ ص 102 . 

(5) ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحد المقدسي» المغني» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» و عبد الفتاح محمد 
الحلوء (الرياض» المملكة العربية السعودية: دار عام الكتب» الطبعة الثالشة: 1417 ه- 1997 م)» ج 5» 
ص 405. 

(6) انظر: بو مزة» الاستناد إلى الخرة» ص 427 . 

(7) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» ناصر الدين» أبو سعيد» البيضاوي» الشيرازي» الشافعي (685 - 1286 ه)» 
والبيضاوي نسبة إلى البيضاء: قرية من عمل شيراز . فقيه » مفسر » أصولي » حدث » ولي قضاء القضاة بشيراز. توفي 
بمدينة تبريز. من تصانيفه : ( منهاج الأصول إلى علم الوصول )» و ( الغاية القصوى في دراسة الفتوى )» و(أآنوار 
التنزيل وأسرار التأويل) »المشهور بتفسير البيضاوي . انظر ترجمته في: ابن قاضي شهبة» بو بكر بن أحمد بن محمد= 


ل رر 


مگهوم اهل الاختصاص ومشّرو عبة الاستعانة بهم 


نظر واجتهادء يحتاج إلى المماثلة في اليلقة والميئة إليهماء فإِنْ الأنواع تقشابه كثيرا). 


4 


ف ا م ور <3 (2 
5- قوله كك : ۾ ولانيئك مثل خر 4 


معنى الآية: بعدما أخبر الله تعالى عن حال الأصنام في الڌنياء وهو كونها لا تسمع دعاء مَن 
يدعوهاء وحقى إن سمعت العاء فلا قستطيع الإجابةء وبعدما بيّن كذلك حاها يوم القيامةء وكيف انها 


رر ورور >و 


ستڪفر ڊشرك من عبدها وسأطا من دون ختم الآية سبحانه وتعالى بقوله: ولا نيئك مثل 
خير أي لا أحد أخبر جخلق الله منه سبحانه" . 

وجه الڌلالة: أنه لا يخبرك جحقيقة الأشياءء وكنه الأمور مثْلُ خبير عالم بها فهو الذي يخبرك 
بالحقيقة دون سائر المخبرين به (”. 


الفرع الثاني: من ال التبوية الشريفة: 


ثبت في أحاديث كثيرة رجوع التي # إلى أهل الاختصاصء» واعتبار خبرتهم في المجالات التق 
بحتاج إلى رأيهم فيهاء كالقيافةء وا لخرص» والترجمةء وتدابير الحرب والغزوات» والطبّ والأمور الخاضة 
السا 


وک کی ا جوف و ا 


g ۰ > م اس ا‎ : 6). „£ Es 
ما روته اَم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ان التي 4# دخل عليها ذات يوم وهو مسرور‎ - 


=طبقات الشافعية» تحقيق: الحافظ عبد العليم خان» (حيدر آباد» الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية» الطبعة 
الأولى» 1399 ه-1979م)» ج 2»ص 220. و عمر كحالة» معجم ال مؤلفين» ج 2 » ص266. 

(1) القوجوي» حاشية حى الدين على تفسر البيضاوي »ج 3 »ص 589 . 

(2) [فاطر : 14] . 

(3) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج 17 ص 365و366. 

(4) انظر: شنيورء الإثبات با رة » ص 9+. 

(5) الزخشري» أبو القاسم جار الله حمود بن عمر» الكشاف عن حقائق غموض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» وغيرهماء (الرياض» المملكة العربية السعودية: مكتبة 
الات اة ا ا990 2 

(6) هي: آم المؤمنين» أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها(58-9ه)» تزوجها النبي ل بمكة قبل 
الهجرة بسنتين» وابتنى عليها وهي ابنة تسع» وتوفي عنها 5 وهي بنت ثمان عشرة سنة. كانت أفقه الناس وأعلمهم» 
قال عروة: "ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا بشعر من عائشة"» توفيت سنة 8 5ه» ودفنت بالبقيع» وصلى عليها 
أبو هريرة ظ4. ومسند عائشة رضي الله عنها يبلغ 2210 أحاديث. انظر ترجتها في: ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله 
بن محمد الاستيعاب فى معرفة الآأصحاب» تحقيق: عدل مرشد» (عمان» الأردن: دار الأعلام» الطبعة الأولى= 


لرل 


مگهوم اهل الاختصاص ومشرو عية الاستعانة بهم 


فقال: ( يا عائشةء ألم ري أن مُجرّزةًا المُدلجي 4 دخل فرأى أسامة وزيدا”“ رضي الله 
عنهماء وعليهما قطيفةء قد غظيا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء فقال: إِنُ هذه الأقدام بعضها من 
,4( 
بعض ) . 
معنی الحديث: كان آهل الجاهلية يطعنون قي نسب اسا تن زید کله لکونه اسودا دين 
السوادء عل خلاف أبيه زيد بن حارثة 4 الذي كان أبيص ‏ فلما مر القائف مزر المُدلجى كف 
ورأی أقدامهماء قال: (هذه الأقدام بعضها من بعض)ء فصر التى ## بقوله هذا حت برقت أسّارير 
ع ا ر 


=1423 ه - 2002م)» ص 918 .و الذهبي»آبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان» سير أعلام النبلاء 
(بيروت» لبنان: مؤسسة الرسالة» الطبعة التاسعة: 1413 ه - 1993م)» ج2» ص 135. 

(1) هو: القائف مجزز المدلجي» صحابي من بني مدلح »ورد ذكره في قصة أسامة وزيد رضي الله عنه|. قال موسى بن 
هارون: سمعت مصعباً الزبيري يقول: إنا سمي مجززاً لأنه كان إذا أذ أسيراً جز ناصيته ولم يكن اسمه مجززأًء هكذا 
قال: ولم يذكر اسمه. وقيل اسمه (حرز) بالحاء والراء المهملتين. انظر في ترجمته: ابن عبد البر» الاستيعاب» ص 
5 .وابن حجر» أبو الفضل أحد بن علي العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» قراءة وتعليق: عبد العزيز 
بن باز» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» وتصحيح: حب الدين الخطيب » (بيروت» لبنان: دار المعرفة» د.ر.ط» 
9 ه)» ج 1» ص 216. 

(2) هو: أبو حمد» أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل (7ق ه-59 ه). صحابي جليل . ولد بمكة ونشأ على اللإسلام» 
أبوه من أول الناس إسلاماً .كان رسول الله ب بجحبه حباً جما » وينظر إليه نظره إلى سبطيه : الحسن والحسين رضي الله 
عنه|. مات النبي #5 وله عشرون سنة» وكان مره على جيش عظيم فمات النبي ٤‏ قبل ان يتوجه » فأنفذه ابو بكر . 
وکان عمر رَضِى الله عَنهٌ يجله ويكرمه. انظر ترجمته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» ص 46. و الذهبي» سر أعلام 
النبلاءء ج 2» ص 496. 

(3) هو: بو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل» الكلبي مولى رسول الله ةه وحبه. من أقدم الصحابة إسلاما » شهد المشاهد 
كلها وكان من الرماة المذكورين . آخى رسول الله #5 بينه وبين حمزة بن عبد المطلب . قال سالم بن عبد الله : كنا ندعوه 
زيد بن محمد حتى نزلت آية : ( ادعوهم لآبائهم ). كان النبي 5لا يبعثه في سرية إلا آمره عليها » وكان يحبه ويقدمه › 
وجعل له الاأمارة في غزوة مؤتة » فاستشهد اه فيها سنة 8 ه. انظر ترجته في: ابن عبد البر» الأاستيعاب» ص 242. 
و الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 1» ص 220. 

(4) آخرجه: البخاري» صحيح البخاري» كتاب: الفرائض»باب: القائف» الرْقم: 6771» ج 8» ص157. و مسلم »بو 
الحسين ابن الحجاج النيسابوري» المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 8 »اعتناء: 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» (الرّياض» المملكة العرببّة السعودية: دار طيبة» الطبعة الأولى: 1427 ه_- 2006م )» 
كتاب: الرضاع» باب: العمل بإلحاق القائف الولد الرقم: 1459ء ج 1» ص7 66.واللفظ للبخاري. 


(5) انطر: المباركفوري» محمد أبو العلا عبد الرحمن بن عبد الرحيم» تحفة الآحوذي بشرح جام الترمذى» تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف » (بروت» لبنان: دار الفكر » د.ت.ط)» ج 6 » ص 328 1 


(6) انظر: ابن القيم» جامع الفقه» جمع وتوثيق وتخريجح: يسري السيد محمد (المنصورة » جمهورية مصر العربية : دار الوفاء 
الطبعة الأولى: 1421 ه- 2000 م)» ج 4» ص 570 . 
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مگهوم اهل الاختصاص ومشرو عبة الاستعانة بهم 


وجه الڌلالة:سرور التي # وإقراره للقيافة كوسيلة من وسائل إثبات السب » يعتبر دليلاً عل 
مشروعية الرجوع للمختص والخبير ©. 

2- عن أفس 4 قال: ( قدم أناس من عُكل أو عُرَينَة فاجْتَوَوا المدينةء فأمرهم التي بلقاح» 
وأن يشربوا من أبواطا وألبانهاء فانطلقواء فلما صخا تلوا راعي التي #» واستاقوا التَعَم» فجاء ا بر في 
ول الثهارء فبعث في آثارهم» فلمًا ارتفع التهار جيء بهم» فأمر فمَطع يديهم وأرجلهم وسُمرت أعينّهم» 
وألقوا في الحَرَة يَسْنَّسَمُون فلا يُسقون )) وفي رواية أخرى: ( وبعث معهم قائفا يقت أثرهم) ”. 

وجه اللالة: أن الي ## استعان بالقائف الخبير في الكشف عن مواقع العَرَنِيّين» ومخابئهم بأثر 
الأقدام» وفي هذا عمل بقول أهل الاختصاص © . 

3- أحاديث تكليف التي 4# لبعض الصحابة با رص كحديث جَابر“ له 
عل رسوله حبر فأقَرَهُم رَسّول الله # كما كانواء وجعلها بينه وبينهم فبعسث 


أ 


لَه قالّ: (أَقَاءَ الله 


(1) انظر: القراني» الفروق » ج 4> ص 219 . 

(2) انظر: الضريحى» الاستعانة بهل الاختصاص» ص 29 

(3) هو: أبو ثمامة» نس بن مالك بن النضر » النجاري الخزرجي الأنصاري ( 10 ق ه- 93 ه). صاحب الرسول هه 
وخادمه » خدمه إلى أن قبض غ8 . ثم رحل إلى دمشق » ومنها إلى البصرة » فمات بها» وهو آخر من مات بهامن 
الصحابة . له في الصحيحين 2286 حديثا . انظر في ترجمته: الذهبي» سبر أعلام النبلاءء ج3 » ص 395. و الزركليء 
ا م» ج ٠2‏ ص 24 . 

(4) أخرجه: البخاري» صحيح البخارى» کا الوضوء» پاب: آبواب الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء الرقم: PI‏ 
ج 1> ص 56. عكل وعرينة: قبيلتان عربيتان متغايرتان » عكل من عدنان» وعرينة من قحطان. انظر: ابن حجر» فتح 
الباري» ج ٠1‏ ص 337. اجتووا المدينة: قال ابن فارس: الجحيم والواو والياء أصل يدل على كراهة الشىء. يقال 
اجتويت البلاد» إذا كرهتها وإن كنت في نعمة. ومن هذا الجوى» وهو داء القلب. ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» 
ج 1ء ص 1+. اللقاح: هي ذوات الألبان من الإبل. انظر: المصدر السابق »ج ١ء‏ ص 183. سمرت أعينهم: أي: 
آي بمسامیر فأ میت فكحلت آعينهم بہا. انظر: ابن حجر» فتح الباري» ج 1> ص 340. الحرّة هي: أرض بالمدينة» 
ذات حجارة سود كأنها أحرقت. انظر: مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» ص 165. 

(5) أخرجها: مسلم» صحيح مسلم» كتاب: القسامة والمحاريين والقصاص والديات› باب: حكم المحاربين ارتا 
الرقم:1671ء ج 2 ص 795. 

(6) انظر: شنيور» الإإأثبات بالخرة » ھن 53 

(7) هو: بو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام . أنصاري » سلمي ( 16 ق ه - 78 ه). صحابي » شهد العقبة 
الثانية مع بيه وهو صغير» وغزا مع النبي 19# غزوة . أحد المكثرين من الرواية عن النبي # » وكانت له في آواخر 

أيامه حلقة بالمسجد النبوي ويؤخذ عنه فيها العلم . كف بصره له قبل موته بالمدينة . انظر في ترجته » ابن عبد البر» 

الاستيعاب» ص 114. و الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج 3» ص198 . 
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مگهوم اهل الاختصاص ومشرو عية الاستعانة بهم 


ب ۴ < )1 ن 2 
عبد الله بن رَواحة ‏ هه فخرصها عليهم) “ . 


وجه اللالة: أن الحديث دل عل مشروعية الخرص» وهو من عمل أهل اللخيرة والاختصاص؛ لان 
ا خرص عملية تحتاج إلى معرفة وخبرة بالقمار وأحواهاء حيث يطوف الخارص بالشجر ويرى جميع 
القان وقول رها كذ وكا را ری ونه كد وكا ا * 


4- مارواه زید بن ثابت ” 4 أن الئى 4# أمره أن يتعلّم كتاب اليهود. قال: (حتی كتبت للنى 
##كتبه » وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه  )‏ . 


E O O E 
وج في امر الك ید بن ثا يهود وا به ف التر‎ 
2 و على اعتبار الخبرة» وجواز الاستعانة بأهلها‎ 


5- ما رواه أبو هريرة ” 4# جخصوص ترتيب التي 4 للجيش يوم الفتح» حيث قال:( كتامع 


(1) هو: هو أبو محمد عبد الله بن رواحة بن ثعلبة » الأنصاري الخزرجي » صحابي . أحد النقباء » شهد العقبة وبدراًء 
وأحداً» والخندق » والحديبية » وعمرة القضاء » والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده ؛ لأنه قتل يوم مؤتة شهيداًء وكان 
أحد أمراء الغزوة. استخلفه النبي #5 على المدينة في إحدى غزواته. أحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى 
عن رسول اله توفي سنة 8 ه. انظر تر مته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» ص 396. و الذهبي» سير أعلام 
النبلاء»ء ج 1» ص30 2. 

(2) أخرجه: أبو داود» سليان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني» سنن أبي داود» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» 
( بيروت» لبنان: المكتبة العصرية» د.ت.ط )ء كتاب: البيوع» باب: الخحرص» الرْقم: 3414 ج 3» ص 264. وقد 
صخُحه الألباني. انظر: الآلباني» محمد ناصر الدين » إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» إشراف: محمد زهير 
الشاويش» (بيروت» لبنان: المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى: 9 هھ - 1979م)» ج 3» ص1 28. 

(3) انظر: الصنعاني» محمد بن اسماعيل الآمير» سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» تحقيق: خمد صبحي حسن حلاق » 
(الرياض» المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية: 1421 ه)» ج 4» ص 41 . 

(4) هو: أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك ( 11ق ه- 45 ه). من الأنصار » ثم من الخزرج . من أكابر الصحابة . 
كان كاتب الوحي . ولد في المدينة » ونشأ بمكة » وهاجر مع النبي لل (11 ) سنة . تفقه في الدين فكان رأسًا 
في القضاء والفتياء والقراءة» والفرائض . وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي #وعرضه عليه . كتب 
لصحف لأبي بكر » ثم لعثمان 4# حين جهز المصاحف إلى الأمصار .انظر ترجته في : الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج 
2 ص 426. و الزركلي» الأعلام» ج 3» ص 57. 

(5) أخرجه: البخاري »صحيح البخاري» كتاب: الأحكام» باب: ترجة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد» الرقم: 7195 
ج 9» ص 76. 

(6) انظر: شنيور» الإثبات با لخرة »ص 93 . 

(7) هو: عبد الرحمن بن صخرالدوسي( 21 ق ه-59 ه) . من قبيلة دوس » وقيل في اسمه غير ذلك . صحابي . راوية 
الإسلام . أكثر الصحابة رواية. أسلم 7ه وهاجر إلى المدينة . ولزم النبي #. فروى عنه أكثر من خسة آلاف حديث. 
ولاه آمير المؤمنين عمر البحرين » ثم عزله للين عريكته . وول المدينة سنوات في خلافة بني آمية . انظر في ترجته: ابن 
عبد البر» الاستيعاب» ص 862. و الزركلي» الأعلام» ج 3» ص308 . 


صلم 


مگهوم اهل الاختصاص ومشرو عية الاستعانة بهم 


رسول الله ل یوم الفتح» فجعل خالد بن الوليد" عل المُجََبَةَ اليمنى وجعل الزبير ”ي عل 
الْمْجََبّة اليسرى )“. 


وجه اللالة: أن سببَ إيثار التي £ لالد بن الوليد 4 في منصب القيادة العسكريّة على كبار 
الحا اجات البق والفضل أمثال ان و ا لد وغيرهم» راجع لکون خالد کل 
نو اقل ا ررب و عاب اال افو ای ا ي د اللو و ج 
هزيمة» بفضل حنكته العسكربّة و خبرته التخطيطية . 


(1) هو: أبو سليمان »خالد بن الوليد بن المخغيرة » المخزومي القرشي » الصحابي » سيف الله» الفاتح الكبير » كان من أشراف 
قريش في الجاهلية » وأسلم قبل فتح مكة سنة 7هم» فسر به رسول الله 5 وولاه الخيل . وجُهه أبو بكر ظ4 في خلافته 
لعدة جبهات » منها الشام» ولا ولي عمر ذه عزله عن قيادة الجيوش بالشام وولى أبا عبيدة بن الجراح » فقاتل بين يدي 
أبي عبيدة حتى تك الفتح . روى له المحدثون 18 حديثا. توفي سنة 21 ه.انظر في ترجته: ابن عبد البرء الاستيعاب» 
ص 197. و الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 1» ص 366 . 

(2) هو: أبو عبد الله» الزبير بن العوام بن خويلد بن سد » القرشي الأسدي (28 ق ه- 36 ه). ابن عمة النبي #5. مه 
صفية بنت عبد المطلب بن هاشم . حواري رسول الله #. أحد العشرة المبشرين بالحنة وأحد الستة أصحاب الشورى 
بعد عمر ظه. أسلم وله اثنتا عشرة سنة » وقيل ثمان سنين . هاجر الهجرتين . وهو أول من سل سيقًا في سبيل الله . 
بدري »م يتخلف عن مغازي الرسول #5. قتل يوم الجمل سنة 36 ه.انظر في ترجته : الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج 
1> ص 14. و الزركلي» الأعلام» ج 3» ص 43. 

(3) أخرجه: مسلم» صحيح مسلم» كتاب: الجهاد والسير» باب: فتح مكة» الرقم:1780» ج 2» ص 857. المجنبة هي: 
الكتيبة من الجيش. انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج 2» ص 372. 

(4) هو: أبو بكر عبد الله» بن أبي قحافة عثهان بن عامر» الصديق ( 51 ق ه- 13 ه). من تيم قريش. أول الخلفاء 


الان و ولو م رول ا 6 هة الام د ها ود مک وا امو غالا تاف 


ص779 . والزركلي» الأعلام» ج 4» ص102. 

(5) هو: ابو حفص» عمر بن الخطاب» بن نفيل »القرشى» العدوي( 40 ق ه - 23 ه) . الفاروق. صاحب الرسول ج 
رامو مدن ان افا ايء اناي او اه ايم اما ماحد مرو قا و ق 
الهمجرة بخمس سنين » ولازم النبي #& » وكان أحد وزيريه» وشهد معه المشاهد . فتح الله في عهده الفتوح » ونشر 
الإسلام .وضع التاريخ الهجري . ودون الدواوين . له في كتب الحديث 537 حديثا. انظر في ترجته: ابن عبد البر» 
الاستيعاب» ص 3 47. و ابن الآثير» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد المجزري» سد الغابة فى معرفة الصحابة» 
تحقيق: عادل آحمد الرفاعي» (بيروت» لبنان: دار إحياء التراث العربي»د.ر.ط» 1417 ه- 1996م)» ج 4 
ص 156. 

(6) انظر: شنيور »الإثبات بالخرة» ص 55 . 

(7) انظر في ذلك: الجنرال أ. آكرم» سيف الله خالد بن الوليد دراسة عسكرية تار يخية عن معا ركه وحياته» ترجمة العميد 
الركن: صبحي الجابي » (بيروت,» لبنان: الرسالةء الطبعة السابعة: 1414 ه- 1994م )» ص 50» وما بعدها. 


صر 


مگهوم اهل الاختصاص ومشّرو عية الاستعانة بهم 


» ما روي في الموطاً: (أن رجلا في زمان رسول الله أصابه جرح» فاحتقن المجرح الم وان 
الڙ[جل دعا رجلين من بنى أنمارء فنظرا إليهء فزعما أن رسول الله # قال هما: (أيكما أطب)ء فقالا: 


e 
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أو في الظب خير يا رسول الله فزعم زيد#ه أن رسول الله قال: (أنزل الواء الذي أنزل الأدواء)) ”. 
وجه الدلالة : أن في سؤال التي ## عن أطبٍ الرجلين رجوعًا إلى أهل الخبرة» وتقديكًا للا كفا . 
7- ما رواه عقبة بن الحارث ب أنه قال: ( تزوجت امرأة فجاءتنا امرأةً سوداء فقالت: 
أرضعتكماء فأتيت التي ## فقلت: تزوجت فلانةً بنت فلانء فجاءتنا امرأة سوداءء فقالت لي: إلى قد 
أرضعتكما. وهي كاذبة» فأعرض» فأتيته من قبل وجهه» قلت: إّها كاذبةء قال: ( كيف بهاء وقد زعمت 
انها قد اأرضعتكما؛ دعها عنك ) ” . 


وجداةلالة أن ن قول القىة هماد اة رة اهار إل مخروة الجر ع لاهن البرة 
باعتبار أن الخبرة كما تقدم هي العلم بالشیء» ومعرفته على حقیقته» وهو ما تمق ف ار اة المودا: 
ا e‏ 
المخبرة عن الرضاع : 


قال ال[ّهري: (مضت الستّة أن تجوز شهادة التساء فيما لا يظلع عليه غيرهن من ولادات 


(1) خر جه: مالك اين آنس الآأصبحىء: الموطاء رواية يى اللیثی» تحقيق: بشار غواد معروف؛ (اروت» لبنان: دار الخرّت 
الاشلام: الطبعة الثانية: 1417 ه - 1997م)» كتاب: الجامع» باب: تعالج تفنص 522 0ار من القاتل 
القحطانيةء يقال: إن نار هو ابن نزار بن معد» وهو من بطون عدنان من ولد اسماعيل عليه السلام» لابنه ناإبت» 
وقيل: لقيذار. انظر: ابن خلدون» عبد الرحهمن» تاريخ ابن خلدون » تحقيق: خليل شحادة» ومراجعة: سهيل زكار» 
(بروت» لبنان: دار الفكر» د.ر.ط» 1421 ه- 2000م )» ج2» ص 303. 

(2) هو: عقبة بن الحارث» بن عامر» بن نوفل القرشي النوفلي. يكنى با سَروّعة على قول أهل الحديث» أمّا اهل النسب 
فإنهم يقولون: إن عقبة هذا هو خو بي سروعة وقيل هي كنية آخيه .أمه بنت عياض بن رافع » امرآة من خزاعة. 
أسلم يوم الفتح. هو الذي قتل الصحابي خبيب بن عدي د. يروى له حديث واحد في شهادة المرأة في الرضاع. انظر 
ترجمته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» ص 562. و ابن الأثير» سد الغابة» ج ۴ ص 2 45 

(3)أخرجه: البخاري» صحبح البخارى» کات النكاح» باب: شهادة المرضعة» الرقم: 5104 ج ۰7 ص 10 . 

(4) انظر: ابن حجر» فتح الباريء ج 5 ص 268. 

(5) هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (124-58 ه). من بني زهرة » من قريش . تابعي من كبار الحفاظ 
داود : جميع حديث الزهري ( 2200 ) حديث . أخذ عن بعض الصحابة . وأخذ عنه مالك بن نس وطبقته . انظر 
ترجمته في: الذهبي» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان » تذكرة الحفاظء تصحيح : تحت إعانة وزارة 
المعارف للحكومة العالية اهندية» (بہروت» لان: دار الكتن العلمية: د.ر.ط» 35 هھ- 1955م)» ج1 
ص 108 .و الزركلي» الأعلام» ج7 »ص 97. 


ضور 
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۴ ت ٤ ٤‏ . 1 1 
O E SE N a O‏ 
الفرع الغالث: من الإجماع: 
لم أجد فيما وقفت عليه من صرح بانعقاد الإجماع عل مشروعية الاستعانة بأهل الاختصاص 


8 2 س 4 ۴ و ب 
والمعرفة؛ إلا ما نقله ابن القيم في قوله: (وأجمعت الأمّة عل قبول قول المترجم» والرّسول» والمُْعرّف» 
TS‏ 


ولا لزم من عدم القصريح عدم وقوع الإجماع» فلم يثبت عن أهل الفقه ما يفيد عدم 
مشروعية الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص » بل الوارد عن فقهاء المذاهب الأربعة وغيره ”) 
الاتفاق على اعتبار قول أهل الخبرة» كالقيافةء والخرص» والطبٌ» وغيرها من الاختصاصات التي كانت 
موجودة في عصرهم» ويمكن عد هذا العوافق إجماعا ضمنيًا منهم » وهو إجماع سكوتي؛ لما فيه من 


العمل والحصريح بالاعتبار. 

الفرع الرابع: من عمل الصحابة و 

لما كان الرجوع لأهل الخبرة والاختصاص مشروعا بنص القرآن والستّةء فإِنّ الصحابة #ه تتابعوا 
على الأخذ بأقواهم» والرّجوع إليهم» وأذكر هنا بعض الروايات الشاهدة عل ذلك: 


(1) آخرجه: ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم» المصتف» تحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان» حمد بن عبد 
الله ا لحمعةء(الرياض» المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشد» الطبعة الأول 5ه - 2004م)» كتاب: البيوع 
والأقضية» باب: ما تجوز فيه شهادة النساء» ج 7» ص 270. والاستهلال: خروج الولد من بطن آمه صارخا. انظر: 
ا مناوي» التعاريف» ص 60. 

( 0 هو ابر عدا شمن الدین عمد ین ای کر ین انوب نن سعد الزرغی ( 7512691 ه0 من اهل دشن :من 
أركان اللإصلاح الإسلامي» وأحد كبار الفقهاء . تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم جرج عن شيء من آقواله » وقد 
سجن معه بدمشق. فقيه» أصول » عارف بالتفسير» واللغة» وعلم السلوك .كتب بخطه كثيراء وألف كثيرا .من 
تصانيفه: ( الطرق الحكمية )» و ( إعلام الموقعين )» و ( مدارج السالكين ). انظر تر مته في: ابن رجب» ذیل طبقات 
الحنابلةء ج 5> ص 170 .والزركلي» الأعلام» ج 6 ص 6 5 . 

(3) ابن القيم » أبو عبد الله محمد بن بي بكر بن آبوب » إعلام الموقعين عن رب العالمين » قراءة وتعليق وتخريج : مشهور بن 
حسن آل سلان» (الرياض» اللملكة العربية السعودية: دار ابن الحوزي» اة لاون 1423 ه)» ج3 > ص 
1 48. 

(4) انظر: شنيور »الإأثبات بالخرة» ن :8 5 

(5) انظر: المطلب الثانى ص 234: 

(6) الإ هماع السكوتي : (أن يقول بعض آهل الاجتهاد بقول» وينتشر في المجتهدين من أهل ذلك العصر › فيسكتون ولا 
يظهر منهم اعتراف» ولا إنكار) » انظر: الشوكاني » إرشاد الفحول» ج1٠‏ ص 399. 


ل ور | 
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آ23 


تطاول هذا الليل واسود جانبه --- e‏ أن لخت الا 


فلمّا رجع سأل ابنته حفصة رضي الله عنها عن أكثر ما تصبر المرأة عن زوجهاء فقالت: ستة 
أو أربعة أأشهرء فقال: لا أحبس الجيش أكثر من هذا . 

اا ر ضر و اب لاقي اص اف 
م ا ی رو ی 


2- ما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن ” أن سارقا سرق في زمان عثمان 4 أرْجّة» فأمر بها 


نشا في الإإسلام » وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله . شهد الخندق وما بعدهاء ولم يشهد بدرا ولا أحدًالصغره . أفتى 
الناس ستين سنة . ولا قتل عثان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى . شهد فتح إفريقية . كف بصره في آخر 
حياته . آخر من توفي بمكة من الصحابة . له في كتب الحديث 30 26 حديثا. انظر في ترحته: ابن الأثر» أسد الغابة» 
ج 3» ص 347. و الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج 3» ص 203. 

(2) هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضى الله عنه| ( 18 ق ه - 45 ه) . صحابية جليلة صالحة » من 
أزواج النبي ##. ولدت بمكة » وتزوجها خنيس بن حذافة السهمي » فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام » فأسلا . 
وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها . فخطبها رسول الله ## إلى أبيها » فزو جه إياها. واستمرت في المدينة بعد وفاة 
النبي # إلى أن توفيت با . روى ها البخاري ومسلم في الصحيحين 60 حديثا. انظر ترجمتهافي: ابن عبدالبر» 
الاستيعاب» ص 882. و ابن الأثير» سد الغابة» ج 7» ص+7. 

(3) أخرجه: البيهقي› آبو بكر آحمد بن الحسين بن علي » السنن الکری» (د.ت)» (حیدر آبادء المند: مجلس دائرة المعارف 
النظاميةء الطبعة الأولى: 1344 ه)ء كتاب: السير» باب: الإمام لا مجمر بالغزى» الرقم: 18307 ج 9» ص29. 

(4) انظر : الصاعدي» منال سليم رويفد » مراحل النظر فى النازلة الفقهية» بحث منشور ضمن بحوث ندوة: نحو منهج 
علمى أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة» ص 974. 

(5) هي: عمرة بنت عبد الرحهمن» بن سعد بن زرارة (21 - 98 ه) من بني النجار؛ تكنى بعمرة النجارية.سيدة نساء 
التابعين.فقيهة» عالمة با لحديث ثقة. من آهل المدينة. صحبت عائشة ئشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأخحذت الحديث 
عنها. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بي بكر بن محمد: (انظر ما كان من حديث رسول ## أو سنة ماضية أو حديث 
عمرة» فاكتبه» فإني خشيت دروس العلم وذهاب آهله). انظر تر جتها ني: الزركلي» الأعلام» ج5 » ص 72. 

(6) هو: عثان بن عفان بن أي العاص» القرشى» الأموي( 47 ق ه- 35 ھ) . أمبر المؤمنين » وثالث الخلفاء الراشدين › 
وأحد العشرة المبشرين بالجنةء من السابقين إلى اللإسلام. زوجه النبي بنته رقية » فلم ماتت زوجه بنته الأخرى أم 
كلثوم » فسمي ذا النورين . بويع بالخلافة بعد أمير المؤمنين عمر . واتسعت رقعة الفتوح في أيامه . تم جمع القرآن 
.قتله بعض الخارجين عليه بداره يوم الأضحى وهو يقرا القرآن. روى 146 حديثا. انظر ترجته في: ابن الآثير» سد 
الغابةء ج 3» ص 606. و الزركلي» الأعلام» ج 4» ص 210. 


صصþğل‏ مو 
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عثمان 4 أن قوم فقوّمت بثلاثة دراهم» من صَرْف اثتی عشر درهما بدینارء فقطع عثمان يد" 
وجه اللالة: أن في التزام عثمان بن عفان هه بالرجوع إلى هل المعرفة» في تقويم الأترْجّة 
السروقة ديلا عل اعجار قرل اهل رة ومخروغية الزجرح اله 
3- ما روي أن أبا أبو موسى الأشعري” 4 سأل أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها عمّا يوجب 


الغسل» فقالت: ( على الخبير سَمَّْتَ . قال رسول الله #:( إذا جلس بين شُعبها الأربع» ومس الختانُ 
الختانء فقد وجب | لخسإ 0 


ای العر ب 0 ما ات 
خبيرًا بحقيقة ما سألت عنه» عارفا فيه وجليّه حاذقًا فيه » وفي قوهها هذا إقرار منها بسؤال هل 
الخبرة والاختصاص . 


4- ماروي في استعانة عمربن الخطاب 4 بحسان بن ثابت” 4 في تفسير 


(1) آخرجه: مالك ابن آنس. الموطاء الكتاب:الحدود »الباب: ما جب فيه القطع» الرقم: 1662» ج 4»ص 145و146. 
الأترج هو: شجر يعلو» ناعم الأغصان والورق والثمر» وثمره كالليمون » ذهبي اللون» ذكي الرائحة» حامض الماء. 
انظر: مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط» ص+. 

(2) انظر: شنيور »الإثبات بالخرة» ص 55 . 

(3) هو: أبو موسى عبد الله بن قيس» بن سليم » بن حضار» الأشعري(21 ق ه- 44 ه) » قيل إنه قدم مكة قبل الهجرة 
فأسلم ثم هاجر إلى أرض الحبشة » ثم قدم المدينة مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر » واستعمله النبي على زبيد 
وعدن واستعمله عمر #ه على الكوفة. قال الشعبي : خذوا العلم عن ستة » فذكره فيهم » وقال ابن المديني : قضاة 
الأمة أربعة : عمر وعلي وأبو موسى وزيد. له 355 حديثا. انظر في ترجته: ابن عبد البر» الاستيعاب» ص 851.و 
الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج 2»ص 380 . 

(4)أخرجه: مسلم» صحيح مسلم» كتاب: الحيض» باب: نسخ (الماء من الماء) ووجوب الخسل بالتقاء الختانين» 
الرْقم:349» ج 1» ص 857. 

(5) قيل إن قائل هذا المثل العربي هو (مالك بن جبَّبر العامري)» وكان من حكاء العرب وتمثل به (الفرزدق) ل (الحسين بن 
علي) رضي الله عنهم| حين أقبل يريد العراق فلقيه وهو يريد الحجاز فقال له الحسين 44: ما وراءك؟ قال: على الخبير 
سَقَطتَ ٬قلوبٌ‏ الناس معك» وسيوفهم مع بني أمية » والأمر ينزل من السماء؛ فقال الحسين#ه: صدقتني .انظر: 
الميداني» آبو الفضل آحمد بن محمد جم الأمثال» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» (بيروت» لبنان: دار المعرفة» 
د.ت.ط)» ج۰2 ص 42. 

(6) النووي» أبو زكريا حيي الدين يحبى بن شرف » شرح النووي على صحيح مسلم» (د.ت) » (جمهورية مصر العربية : 
المطبعة المصرية بالأزهرء الطبعة الأولى: 1437 ه- 1929 م )»ج ٠4‏ ص 41 . 

(7) هو: أبو الوليد» حسان بن ثابت» بن المنذر » الخزرجي الأنصاري . الصحابي شاعر النبي خ# اشتهرت مدائحه في 
الخسانيين» وملوك الحيرةء قبل الإسلام .أحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإإسلام » عاش ستين سنة في 
ا لجاهلية » ومثلها في الإسلام. لم يشهد مع النبي ## مشهداً لعلة أصابته » وكانت له ناصية يسدهما بين عينيه .توفي في 
المدينة 54ه. انظر ترجته في: ابن الأثيرء سد الغابةء ج 2»ص 7. و الزركليء الأعلام» ج 2» ص175. 


ل و 
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قول ا لحطَيىَّة" في الزبرقان بن بدره ”)» حينما قال في ا 

دع المككارم لا ترحل لبْغْيَتِها --- واقعد فإك أنت الظاعم الكاسي. 

فحكم عمر 4 بحبس الحْظْيّة زجرًا له على هجاءه ” . 

وجه الدلالة: أن حكمَ عمر 4 بسجن الحظيئة» بناه عل قول حسان بن ثابت ظه في تفسيره 
لوصف الژّبرقان بالظاعم الكاسي» حيث قال فب : (يا أ الومفن! ما ها ولکن سلح علیه)“؛ 
ا ب اپ و ١‏ ور و ۶ 5 س : 1 
يقصد انه شبهه بالنٽساء» في انهن يطعَمن» ويسقينء و وحسان بن ثابت ڪه من اهل 
الاختضاض الع فة نالع والفا. 

5- ما جاء في كتاب أي بكر إلى أي عبيدة ‏ رضي الله عنهما: (أما بعد؛ فإني قد وليت خالكًا 
قتال العدو بالشام» فلا تخالفه» واسمع له وأطع أمره» فإِني لم أبعثه عليك أن لا تكون عندي خير 


(1) هو: جروّل بن أوس بن مالك الحطيئة الشاعر؛ لقب بالحطيئة لقربه من الأرض» وقصره. من فحول الشعراء 
وفصحائهم. نسبه متدافع بين القبائل» كان ينتمي إلى كل واحدة منها إذا غضب على الأخرى. مخضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام » فاآسلم ثم ارتد. کان هجّاء مرٌاء م يکد یسلم منه أآحد»‌هجا آباه» وأمه» وحتی نفسه. من آثاره: ديوان 
الشعر. توفي نحو سنة 45 ه. انظر في ترجمته: الكتبي» محمد بن شاكر» فوات الوفيات» تحقيق: إحسان عباس» 
(ببروت» لبنان: دار صادر» الطبعة الأولى» 1973 م)» ج1 » ص276. و عمر كحالة» معجم المؤلفين» ج ٠1‏ 
ص 484. 

(2) هو: زبرقان بن بدر التميمي السعدي 4. صحابي» من رؤساء قومه. قيل اسمه المحصين ولقب بالزبرقان (وهو من 
آسماء القمر) لحسن وجهه. ولاه رسول الله ٤‏ صدقات قومه فثبت إلى زمن عمر» وکف بصره في آخر عمره. کان 
فا اعرا بت الول اا( هدو اقاب غل ن اک 0 ف اا اهر كان ف الد 
نادوا رسول الله 8# من وراء ا لحجرات .توفي في يام معاوية» نحو سنة 45 ه.انظر ترجمته في: ابن عبدالبر» 
الاستيعاب» ص 224.وابن حجر» آحمد بن علي العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابةء تحقيق: علي محمد البجاوي» 
(بیروت» لبنان: دار ا لجیل» د.ر.ط» 1412ھ - 1992م)» ج 2» ص 550. 

(3) المتقي الهندي» علاء الدين علي بن حسام الدين» كنز العمال فى سنن الآقوال والأفعال» ضبط وتصحيح: بكري حياني»و 

صفوة السقاء (بيروت» لبنان: مؤسسة الرسالةء الطبعة الخامسة: 1405 ه- 1985م)» الكتاب: الأخلاق» الباب: 

الأخلاق المذمومة» الرقم: 8919» ج 3» ص844. 

(4) البرهان فوري» كنز العمال» ج 3» ص44 8. سلح عليه: أي تغط عليه. انظر: الفيومي» المصباح المئير» ص 108. 

(5) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج 15ء ص 125. 

(6) هو: آبو عبيدة» عامر بن عبد الله» بن الجراح » القرشي» الفهري ( 40 ق ه- 18 ه) .من السابقين إلى اللإسلام 
وأحد العشرة المبشرين » هاجر الهجرتين وشهد بدرًا وما بعدها . أمين الأمة. يوم وفاة النبي ## دعا أبو بكر في 
سقيفة بني ساعدة إلى البيعة لعمر أو لأبي عبيدة . ولاه عمر الشام وفتح الله عليه اليرموك والجابية . توفي في طاعون 
عمواس بالشام . له في الصحيحين 14حديثا. انظر ترجمته في: ابن حجر» اللإصابة» ج 3 ص 586. و الذهبي» سير 
عام النبلاء» ج 1 » ص 5. 


ل رو 


مگهوم اهل الاختصاص ومشّرو عبة الاستعانة بهم 


وجه الدلالة : تولية أبي بكر له لالد بن الوليد على الأمين أبي عبيدة رضي الله عنهما كان لخبرة 
خالد وفطنته في الحرب وغمارهاء وفي هذا دلالة على مشروعية الزجوع إلى صاحب الاختصاص والخبرة 
: أنه ہ3 )2( 
في میدانه» وتقدیمه على غیره 

الفرع الخامس: من المعقول: 

وذلك من وجوه: 

الأول: معرفة الحم القرعي هذا التوع من المسائل يُبنى على تصور حقيقتهاء فالحڪم عل 

e ET 3‏ 
الشيء فرع عن تصوره» وهذا القصور لا سبيل لعحصيله دون مراجعة أهل الاختصاص. 

الثاني: القياس على جواز تقليد المجتهد لغيره في المسائل التي لم حط بها علماء كعدالة الرّواة 
وصحَة الأسانيدء والتي EE E e aoa ol‏ 
من الجائز للمجتهد التقليد في بعض العلوم القرعية » فجواز تقليده أهل الاختصاص من باب أولى. 

القالث: القياس عل استعانة القاضي بالمزكين لمعرفة حال الشهود »وبا لحگمين للوقوف عل 
أسباب الشات بين الروجين؛ والإصلاح بينهما: 

الرابع: الاستعانة بأهل الاختصاص إعمال للشّورى المشروعة في حق المجتهد العارف بالجڪم 

4 ET د‎ : 00 ( ٣ EC 

مع من يحضره من اهل العلم » فكيف مع من لا يتمكَن من الوقوف عل التازلة ومعرفة حكمها 


(1) الكلاعي» أبو الربيع سليمان بن موسى الآندلسي» الاكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء » تحقيق : 
محمد كال الدين عز الدين علي » (بيروت » لبنان : دار عا م الكتب » الطبعة الأولى » 1417 ه- 1997 م)» ج 3 » 
ص 148 . 

(2) انظر: شنيور» اللإثبات با لخرة» ص 57 

(3) انظر: ابن النجار» شرح الكوكب المنير» ج [» ص 50. 

(4) انظر: الطوفي» أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم» شرح ختصر الروضة › تحقيق : عبد الله بن 
عبد المعحسن التركي» (لبنانء بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى : 1407 ه- 1987م)» ج 3» ص 579 . 
الغزاليء المستصفى» ج 4» ص 128 . وعبد العزيز البخاري» علاء الدين بن أحمد» كشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام البزدوي» وضع حواشيه: عبد الله حمود محمد عمر» (بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 
8 ه- 1997)» ج 4» ص 23 .و السبكي» علي بن عبد الكافي » وابنه تاج الدين عبد الوهاب الإباج في شرح 
المنهاج » تحقيق: مد جال الزمزمي» و نور الدين عبد الجبار صخيري» (دبي » الإمارات العربية المتحدة : دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث » الطبعة الأولى : 1424 ه- 2004 م)» ج 7» ص 2900. 

(5) انظر: الخطيب البخدادي» الفقيه والمتفقه» ج 2» ص 390. 


صصþل‏ وو 


الفصل الأول مقهوم أجل الاختصاص ومشرو عية الاستعانة بهم 


الاس عع ن ال اي ع ااا كارن اكت ركسي ر ا 
والمهارة فيهاء وهذا لا يتيسّر حتى مع العلوم القرعيةء فكيف مع المجالات الأخرى» التي ازدادت 
توسّعا وتشعَبا في عصرنا الحاليء فمن غير المعقول لاي جتهد ولو أفنى عمره كله في القحصيل والطلب 
أن يستغني في اجتهاده عن غيره» ولا كان إدراك الأحكام القّرعية لا يت إلا بالرجوع إلى هل الخبرة 
والمعرفة في المسائل المتعلقة بفنونهم» تعيّن الرجوع إليهم واعتبار قوم » لأنٌ ذلك من قبيل ما لايتمَ 
الواجب إلا به فهو واجب . 


امطاب الثاني ؛ نقول عن الففهاء في اعتبارأقوال أهل الاختصاص : 

افق فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على مشروعية الاستعانة بأهل الاختصاص في بيان الأحكام 
الشرعية المرتبطة بفنونهم » وأعرض فيما يلي طائفة من أقواهم : 

: ي #4 0 : : ع 
ادال غ اا مكمّل البحر الرائق - ف الإجارة -: (ويعرف توزيع الاجرة بقول اهل 
3 

"e الخبرة‎ 

EE ابن عبد البر عن الإمام امالك : (قال مالك : في رجل دفع إلى رجل‎ E 
فابتاع به سلعةء فقال له صاحب المال: بعهاء وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع» فاختلفا في ذلك»‎ 
.  )صبلاو قال: لا يُنظر إلى قول واحد منهماء ويُسأل عن ذلك أهل المعرفة‎ 

3 وقال الإمام الشاطى - في شأن المعارف اللآزمة للاجتهاد- : ( لكن هذه المعارف قار 
يڪون الاإنسان عالمًا بها جتهدًا فيهاء وتارة يڪون حافظًا ها متمكتًا من الاظلاع عل مقاصدها غير 


(1) شنيور» اللإثبات بالخرة» ص 60 . 

(2) هو: محمد بن حسين بن علي الطوري القادري. فقيه حنفي .توفي سنة 1138 ه. من مصنفاته: (تكملة البحر الطائل)» 
و (شرح الكنز) لابن نجيم» و (الفواكه الطورية في الحوادث المصرية)ء مجلدان في فقه الحنفيةء جمع فيه فتاوى السراج 
الهندي ورتبها وزاد عليها.فرغ من كتابتها سنة 38 11. انظر ترجته في: الزركلي» الأعلام» ج 6» ص 103. 

(3) ابن نجيم » البحر الرائق» ج 8» ص 11 . 

(4) هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ(8 3-36 46 ه). ولد بقرطبة. من أجلة المحدثين 
والفقهاء» شيخ علماء الأندلس» ومؤرخ آديب» ومكثر من التصنيف. رحل رحلات طويلة وتوفي بشاطبة. من 
تصانيفه: (الاستذكار في شرح مذاهب علاء الأمصار)ء و(التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد)ء و(الكافي في 
الفقه). انظر ترجته في: ابن فرحون» الديباح المذهب » ص 440. و محمد خلوف» شجرة النور الزكية» ج1 
ص119. 

(5) ابن عبد البر » الاستذكار » ج 21 ٠‏ ص 186 . 

(6) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» من علاء المالكية. كان إماما محققا 
آصولياء مفسراء فقيهاء حدثاء نظاراء لغوياء ثبتا بارعا في العلوم. له استنباطات جليلة» وفوائد لطيفة» وأبحاث شريفة 
مع الصلاح والعفةء والورع» واتباع السنة» واجتناب البدع. من تصانيفه: (الموافقات)» و(الاعتصام)ء و(التعريف= 


ا ړو ا 


مگهوم اهل الاختصاص ومشرو عبة الاستعانة بهم 


بالغ رتبة الاجتهاد فيهاء وتارة ڪون غير حافظ ولا عارف؛ إلا أنه عالم بغايتهاء وان له افتقارًا إليها في 
فسأله ال جتهد فيها؛ فهر يث إذا عت له مسألة بتظر فيهاراول" آهل العرفة بلك لمارف 
التعلقة بمسألعه؛ فلا يقضي فيه إلا بمشورتهم ) ۳ 


ن .)3 : چ و ٣‏ س ا ۰ 
4- وقال ابن فرحون”- في الجراح والقصاص-: (يُرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في 
مغل ذلك) ” . 


٣ س‎ 


5- يقول الشيرازي - في الڌفن - : (ولا ُدفن ميَّتٌ في موضع ميتِ» إلا أن يعلم أنه قد بء ولم 
ٍ : و : ٣‏ 6 
يبق منه شئ» ويُرجع فيه إلي أهل الخبرة بتلك الأرض) . 

6- وقال او ون الحکيم في جزاء الصيد - : (وتعتبر الخبرة؛ لآئه لا يتمڪن 


=بأآسرار التكليف). توفي سنة 90 7ه.انظر ترجمته ني :محمد خلوف»شجرة النور الزكية» ج 1» ص 231. وعمر 
كحالة» معجم المؤلفين» ج 1» ص77. 

(1) من المزاولةء وهي : المباشرة» والمارسة. انظر: مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط»ص 408. 

(2) الشاطبي» أبو اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد الموافقات » تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان » (الخبر » المملكة 
العربية السعودية : دار ابن عفان » الطبعة الأولى : 1417 ه- 1997 م)» ج 5 » ص 44 . 

(3) هو: إبراهيم بن علي بن محمد بن بي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري(799-719 ه) . فقيه مالكي .تونسي 
اللأصل. نسبته إلى يعمر بن مالك» من عدنان .ولد بالمدينة» ونشأ اء وتفقه وولي قضاءها. كان عالما بالفقه»ء 
والآصول» والفرائض» وعلم القضاء . من تصانيفه : ( تسهيل المهات في شرح جامع الآمهات )» و ( تبصرة الحكام 
في أصول الأقضية ومناهج الآحكام)ء و ( الديباج المذهب في أعيان المذهب). انظر ترجته في: .الزركلي » الأعلام» ج 
1 »ص 2 5.وعمر كحالة» معجم المؤلفين» ج 2» ص290. 

(4) ابن فرحون » تبصرة الحکام» ج 2» ص 80 . 

(5) هو: آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (7-393 46 ه). ولد بفیروز آباد ( بليدة بفارس ) نشا ببغداد 
وتوفي بها . أحد الأعلام » فقيه شافعي . كان مناظرًا فصيحًا ورعًا متواضعًا . قرأ الفقه على أبي عبد الله البييضاوي 
وغیره » ولزم القاضي آبا الطيب إلى أن صار معيده في حلقته . انتهت إليه رئاسة المذهب » بنيت له النظامية ودس با 
إلى حين وفاته . من تصانيفه: ( المهذب )» و ( النكت) » و(التبصرة). انظر ترجمته في: السبكي» تاج الدين عبد 
الوهاب بن علي ابن عبد الكافي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: حمود محمد الطناحي» و عبد الفتاح محمد الحلو» 
(القاهرة» حمهورية مصر العربية: دار إحياء الكتب العربية» د.ر.ت.ط )» ج4 » ص 215. و الزركلي» الأعلام» ج 1 
ا 

(6) الشيرازي» آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف» المهذب في فقه الإمام الشافعي» تحقيق: محمد الزحيلي » (دمشق › 
سورية : دار القلم » الطبعة الأولى : 1412 ه- 1992 م)» ج 1 »ص 446 . 

(7) هو: بو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي(620-541 ه)» ولد بجماعيل من قرى نابلس بفلسطين. شيخ 
ا لحنابلة في عصره» كان إماما في القرآن » والحديث » والفقه وأصوله. خرج من بلده صغيراء واستقر بدمشق » واشترك 
مع صلاح الدين في حاربة الصليبيين . رحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق. له مصنفات= 


لوو 


مگهوم اهل الاختصاص ومشّرو عبة الاستعانة بهم 


a 
. من الحم بالمثل إلا من له خبرة؛ ولان الخبرة بما بحڪم به شرط في سائر الحكام)‎ 
معلوم لا يؤخذ عن الفقهاء بخصوصهم ؛ بل يؤخذ عن أهل الخبرة بذلك الشيء ؛ وإتما الأخوذ عنهم ما‎ 
انفردوا به من معرفة الأحكام بأدلعها... فعُلم أن الأمور الغائبة عن المشاهدة قد تُعلم بما يدل عليهاء‎ 
فاذا قال هل الخبرة : إّهم يعلمون ذلك كان المرجع إليهم في ذلك» دون مَّن لم يشاركهم في ذلك » وإن‎ 
وقال ابن القيّم : ( وقول القائل : إن هذا غرر ومجهولء فهذا ليس حظ الفقيه» ولا هومن‎ -9 
شأنه» وإتّما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك» فإن عَدّوه قمارًاء أو غررًاء فهم أعلم بذلك » وإتّما < ظ‎ 
الفقيه: يحل كذا؛ لان الله أباحه» ويحرم كذا ؛ لان الله حرّمه» وقال الله» وقال رسوله »وقال الصحابةه‎ 
وأمَّا أن يرى هذا خطرا وقماراء أو غررا؛ فليس من شأنه» بل أربابه أخبر بهذا منه» والمرجَع‎ 
ا‎ 


چ ۴ 4 و ۰ س م . ج “hl‏ م س : 
7- وقال ا لحجّاوي” ‏ : (ويُرجع في سِنٌ الرقيق إليه إن كان بالعًاء وإلاً فالقول قول سيّده» فإن لم 
يُعلم» رُجع في ذلك إلى هل ا 


0- وف سياق رجوع العلماء إلى أهل ا لخبرة والمعرفة: استماع أعضاء مجلس المجمع الفقهي 
القابع لرابطة العالم الإسلاي“) في دورته القامنة المنعقدة في عام 1405 ه» إلى الآراء التي أدلى بها أطبّاء 


=كثيرة» منها: (الكاني)ء و(المغني)ء و(الروضة). انظر ترجته في: ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة» ج3» 
ص1 28. وابن العادء شذرات الذهب» ج 7ء ص5 15. 

(1) ابن قدامة » ا مغني » ج 5 » ص 405 . 

(2) ابن تيمية» بو العباس آحد تقي الدين آحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى » جمع وترتيب : عبد الرحن بن محمدبن 
قاسم » وابنه محمد » (مكة ال مكرمة » المملكة العربية السعودية : مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف »دون رقم 
الطبعة : 1425 ه- 2004 م)» ج 29 » ص493 . 

(3) ابن القيم » إعلام الموقعين »ج 5 ٠‏ ص 400 . 

(4) هو: موسى بن أحمد بن موسى بن سام » شرف الدين أبو النجا الحجاوي الصالحي . مفتي الحنابلة بدمشق . كان إمامًا 
بارعًا أصوليًا فقيهًا حدثا ورعًا. انتهت إليه مشيخة الحنابلة والفتوى » وكان بيده تدريس الحنابلة بمدرسة أي عمر 
وا لجامع .من تصانيفه : ( الإقناع لطالب الانتفاع )» جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد» و ( زاد المستقنع في 
اختصار المقنع ). توفي سنة 968 ه» ودفن بالروضة بقاسيون. انظر ترجته في: ابن العاد» شذرات الذهب» ج 10» 
ص 472.و عمر كحالة» معجم المؤلفين» ج 3» ص 929. 

(5) الحجاوي »الإقناع »ج ٠2‏ ص 135. 

(6) سيأتي التعريف في ص 99 من الرسالة. 


لو 


مگهوم اهل الاختصاص ومشرو عبة الاستعانة بهم 


ا لحمل والولادة عند اجتماعهم لبيان الأحكام القّرعية المتعلّقة بمسألة اللقيح الاصطناعي» وأطفال 
E‏ 
هذا وغابة ها دلت عليه الاقرال المقدمة بيان مخروعية الاسعغائة بأهل الاختضاصض دون 

الإشارة إلى حكمها الشرعي» ومشروعيّة الشيء لا تدل بالضرورة عل حڪم معين؛ فهي ٳِمَا أن تدل على 
الوه والاتع اة اة 

فما الحم الشرعيٍّ للاستعانة بأهل الاختصاص ؟ 

المطلب الثالث: حكم الاستعانة بأهل الاختصاص : 

بيان الحم الشرعي هذه الاستعانة يختلف باختلاف طبيعة المسائل التازلة على المجتهد 
ومدى قدرته عل الإ لمام بجحقيقتهاء واستغنائه عن غيره فيها. 

فإذا توف بيان الحم القرعي للتّازلة على أهل الخبرة في المجال الذي نزلت به»ء وتعدّر عل 
e ea EEOC IE E Sa an‏ 
الرجوع إلى أهل الاختصاص» والاستفادة من خبرتهم. 

ويستدل هذا الوجوب بقاعدة ‏ (ما لا يتح الواجب إلا به فهو واجب) فإذا كان بيان الأحكام 
القرعية واجبًا ‏ ء وكان هذا الواجب لا يع إلا بهذه الاستعانةء كانت هذه الأخيرة واجبةء وهي داخلة 


في عموم قوله تعالی :¥ تارا َل ار نكر لاما 9 


قال ابن فرحون: (ويجب الرّجوع إلى قول هل البصر والمعرفة من النخاسين في معرفة عيوب 
الرقيق من الإماء والعبيد ) “. 


(1) انظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي» التابع لرابطة العام الإسلاميء» الطبعة الثانية: 1426 ه- 2005م» العدد 
العاشر» ص 332. 

(2) انظر: أبو الحسين البصري» محمد بن علي بن الطيب» المعتمد في أصول الفقه» تحقيق: محمد هميد الله» وغيره (دمشق» 
سوريا: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دون رقم الطبعة: 5 هھ - 1965 م)» ج 2» ص 492 . وابن 
القيم» الطرق الحكمية »ج 2» ص 582 .وا بن فرحون» تبصرة الحكام » ج 2» ص و 

(3) انظر: بو مزة» الاستناد إلى الخرة» ص 423+. 

(4) انظر: الآمدي » الإحكام» ج1 »ص 149. 

(5) صرح بعض الأصوليين أن الاجتهاد واجب على الكفاية» ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ج 6 »ص 198 . 
و السيوطي»جلال الدين عبد الرحهمن » الأشباه والنظائرء (د.ت)» (بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى: 1403 ه- 1983 م)» ص 415+ . 

(6) [النحل : 43]. 

(7) ابن فرحون» تبصرة الحکام » ج 2» ص 78. 


لو 


مگهوم اهل الاختصاص ومشرو عبة الاستعانة بهم 


وقال ابن القيم - معلقاً على الاستناد إلى القافة - : (والقياس وأصول الشريعة تشهد للقافة؛ لاأنّ 
القول بها حڪم ڊ يستند إلى درك أمور خفيّة وظاهرة» توجب ا فوجب اتبارة که 
الاقدء وتقويم المقوّم) . 


أمّا إذا تمن المجتهد بمفرده من إدراك حيثيات التازلة التي ينظر فيهاء دون الرّجوع إلى غيره 
من أهل الاختصاص» كما في المسائل اليسيرة والبيّنةء أو المسائل التي يكون للمجتهد فيها ملكة 
علميةء تتعدّى دائرة علوم الاجتهاد إلى المجال الذي نزلت فيه هذه المسائل» كالطب ‏ والفلك 
والاقتصادء وغير ذلك من المجالات» فإِنٌ الذي ظهر لي من خلال ما وقفت عليه من كلام الفقهاءء انهم 
مختلفون على قولين» وحيث أنه لم يترجح لي قول ولا رأي في هذه المسألةء كتفي فيما يلي بعرض 
القن 

1- القول الأول: عدم جواز الاستعانة. 

ظاهر كلام بعض الفقهاء” يفيد عدم براءة ذمَّة المجتهد الخبير بتقليد نظرائه من هل 
الاختصاص» وتعيّن الئظر في حقه؛ لا له من الآلة والقدرة على بذل الوسع في المجال الشرعي » وفي 
لمجال الذي عرضت له فيه الثازلة. 


ويستدلّ لعدم جواز الاستعانة بأهل الاختصاص في حق المجتهد الغبيرء بأنْ المتقرر ”في عله 


(1) ابن القيم» الطرق الحكمية »ج 2» ص 582 . 

(2) ومن فتح الله عليهم بالعلم الشرعي» وغيره من العلوم الدنيويةء فضيلة الأستاذ الدكتور الطبيب محمد علي البارء 
مستشار الطب اللإسلامي» بمركز الملك فهد للبحوث الطبيةء جامعة الملك عبد العزيز» جدة .صاحب الكثير من 
الملصنفات والبحوث الجامعة بين التأصيل الشرعي » والخبرة العلمية» والتي منها: (الأحكام الفقهية والأسرار الطبية 
في تحريم الخنزير)ء و (الخمر بين الطب والفقه). انظر: زهير أحمد السباعي» و محمد علي البار» الطبيب أدبه 
وفقهه»(دمشق› سوريا: دار القلم» الطبعة الخامسة: 1432 ه- 2011م). ص 399. 

(3) انظر: ابن القاص» أبو العباس أحد بن أبي أحمد الطبري» التلخيص,» تحقيق: عادل مد عبد الموجود» علي محمد 
عوض»(مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة الأولى » د.ت.ط)» ص73 و 74. 
و الكاساني » بدائع الصنائع » ج 5 »> ص 278. و القرافي» بو العباس شهاب الدين آحمد بن إدريس» شرح تنقيح 
الفصول في اختصار المحصول في الأصول» تحقيق: مكتب البحوث بالدار» (بيروت » لبنان : دار الفكر» دون رقم 
الطبعة: 1424 ه- 2004 م )» ص 341. و ابن نجيم» البحر الرائق »ج 6 ٠‏ ص 100 . 

(4) يقصد بمصطلح (المجتهد الخبير): المجتهد المحصّل لملكة الاجتهادء وللخبرة في المجال الذي نزلت فيه المسألة التي 
ينظر فيها. 

(5) اختلف في تقليد المجتهد لغيره في| م يجتهد فيه على ستة أقوال .انظر: سعد الشتري» التقليد وأحكامه» (الرياض» 
المملكة العربية السعودية: دار الوطن» الطبعة الأولى: 1416 ه)» ص 183. 


و 


مگهوم اهل الاختصاص ومشرو عبة الاستعانة بهم 


اوا اه وا و ا ET E‏ 
قال ابن القاص: ( ولا جوز للعالم التقليد إلا في شيئين» أحدهما : قبول الأخبار » فإنّها تؤخذ 
تصديقا وتقليداء والغاني: تقليد القائف إذا لم يڪن الحاڪم قائقًا) . 


وقال الكاساني - وهو يتكلم عن طرق إثبات العيب - : (فإن كان يوقف عليه با لجس والعيان» 
فإته يثبت بنظر القاضي أو أمينه لأن العيان لا يحتاج إلى البيان» وإن كان لا يقف عليه إلا الأطباء 
EEO > f (I < ۵ ٠ r‏ 5 6 
والبياطرة فيثبت لقوله تعالى لقوله عز وجل: # سلوا اهل ألذٍ إن اموق )7 
فالذي يظهر من كلامه -والله أعلم- أنا المسائل التي تعرف بال حش والمشاهدة لا يرجع فيها إلى 


آهل الاختصاص» وكذلك التي تحتاج إلى خبرة إلا إذا توقف بيانها على قوهم» ولم يتمكن القاضي من 
ادرا کھا بنفسه»ء فتشرع خا ا 


وقال القرافي : (ولا يجوز لعالم» ولا لجاهل التقليد في زوال الشمس؛ لأئه مشاهد) “. 
ا خیم( اعلم أن القاضي إِتّما يحتاج إلى قول الأطباء عند عدم علمه بالعيب أمّا إذ 


9 : : 


(1) انظر: الخطيب البخدادي» الفقيه والمتفقه» ج 2» ص 136. و آل تيمية:مجد الدين» وشهاب الدين» وتقي الدين. 
المسودة» تحقيق: حي الدين عبد الحميد (القاهرة » جمهورية مصر العربية: مطبعة المدني ٠‏ د.ر.س.ط)» ص 468. 

( ا اترا شرح ت الول ص 337 

(3) هو: أبو العباس أحد بن أبي أحمد » الطبري » المعروف بابن القاص ؛ لأن أباه كان يعظ ويذكر الناس بالقصص.فقيه 
شافعي» تفقه على بي العباس بن سريح . وتفقه به آهل طبرستان. من تصانيفه : ( التخليص في فروع الفقه الشافعي )» 
و ( أدب القاضى ) » و (فتاوى). توفي مرابطا بطرطوس »ني حالة من الوجد والخشية »سنة 5 33ه. انظر تر هته في: 
ااه رات الت ع ٠‏ 19ر عر کال معجم المؤلفين» ج 1» ص 95. 

(4) ابن القاص» التلخيص »ص 73و 74 . 

(5) [النحل : 43] . 

(6) الكاساني » بدائع الصنائع » ج 5 ٠‏ ص 278 . 

(7) القرافي» شرح تنقيح الفصول» ص 341 . 

(8) هو: زين الدين» بن إبراهيم» بن محمد الشهير بابن نجيم» من آهل مصر فقيه وأصولي حنفي» كان عا لما حققا ومكثرا من 
التصنيف»أجيز بالإفتاء والتدريس وانتفع به خلائق. من تصانيفه: (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق)» و(الفوائد 
الزينية في فقه الحنفية)» و(الأشباه والنظائر)» توفي سنة 970 ه. انظر تر مته في:ابن العادء شذرات الذهب ٠‏ ج10» 
ص23 5. و عمر كحالةء معجم المؤلفين» ج 1ء ص740. 

(9) ابن نجيم» البحر الرائق » ج 6> ص 100. 


لوول 


مگهوم اهل الاختصاص ومشرو عية الاستعانة بهم 


2- القول الثاني: جواز الاستعانةء وعدم وجوبها. 

أجاز بعض الفقهاء " الاستعانة بأهل الاختصاص في حق المجتهد الخبيرء ولم يوجبوا في حقه 
الئظرء وهذا ما يفهم من كلامهم. 

قال الشوشاوي معلا على قول القراني - في عدم جواز العقليد في زوال الشمس- : (إذا شك في 
ق لواف ٠‏ فد ا ال ان هل لخر وول الس ج ا 
الاستعانة به» وقبول خبره» ولو أن زوال الشمس أمر مشاهد بالحش» يستطيع المجتهد معرفته. 

وجاء في البحر الرائق: (وينضب القاضي قاسما. ويجوز للقاضي أن يقسم بنفسه ويأخذ على ذلك 
من المتقاسمين أجرة). فظاهر ما نقله ابن نجيم يدل على عدم وجوب القسمة في حق القاضي الخبير 
بهاء وإنما جوازهاء وني هذا إشارة إلى جواز استعانة القاضي بأهل الخبرة مع كونه خبيرًا. 


(1) انظر: الشوشاوي» أبو علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي» رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» نحقيق: عبد الرحمن 
بن عبد الله الحرين» (الرياض» المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشد» الطبعة الأولى: 4 هھ - 2004 م )» 
ج 6» ص 86 .و ابن نجيم» البحر الرائق» ج 8» ص 269. 

(2) هو: أبو علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي» نسبة إلى رجراجة» وهي من قبائل المصامدة البربرية؛ 
وإلى شيشاوة» وهي بلدة بجنوب ا مغرب . مفسر مغربي» من بلاد (سوس) له تصانيف» منها: (الفوائد الجميلة على 
الآيات الجليلة)» و (مباحث في نزول القرآن وكتابته)» و (رفع النقاب عن تنقيح الشهاب). توفي سنة 899 ه» 

)3( الشوشاوي» رفع النقاب» ج 6« ص 86 : 

(4) ابن نجيم» البحر الرائق » ج 8» ص 269. 


لم 


القصل الثاني 


ضوابط الاستعانة بأهل الاختصاص» ومجالاتها 


ووجوهها 


وفيه المباحث الاتية : 
الميحث الأول: ضوابط الاستعانة بأهل الاختصاص. 


المىحث التانى: محالات الاستعانة بآهل اللاختصاص» ووجوهها. 


المیحث الأول ب 


وفيه المطالب الآتية: 
المطلب الأول: الضوابط العائدة إلى المحتهد المستعين. 
المطلب الثاني: الضوابط العائدة إلى الخبير المستعان به. 


المطلب التالث: الضوابط العائدة إلى المسآلة المستعان فيها بآهل 


المطلب الأول : الضوابط العائدة إلى المجتهد المستعين: 

ويراد بها: التروط و الأوصاف التي يجب توافُرها في المعصدي للاجتهاد"» والمتهيّئ للاستعانة 
بأهل الاختصاص» في فهم حقيقة الثازلة والاإلمام بجيثياتهاء بُغية الوصول إلى الحڪم الشرعي ها. 

فإئه من اللازم تحقَق جملة من الصوابط التي تخرج المستعين بأهل الاختصاص من دائرة التقليد 
في العلوم الشرعية إلى درجة الاجتهاد فيهاء لامتناع الاجتهاد في حق العاتن المقلّدء سواء كان ذلك في 
المسائل القَرعية المحضةء أو في المسائل التي يُفتقرفي بيان حكمها القرعي إلى قول الخبير. 

وقبل الخوض في شرائط الاجتهادء بحسن بيان معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا. 

الفرع الأول: تعريف الاجتهاد: 

وفیه مساثل: 

المسألة الأولى: الاجتهاد في اللغة: 


الاجتهاد: افتعال من الجهدء وفيه لغتان: الخهد (بالضم)» والجهد (بالفتح)» وهو الوسح والظاقة» 
والاجتهاد على صيغة (افتعال) الدالة على المبالغة في الفعلء والقجاهد بذل الوسع كالاجتهاد ٠‏ والفعل 
(اجتهد)ء والتاء لفرط المعاناةء وهي تدل أبدا على تعاطي القّىء بعلاج» وإقبال شديد عليه» نحو 
(اكتسب)» هي في البذل أبلغ من (كسب) لأجل التاء ‏ . 


قال ابن فارس : الجيم واهاء والدال أصلَةُ المشقّةء ثم حمل عليه ما يقاربه ^ . 


(1) انظر: الضويجي» أحمد بن عبد الله بن محمد» ضوابط الاجتهاد فى المعاملات المالية المعاصرة» بحث منشور في المؤتقر 
العلمي السنوي الرابع عشر» والذي بعنوان (المؤسسات الالية الإسلامية: معام الواقع وآفاق المستقبل)ء كلية 
الشريعة والقانون » جامعة الإمارات العربية المتحدة» خلال الفترة من 7 إلى 9 ربيع الآخر 1426/ من 15 إلى 17 
ماي 2005م» ص 39 . 

(2) انظر: الفيّومي» المصباح المنبر» ص 43. والرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء ختار الصحاح» د.ت» (بيروت» 
لبنان : مكتبة لبنان » د.ر.ط» 1986م )» ص 48 . 

(3) انظر: القرافيء بي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس» نفائس الأصول في شرح المحصول» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود» و علي محمد معوض» (مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة الأولى: 
6 هھ- 1995 م)» ج 9 ص 3788. 

(4) هو: أبو الحسين» أحهمد بن فارس» بن زكرياءء القزويني» الرازي(329 - 395 ه). أصله من قزوين» وأقام مدة في 
همذان» ثم انتقل إلى الري فتوفي فيهاء وإليها نسبته. من آئمة اللغة والأدب. قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب ابن 
عباد وغيرهما .من أعيان البيان. من تصانيفه (مقاييس اللغة)» و(المجمل)» و (الصاحبي). انظر ترجمته في: الزركلي» 
الأعلام» ج 1» ص 193. و عمر كحالة» معجم المؤلفين» ج 1» ص 223. 

(5) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة » ج 1» ص 86+. 


اا وو 


المسألة الغانية: الاجتهاد في الاصطلاح: 

عرف الاجتهاد بتعاريف كثيرة» نذكر منها: 

1- تعريف سيف الدين الآمدي ": ( استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية 
عل وجه يجس من النفس العجر عن المزيد فيه) ^ . 

2- تعريف ابن الحاجب ” : ( استفراعٌ الفقيه الوسع لعحصيل ظنّ بحم شرعي  )‏ . 


٠‏ ( ا 
3- تعريف بدر الدين الزركشي ”:( بذل الوسع في نيل حكم شرعي عمل» بطريق 
الاستنباط) ° . 


ومن خلال هذه التعاريف يمڪن دید مفهوم الاجتهاد ف الثقاط العالية: 


ثانيا: أنه يون في طلب الأحكام الشرعيّةء دون غيرها من الأحكام العقليّةء واللغويةء والحسَبّة 
وفي طلب الأحكام العمليّة دون العلميّة“. 


(1) هو: آبو الحسن» سيف الدين» علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي ( 631-551 ه) . ولد بامد من ديار 
بكر. أصولي باحث . كان حنبليا ثم تحول إلى المذهب الشافعي . قدم بغداد وقرأ بها القراءات . صحب أبا القاسم بن 
فضلان الشافعي وبرع في علم الخلاف . وتفنن في علم أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليات . من 
تصانيفه : (اللإحكام في أصول الأحكام )» و (أبكار الأفكار )» و ( لباب الألباب ). انظر ترجته في: السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى» ج 8» ص 306. و ابن شهبة» طبقات الشافعية» ج4» ص332 . 

(2) الأمدي» الإحكام» ج 4» ص 197 . 

(3) هو: بو عمرو عثان بن عمر أب بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب( 590 - 646 ه) کردی اا فا ارلدنی 
إسنا . ونشأ في القاهرة . ودرس بدمشق وتخرج به بعض المالكية . ثم رجع إلى مصر فاستوطنها . كان من كبار العلماء 
بالعربية » وفقيها من فقهاء المالكية » بارعا في العلوم الأصولية » متقنا ذهب مالك بن أنس. من تصانيفه : (ختصر 
الفقه )» و ( منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل )» و (جامع الآمهات). انظر: ابن فرحون» الديباج 
المذهب » ص 289. و محمد مخلوف» شجرة النور الزكية»ج 1ء ص 167. 

(4) الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن» شرح ختصر المنتهى الأصولي» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيل» ( بيروت » 
لبنان: دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى : 1424 ه- 2004 م)» ج 3» ص 579 . 

(5) هو: محمد بن ادر بن عبد الله » أبو عبد الله » بدر الدين » الزركشي( 745 - 794 ه ) . فقيه شافعي آصولي . تركي 
الأصل » مصري المولد والوفاة . له تصانيف كثيرة في عدة فنون ٠‏ منها: من تصانيفه :( البحر المحيط )» و ( إعلام 
الساجد بأحكام المساجد )» و ( الديباج في توضيح المنهاج ). انظر ترجته في: ابن العاد» شذرات الذهب» ج 5» ص 
52. و الزركلي» الأعلام» ج 6» ص 60. 

(6) الزركشي » البحر المحيط » ج6 » ص 197 . 

(7) انظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» ج 2» ص 1027. 


ل وړ | 


ثالغا: أن الأحكام الشرعية المحصلة من خلاله نال بطريق الاستنباطء فلا تڪون دلالة 
نصوصها ظاهرة» ولا تكون خحصّلة عن طريق حفظ المسائل» والكشف عنها من الكتب» واستعلامها 
ا 

ثالغا: أنه فيد الظن لا القطع. 

ومن خلال هذا المفهوم يمكن القول بأنّ هناك عموم وخصوص بين المعنى اللّغوي للاجتهادء 
ومعناه الاصطلاجي» فالاجتهاد في اللّغة هو مطلق بذل الوسع والطاقةء في سبيل تحقيق أمر ماء بغض 
التظر عن حقيقته» أما الاجتهاد في الاصطلاح» فهو خا بطلب الأحكام الشرعيّة دون غيرها من 
المطلوبات والمبتغيات؛ فكان المعنى الاصطلاسي أخص من المعنى اللْغوي . 

و وجه الثوافق بين المعنيين يڪمن في أن كليهما فيه بذل للظاقة واستفراع للوسع» فهما إن کنا 
يختلفان في التّيء المراد تحقيقه من حيث العموم والخصوص» إلا أتهما يتفقان في كون المطلوب 
بالاجتهاد لا بد فيه من استفراح للوسع» وبذل للجهد والظاقة. 

الفرع الثاني: شروط المجتهد: 

لمجتهد هو: ( الفقيه المستفرع لوسيهء لدحصيل ظن بحڪم شرعي) © . 

وقيل هو : (البالغ العاقل ذو ملكة بُقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذها) . 

وح يبلغ المتهيئ للأحكام الشرعية مرتبة الاجتهادء ويحصل الملكة التي تؤهّله للتظر في 
المسائلواستباط احخكمها الفرعبة لايد أن حفن فية جملة من الشروط بيانها فيما يل: 

أولا: معرفة القرآن والسنة: 

القرآن الكريم والسّنة التبوية الشريفة هما المادة الرّئيسة للفقه» والمصدر الأول لأحكامه 
الشرعيةء فإن قصر التاظر في أحدهما لم يكن مجتهداء ولم يجز له الاجتهاد. والمُشترط في حق المجتهد 
الإإشراف على نصوصهما المتعلّقة بالأحكام فقط» دون غيرها من نصوص الوعظ والقصص» كا لا 
يُشترط فيها الحفظ؛ بل المطلوب معرفة مواقعهاء والتمصَنْ من الرّجوع إليها عند الجاجة» ومعرفة 
الصحيح و الضعيف» والمقبول من المردود فيما يتعلّق بالسنن . 


(1) انظر: الزركشي» البحر المحيط» ج6٠‏ ص 197. و الشوكاني» إرشاد الفحول» ج 2» ص 1026. 
(2) الشوكاني» إرشاد الفحول» ج 2» ص 1027. 

(3) الزركشي» البحر المحيط» ج 6» ص 199. 

(4) انظر: الغزالي٬المستصفى»‏ ج 4 ص 6 إلى 8. و الزركشي» البحر المحيط» ج6٠‏ ص 199 و 200. 


ل وړ | 


ثانيا: معرفة اللغة العربية: 


کل 


e‏ بيّة هي لغة القرآن والسنةء اختارها الله تعالى لتكون لغة لوحيهء فقال ل ر وك الك 


رلته حًا حرا 4 فلا سبيل لفهم نصوص الوسي» واستنباط الأحكام الشرعية منهاء إلا بالعمڪَن 
من هذه اللغةء والإحاطة بفنونها: من نحو وصرف» ومعان» وبيان» وغيرها. ولا يشترط ني المجتهد 
وا ر ر ا ا رن ا ا ر 
يتوقف عليه فهم الكلام» وخطاب العرب وعاداتهم في الاستعمالء فيكفي القدر الذي يميّز به بين صريح 
الکلام وظاهره ومجمله» وحقیقته ومجازه» وعامّه وخاصّه» وحکمه ومتشابهه» ومطلقه ومقیده » ونصّه 


وفحواه» ولنه» ومقفهومه @ 


N ا ت و‎ 0 a 

من اهم ما يتعلق بالتصوص الشرعية ويتعين على المجتهد معرفته» علم الثاسخ والمنسوخ ٤‏ 

ذلك لأنّ بعض التصوص الشرعيّة رفع حكمها ليم أرادها الشارع تبارك وتعالى » وحل عله 

حُكم التاسخ» فيجب العمل بجحكم هذا الأخيرء و ترك حم المنسوخ؛ لأنّه لم يعد حينئذ ڌشريعًا . 

ولا يُشترط حفظ التصوص التاسخة والمنسوخة» وإتّما يكفي معرفة أن التص المستدل به من آية أو 
حدیث لیس م 
ثالثا: معرفة الإجماع: 


يعتبر الإجماع )6( أحد الأدلّة المثبتة للأحکام» والمشترط في المجتهد أن يڪون عالمًا بمواضعه» 
وما ينعقد به» وما يعتدٌ به فيه؛ حت لا يقول بقول يخالف فيه إجماع العلماءء وتتحقق عدم مخالفته 
للإجماع بأن يوافق في اجتهاده مذهبًا من مذاهب العلماء» أو بأن تكون الواقعة من المستجدات التق 


(1) [الرعد: 38]. 

(2) انظر: الغزالي » المستصفى » ج 4» ص 12 .و الشوكاني » إرشاد الفحول ج ٠2‏ ص 1031. 

TS EDS 
») روضة الناظر وجنة المناظر» د.ت » (ببروت» لبنان: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1 هھ - 1981 م‎ 
.37 ص 36 و‎ 

(4) انظر الحكمة من النسخ في: الجيزاني» محمد بن حسين » معام أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة » (الرياض» المملكة 
العربية السعودية: دار ابن الجوزي » الطبعة الثانية : 1419 ه- 1998 م)» ص 261 ومابعدها. 

(5) انظر: السبكي» ا . و الزركشي» البحر المحيط» ج 6» ص 203. 

(6) یعرف بأنه : (اتفاق مجتهدي آمة محمد : بعد وفاته » في حادثة على أمر من الأمور » في عصر من الأعصار) .انظر: 
الزركشى » البحر المحيط »ج 4 » ص 436 . 


ل ې | 


و 1 2 
لم سبق فیهاانظر وله أن پتیدعل کب الجاع 
رابعا: معرفة أصول الفقه: 
أصرل فف هن (معرفة :ولال الففه اجا ركفي الاح ها وال السين " 


و يتعيّن عل المجتهد معرفته؛ لأهميّته في إجراء العملية الاجتهادية؛ فهو الآلة التق يتوصّل بها للاجتهاد 
واستنباط الأحكاء. 


خامسا: معرفة القياس: 


القياس كذلك من أهَ ما يتأكد على المجتهد معرفته» وهو رابع الأدلّة المغمرة للأحكا» 
واد الاجهاه واصل الا وفه بتحغت الف راساليب الروت ٠‏ فرط ى اليد 
معرفة أركانه وشرائطه المعتبرة » وعلل الأحكام» ومسالك إثباتها ؛ حى يون قادرا على التمييز بين 
صحيح القياس وفاسده. 

ولا يكفي في ذلك معرفة طرق القياس العقلء وبناء النتائج عليه» كما هو معروف عند علماء 
المنطق “ وإنّما يتعين معرفة المقاييس الشرعيةء التي تؤخذ عن أهلها من الفقهاء الذين يعرفونهاء 
والقي تناقلها الخلف عن السلف» وتوارثوها عن الصحابة والتابعين °. 


(1) انظر: السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبارء قواطع الأدلة في أصول الفقه » تحقيق : عبد الله بن حافظ بن 
آحمد الحكمي» وغيره» (الرياض » المملكة العربية السعودية : مكتبة التوبة » الطبعة الأولى: 1418 ه - 1998 م)» 
ج5» ص 8. و السبكي» علي» وولد تاج الدين» الإبهاج» ج ٠7‏ ص 2899. 

(2) مثل كتاب (اللإجماع) لابن المنذر » و (مراتب الإجماع) لابن حزم » أو ما آلف استقراءا وجمعا من كتب الآئمة» ككتاب 

(الإ جاع لابن عبد البر) ء لفؤاد بن عبد العزيز الشلهوب » وعبد الوهاب بن ظافر الشهري . 

(3): البيضاوي» عبد الله بن عمر» منهاج الوصول إلى علم الأصول» اعتناء: مصطفى شيخ مصطفى » (بيروت» لبنان: 
مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة الأولى: 1427 ه- 2006 م)» ص7. 

(4) انظر: ابن جزي» أبو القاسم محمد بن أحمد» تقريب الوصول إلى علم الأصول» تحقيق: محمد علي فركوس» (الجزائر: دار 
التراث الإسلامي» الطبعة الأولى: 1410 ه - 1990م)» ص5 15.و الشوكاني» إرشاد الفحول» ج2 ص 1032. 

(5) يعرف بكونه: ( حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينه)). انظر : ابن قدامة » روضة الناظر > ص 145 . 

(6) الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف, البرهان فى أصول الفقهء تحقيق : عبد العظيم الديب » (المنصورة» 
جمهورية مصر العربية: الطبعة الرابعة: 1814 ه)» ج 2 »ص 743 . 

(7) انظر: وسيلة خلفي » فقه التنزيل حقيقته وضوابطه» (الحزائر : دار الوعي» الطبعة الأولى » د.ت.ط)» ص 47 . 

(8) انظر: ا لجصاص. أحمد بن علي الرازي» الفصول فى الأصول» تحقيق: عجيل جاسم النشمي» (الكويت : وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية» الطبعة الثانية: 1414 ه- 1994م)» ج 4 ص 273 . 


ل وړ 


سادسا: معرفة الخلاف : 

ويلزم المجتهد كذلك معرفة الخلاف وأسبابه " وأقوال الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم» حى 
لا بحدت قولاً يخالف فيه الأقوال المطروحة؛ فيخرج بذلك عن الإجماع » وقد عنون الأصوليّون هذه 
المسألة بقوهم: (إذا اختلف أهل العصر على قولين في مسألة فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث). 

ولمعرفة الاختلاف وأسبابه فائدة أخرى بيّنها الشافعي في قوله: (ولا يمتنع من الاستماع ممن 
خالفه » لأتّه قد ينبهه بالاستماع لترك الغفلة › ويزداد به تثبيًا فيما اعتقد من الصواب) ‏ . 

ثامنا: فهم مقاصد الشريعة على كماها: 
تحقيقها من وراء أحكامها الشرعيةء وهي - أي المقاصد - من آكد ما يهتمٌ به المجتهد» للحاجة إليها في 
فهم التصوص» وتطبيقها وفق روح الشريعة وغاياتهاء وقد جعل الشاطبي المقاصد شرطا أساسيا 
لعحصيل درجة الاجتهادء حيث قال: ( إتما تحصل درجة الاجتهاد لمن الصف بوصفين : أحدهما: فهم 
مقاصد الحريعة غل كاها وافان :ات كن من الاستاط ناء عل قممة فها) . 


جاءت القريعة الإسلاميّة لحفظ مصالح التاس ورعاية حقوقهم» فلها مقاصد ” سعت في 


(1) ومن كتب الخلاف التي يمكن أن يستعان با : (المحلى) لابن حزم» و (بداية المجتهد) لابن رشد» (والمغني) لابن قدامة 
و (الذخيرة) للقرافي » و (المجموع ) للنووي . 

(2) انظر: الزركشى » البحر المحيط » ج 6 » ص201 . 

(3) انظر: الشوكاني» إرشاد الفحول » ج 1 » ص 409 . وقد ضرب القرضاوي آمثلة في الخروج عن الخلاف واستحداث 
أقوال جديدة» مثل: القول بعدم جواز لبس الذهب المحلق للألباني » فعده خروجا عن الإجماع وإحداثا لقول جديد. 
انظر: القرضاوي» يوسف» الاجتهاد في الشريعة الإسلاميةء (الكويت: دار القلم» الطبعة الآولل: 1417 ه - 
6 م,م)» ص 36 و 37. 

(4) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عشان بن شافع( 150 - 204 ه). من بني المطلب من قريش. أحد آئمة المذاهب 
الأربعة » وإليه ينتسب الشافعية . جمع إلى علم الفقه القراءات» وعلم الأصول» والحديث» واللغة والشعر. كان شديد 
الذكاء . نشر مذهبه بالحجاز والعراق . ثم انتقل إلى مصر ( 199 ه) ونشر بها مذهبه أيضا وا توفي . من تصانيفه: 
( الم )» و (الرسالة )» و( أحكام القرآن)» وغيرها. انظر ترجته في: الذهبي» تذكرة الحفاظ» ج1 »ص 361. و 
الزركليء الأعلام» ج 6» ص26. 

(5) الشافعي» محمد بن إدريس» الرسالةء تحقيق: آحمد شاكر» (جمهورية مصر العربية: مكتبة الحلبي» الطبعة الأولى: 1358 
O‏ 

(6) تعرّف المقاصد بكونا : (المعاني والحكم التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح 
العباد ). انظر: اليوبي» محمد سعد مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» (الرياض» المملكة العربية 
السعودية: دار الهجرة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى: 1418 ه- 1998 م)» ص 37 . 

(7) الشاطبي» الموافقات» ج 5> ص 41و42 . 


را 


سابعا: فقه النفس: 

تحصيل الشروط السابقةء والتظر في الأدلة الشّرعيةء واستنباط الأحكام منها يحتاج إلى ملكة 
فكرية» عبّر عنها بعض الأصوليين ب ( الفطنة والذكاء)» و(فقه النفس)»ء و(ملكة الاستنباط) › ذلك 
لأ المجتهد المستنبط للأحكام القرعية غير الحافظ للتصوص والكتب ‏ فينبغي للمجتهد ان يڪون 
(قوي الاستنباطء جيد الملاحظةء رصين الفكرء صحيح الاعتبار... ولا يون ممن غلبت عليه الغفلة 
واعتوره دوام السّهرء ولا موصوفاً بقلة الضبط منعوتاً بنقص الفهم» معروفاً بالاختلال) °. 

ولا يشترط في منصب الاجتهاد : الحرية والذكورة ”إلا فيما يتعلّق بالقضاءء فإِنٌ شرظه أغاظ 
من شروط المُتيا بالحريّة والدّكورة ؛ لما يتضمن من الإلزام . 

فإذا تحققت هذه الأوصاف والشروط في المتهيّى للأحكام الشرعية بلغ درجة الاجتهاد المطلق 
التي تمكنه من الفتوى في جميع مسائل الشرع ” فجاز له القظر في المسائلء وسؤال أهل الخبرة 
والمعرفة في المسائل المتعلقة بفنونهم. 

وهناك درجة في الاجتهاد دون الأولىء وهي: (ان يڪو العالِمٌ قد تحصَل له في بعض المسائل 
ما هو مناظ الاجتهاد من الأدلّة دون غيرها)» فتكون له القدرة عل الاجتهاد في فن دون فن» و في 
مسألة دون أخرىء ويستى الأصوليون هذه المسألة ب (تجرؤ الاجتهاد)ء وأغلبهم على جواز ذلك . 


(1) انظر: الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» تحقيق: علي محمد معوض › 
و عادل آحمد عبد الموجود » (بيروت » لبنان : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى : 1414 ه - 1994 م)» ج 16» 
ص 119. و الجويني» البرهان» ج2 ص 0 87. و ابن بدران» عبد القادرء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل › 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» (بيروت» لبنان: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية: 1401 ه - 1981 م)» 
ص 373 

(2) الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه» ج 2 » ص 333 . 

(3) انظر: ابن القَيّم» إعلام الموقعين» ج 2» ص 41 . وحسن العطار» حاشية العطار على مع الجوامع» د.ت» (بيروت» 
لبنان: دار الكتب العلمية » د.ر.ط : 1420 ه 1999م)» ج 2» ص 425 . 

(4) انظر: السمعاني» قواطع الأدلة »ج 5 » ص 10 . 

(5) انظر: الغزالي» المستصفى» ج 4 » ص 15 . 

(6) الشوكاني» إرشاد الفحول » ج2» ص 1042 

(7) انظر : الغزالي» المستصفى» ج 4» ص 16. و الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين» المحصول في أصول الفقهء 
محقيق: جابر فياض العلواني» (لبنان بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة: 1418 ه 1997 م)» ج 6» ص 25 . 
و الآمدي» الإحكام» ج 4» ص 199. و اللكنوي» عبد العلي محمد بن نظام الدين بن محمد فواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت › تحقيق : عبد الله حمود محمد عمر » (بيروت » لبنان : دار الكتب العلمية » الطبعة الآولى : 1423 ه 
2 م)» ج 2» ص 5 40. و الشوكاني» إرشاد الفحول» ج2 ص 1042. 


ل وو ا 


قال ابن القيم: (الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام» فيكون الرزجل مججتهدا في نوع من العلم 
مقلدا في غيره» اون باب من أبوابه كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من 
الكتاب والسّنة دون غيرها من العلوم» أوفي باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك» فهذا ليس له الفتوى فيما 
لم يجتهد فیه» ولا تڪون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره) ”. 

امطاب الثاني : الضوابط العائدة إلى الخبير المستعان به : 


ويراد بها: الشروط و الأوصاف التي يجب توافرها في المستعان به » حت يصير خبيرا مقبول 
الرّأي عند آهل الاجهاد. 

ولم يتناول الفقهاء في كتبهم الشروط الواجب توافرها في الخبير على وجه العموم» وإئّما حضوا كل 
خبير بشروطه؛ فذكروا الشروط الخاضة بالمقوّم» و بالخارص» والقائف» والمترجم» وغيرهم من أهل 
المعرفة والحذق» كما تناولوا بعض هذه الضوابط والقّروط في أبواب العبادات عند الكلام على ال[خص 
في الصلاة والصوم» وفي باب البيوع وأنواع العيوب» و باب الشهادات والدعاوى والبيّنات . 

ENE ا‎ 2 1 (2) li >° ن‎ 

ويمڪن تعميم هذه الشروط عل کل خبیر ومختص» بغض الثظر عن فنه» ومیدان خبرته» 
باعتبار أن الحاجة الداعية لاستعانة المجتهد بأهل الخبرة السالف ذكرهى» هي ذات الحاجة الداعية إلى 
الاستعانة بل خبير في كل فن وعلم يفتقر إليه المجتهد» لاسيّما في هذا العصر الذي استُحدثت فيه 
الكثير من العخصصات الدقيقة . 


وتفصيل هذه الشروط والأوصاف عل التحو العالل: 

الفرع الأول: الخبرة والعجربة: 

و ت )إل ا e‏ ا 3 

يعبر الفقهاء عن الخبرة بعبارات مختلفة تقاربها في المعنى» كالعلم» والمعرفةء والعجربة» وغيرها”) 
aE EE N oe‏ 
في فته» صاحب مهارة وحذق فيه؛ ذلك لان الخبرة هي غاية المجتهد» وحاجته من آهل الاختصاص. 


(1) ابن القيم » إعلام الموقعين » ج6٠‏ ص 129. 

(2) إلا شر ط العدد» فهو خختلف باختلاف تكييف قول الخبير» ينظر ص 63 من الرسالة. 

(3) انظر: ص 6 من الرسالة. 

(4) انظر: الغزالي»أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الوسيط فى المذهب» تحقيق: همد مود ابراهيم» ومحمد محمد تامر» 
(القاهرة» جمهورية مصر العربية: دار السلام » الطبعة الأولى: 1417 ه- 1997 م) »ج ٠7‏ ص 319 . والمرداوي» 
علاء الدين بو الحسن علي بن سليمان بن أحمد الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف تحقيق: محمد حسن إساعيل» 
(بيروت» لبنان: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى: 1418 ه - 1997 م)» ج 3» ص 98 . و الطوري القادري» 
تكملة البحر الرائق» ج 8» ص 269. 


لل م | 


والأصل في اشتراط الخبرة ما تقذم من التصوص القرآنية الدالة على مشروعية الاستعانة بأهل 
الاختصاص» کقوله تعالی: ‏ سلوا هک ال و نتر لا عمو 4 وقوله سبحانه: # ولايسيشك مسل 
حير 4 7 فهي صريحة الدلالة على أن الرجوع لأهل الاختصاص كان لأجل ما انفردوا به من العل 
والخبرة. 

وقد دل كذلك فعل الي 
والحذق طلبا خبرتهم وتجربتهم. 

قال ابن قدامة : (الخبرة بما بحم به شرط في سائر ا لحكام ) ”. 

وقال اليرداوي : (يعتبر كون الخارص مسلما أمينا خبيرًا بلا نزاع) © . 


وحيث تقزر اشتراط الخبرة » يتعيّن بيان الضوابط المتعلقة بها » وباختيار المستعان به من أهلهاء 


؛ وأصحابه  #‏ هذا الشرط» فقد كان رجوعهم لأهل المعرفة 


وذلك فيما یی : 
أولا: ضارط الخبرة: 


اختلف الفقهاء في ضابط الخبرة المؤهل للاستعانة بصاحبهاء فذهب البعض ال ان د ا 
الخبير هو الضابط؛ وإن لم يكن ماهرًا في العلم فيما يظهر؛ ذلك لان ندرة الخطأ تدل على طول التجربة 
7 
وكثرة اليران والممارسة › وبهذا تضبط الخبرة عند ' . 


(1) [النحل : 43] و [فاطر : 14]. 

(2) [فاطر : 14] . 

(3) انظر نماذج من ذلك في ص 23و30 من الرسالة . 

(4) ابن قدامة» المغني » ج 5 » ص 405 . 

(5) هو: علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاءءالمرداوي( 817 - 885 ه). نسبة إلى ( مردا ) إحدى قرى نابلس 
بفلسطين. شيخ المذهب الحنبلي حاز رئاسة المذهب. ولد بمرداء ونشأ بها ثم انتقل إلى دمشق وتعلم بها. وانتقل إلى 
القاهرة ثم مكة . من مصنفاته : (اللإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)ء و (التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع )» 
و (تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول). انظر في ترجته: الشوكاني» محمد بن علي بن محمد البدر الطالع بمحاسن 
من بعل القرن السابع» تحقيق: محمد حسن خلاق» (بيروت» لبنان: دار ابن كثير» الطبعة الأولى: 1427 ه - 
6ح)» ص 5 48. و الزركلي» الأعلام» ج 4» ص 292. 

(6) المرداوي» الإنصاف» ج 3» ص 98 . 

(7) انظر: القليوبي» شهاب الدين أحمد بن أحمد» وعميرة» شهاب الدين أحد البرلسى» حاشيتا قليوي وعميرة »(د.ت )» 
(جمهورية مصر العربية: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيء الطبعة الثالثة : 1375 ه- 1956 م)» ج 3» ص 78. 
و البكري» أبو بكر عثان بن محمد شطاء حاشية إعانة الطالبين» تحقيق: محمد سام هاشم» (بيروت» لبنان: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولى: 1415 ه- 1995 م)» ج 3 ٠‏ ص 122. 


آ٠جچ—nkQkQnkûnûnknk—€k€——‏ ا سkگ‏ 


ضوابط الاستعانة بأهل الاختصاص.ء ومجالاتها ووجوجها 


فقالوا : الحبير هو الحاذق » الذي له معرفة تامَّة في فنه » فلا يطلق هذا الوصف عل من له أدنى 
معرفة فيه ٠‏ وإتّما يوصف به صاحب العلم المطلق الذي تحقّقت فيه الشروط التالية “: 

1- أن يون قد أحاط علماً بأصول ذلك العلم على الكمال. 

2- أن تڪون له القدرة على العبارة عن ذلك العلم. 

3- ان يڪون عارفا بما يلزم عنه. 

4- أن تڪون له القدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم . 

ويمڪن ترجيح ما ذهب ٳليه ا لجمهور» وهو حد الخبرة بتمام العلم والمعرفة» لا بطول التجربة 
والممارسة؛ للاعتبارات القالية ^: 

1- أن حد الخبرة بتمام العلم والمعرفة يتناسب ويتقارب مع معناها اللّغوي والاصطلاحي. 

2- أن حتها بالعجربة والممارسة غير منضبط؛ ذلك لأن العلم الثظري هو الأصل» وجانبه 
العطبيقى هو الفرع » والأولى الضبط بالأصل . 

3- أن العلوم تتفاوت في طبيعتها فمنها التظرية المحضة التي لا تقوم على التجربة والقطبيقء 
والتطبيقى» في إعداد الخبراء والمختضين . 


(1) انظر: الشيرازي» المهذب »ج 3» ص 662 . و النووي» آبو زكريا بحيى بن شرف » روضة الطالبين » تحقيق : عادل أحمد 
عبد الموجود» و علي محمد عوض» (العليا » المملكة العربية السعودية: دار عام الكتب» طبعة خاصة: 1423 ه - 
3 م )» ج 1» ص 217. و ابن نجيم » البحر الرائق» ج 2» ص 493 » وص .500 . و البهوتي» كشاف القناع» 
ج ٠3‏ ص 6 25. و العدوي» علي الصعيدي» حاشية العدوي» ( مامش كفاية الطالب الرباني لعلي بن خلف المصري)» 
تعقيق: أحمد حمدي إمام» وعلي الهاشمي» ( القاهرة» جمهورية مصر العربية: مطبعة المدني » الطبعة الأولى : 1409 ه - 
9 م)» ج 2 › ص 292. 

(2) انظر: الضويحي» الاستعانة بأهل الاختصاص »ص 41 . 

(3) انظر : الشاطبي» بو إسحاق إبراهيم بن موسى» الإفادات والإنشاءات » تحقيق: محمد أبو الأجفان » (بيروت » لبنان : 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى : 1403 ه- 1983 م)» ص 107 . 

(4) انظر: الضويجي» الاستعانة بأهل الاختصاص » ص 41+ . والقايدي» قول آهل الخبرة» ص 38. 

(5) انظر ص 8 من الرسالة . 
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5- أن لفظ (الخبير) عل صيغة مبالغةء التق تدل على الكثرة فلا يوصف به إلا العالم المتمڪنء 


إذا علم أن ضابط الخبرة هو تمام المعرفة والعلم» تبيّن أنه يتعيّن على المجتهد أن يرجع إلى أمهر 
وأحذق أهل الاختصاص» وأتنّهم معرفة وعلمًا بفتّه» وألا يكتفى في ذلك بسؤال أدنى منتسب لفن من 
الفنون ۽ لان العلوم خاصة اليوم متشعبة» وكثيرة المسائلء والثفريعات» فالظبیب العام لیس حاذقا 
باق ت الو ا ت اال کا و 0 
الا قصاب رفكذا بت عل الجتهد أن شعن اير الاقف والتكن من عة رة 

جاء في الفتاوى المندية: (وينبفي للقاضي أن يختار للمسألة عن الشهود أوثق الناس» و أورعه» 
وأعظمَهم ا وأكثرهم اتاشن خبرة» وأعلمَهم ال0 . 

وقال ابن تيمية : (يجب الرجوع إلى قول أوثق الطبيبين والقائفين والمقومين» فكذلك في قول 
أوثق المجتهدين في القبلة؛ لأنها أمور جزئيةء ولا يشق تعيين الأقوى منهاء بخلاف الأحكام الشرعية 
فإنها كثيرة ومتسعة»ء ولريّما كان المفضول في كثير من المسائل أوثق من الفاضل لاختلاف المطلوبات 
فاو 

ومراد شيخ الإسلام - ابن تيمية - من هذا القول: أنه لا يقاس العخفيف الوارد في شروط 
الاجتهاد في الأحكام الشرعية-وهو تجزؤ الاجتهادء وجواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل- على 
الاستعانة بالخبير غير الحذق» مع توفر الخبير الأمهر والأوثق؛ لأن معرفة أوثق الخبيرين وأمهرهما أمر 
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(1) انظر: ابن تيمية» أبو العباس أحد تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» شرح العمدةء تحقيق: خالد بن علي بن محمد المشيقح» 
(الرياض » المملكة العربية السعودية: دار العاصمة » الطبعة الأولى: 1418 ه - 1997 م)» ج 2 » ص 569. 
و الشيخ نظام » وجماعة من علاء لهند الفتاوى اهندية » تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» (بيروت, لبنان: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1421 ه- 2000 م)» ج 3» ص 351و352. 

(2) الشيخ نظام » وجماعة من علاء لهند » الفتاوى الهندية » ج 3» ص 351و352 . 

(3) ابن تيمية» شرح العمدة» ج 2 ٠‏ ص 569. 

(4) انظر: الضويحي» الاستعانة بهل الاختصاص» ص 42 . 


ل وو 


المسألة الأولى: مذاهب الفقهاء في اشتراط الإسلام في الخبير: 
اشتراط الإسلام في الخبير المستعان به حل خلاف بين الفقهاءء وهم في ذلك عل ثلاثة مذاهب. 


المذهب الأول: اشتراط الإسلام وعدم اعتبار خبرة المختص الكافر. وهو قول أكثر الحنفية)» 
وقول مالك في المدونة (2) والشافعية (3) واا ۵ وابن ا 


المذهب الفاني: جواز الاستعانة بالخبير غير المسلم. وهو قول بعض المالكية ”» وبعض 
ES N N a‏ 
E‏ . )10( 
شيخ الإسلام ابن دیمیه» وتلميذه ابن القيم . 


(1) انظر: السرخسى المبسوط »ج 16 » ص 89. والسمرقندي » تحفة الفقهاء » ج 2 » 98. و ابن امام كال الدين محمد 
بن عبد الواحد السيواسي» شرح فتح القدير» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» (بيروت, لبنان: دار الكتب العلمية › 
الطبعة الأولى : 1424 ه- 2004 م)» ج 2» ص 356 . 

(2) انظر : مالك بن انس الأصبحى: المدونة الكبرى »› (د.ت)» (بروت» لبنان: دار الكتب العلمية» الطبعة الأول : 1415 
ه- 1994 م )»ج 4» ص 22. 

(3) انظر : الشافعي» الام » ج 7 ص 1 . و النووي» المجموع» ج 2 ص3231 و 332 . والشربيني» مغني المحتاج › 
ج3» ص 345 .و البجّيرمي» سليمان بن محمد بن عمرء تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (د.ت)» (بيروت» لبنان: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1417 ه- 1996 م)» ج 5 343. 

(4) انظر : ابن قدامة»ء أبو محمد عبد الله بن أحد المقدسى» الكافى » تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى» (الجيزة 
جمهورية مصر العربية: دار هجرء الطبعة الأولى : 1417 هھ - 1997 م)» ج 2» ص 140. و الزرکشی» شمس الدين 
محمد بن عبد الله بن بادر» شرح الزركشى على ختصر الخرقي» حقيق: عبد الله الحبرين» (الرياض» المملكة العربية 
السعودية: مكتبة البيان » الطبعة الأولى: 1413 ه - 1993 م)» ج 7» ص 284. و المرداوي» الإنصاف» ج 3 ص 
98 . 

(5) انظر: ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد» المحلى » تحقيق : محمد منير الدمشقي» (جمهورية مصر العربية : المطبعة 
ا لمنيرية» د.ر.ط» 1351 ه)» ج 9» ص 409. 

(6) انظر: القراني » الذخيرة» ج ٠10‏ ص 240 . 

(7) انظر: | لزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله بن بادر»ء خبايا الزواياء اعتناء: يمن صالح شعبان» (بيروت» لبنان: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 141 ه - 1996 م)» ص 32 .و الشربيني» مغني المحتاج» ج 1 » ص 531. 

)8( انظر: السفارينى» عمد بن امد بن سال خذاء الآلباب شرح منظو مة الآداب» فق : حمد عل العريز الخالدي» 
(بيروت,» لبنان: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى : 1417 ه- 1996 م)» ج 2ء ص 16. 

(9) انظر: الكاساني» بدائع الصنائع» ج ٠7‏ ص18. 
الفوائد» تحقيق: على بن محمد العمران» (مكة المكرمة المملكة العربية السعودية: دار عام الفوائدء الطبعة الثالثة : 
3 ه)» ج 3 »ص 1169 . 


ل و | 


المذهب الفالث: الجواز عند الاضطرار. وهو قول أكثر المالكية ” » والظاهر من تبويب البخاري 


المسألة الغانية: أدلة المذاهب: 
أولا: أدلة اذهب الأول: 
يدل للأصحاب هذا القول بما يإ : 


e‏ و چ Ask rd‏ ع ں و ے و ر ص رو س 
ت قوله تعال: ‏ ومن آهل الک من ِن د مله بقنطارٍ دودو ليك مهم من ِن امه بدیتار لا دودو 


یك إل مامت کو ایا چ . 


1 
“۶ 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر بأنّ في أهل الكتاب المؤْتمَنُ والخائنء وليس بإمكان المؤمنين 
تمييزالمؤتمن من الخائن» فينبقي اجتناب جميعهم “. 

2- ما روي عن التي 4 أنه قال: (لا تستضيئوا بنار المشركين) ”. 

وجه الدلالة: أن المراد بالاستضاءة: استنصاح المشركين» ومشاورتهم» والأخذ برأيه» فجُعل 


(1) انظر: الباجي» المنتقى »ج 6» ص 96. وابن رشد» أبو الوليد محمد بن آحمد بن آحمد» فتاوى ابن رشد» تحقيق وجمع : 
ختار بن الطاهر التليلي» (بيروت» لبنان: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى: 1407 ه - 1987 م)»ج 2» 
ص 1038 . و القرافي» الذخيرة» ج 10» ص240 . وابن القيم» الطرق الحكمية» ج 1 » ص 478. و ابن فرحون» 
تبصرة الحكام » ج 1» ص 29. و النفراوي» أحمد بن غنيم بن سالم» الفواكه الدواني على رسالة ابن بي زيد القيرواني» 
تحقيق : عبد الوارث محمد علي» (بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1418 ه - 1997 م)» ج ٠1‏ 
ص 239. و زروق» أحمد بن محمد البرنسي» شرح زروق على متن الرسالةء (بيروت» لبنان: دار الفكر» د.ر.ط» 
2 هھ - 1982 م)» ج 2» ص 115 . 

(2) حيث عنون أحد أبواب كتاب اللإجارة» بقوله باب: استئجار ا مشر كين عند الضرورة أو إذا م يوجد آهل الإسلام. 
انظر: البخاري» صحيح البخاري» ج 3» ص8 8. 

(3) انظر: الطريقي» عبد الله بن إبراهيم» الاستعانة بغر المسلمين فى الفقه الإإسلامى» (ببروت» لبنان: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية: 1414 ه)» ص 91 ومابعدها. 

(04 1ال غمران:75]: 

(5) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج 5> ص 177. 

(6) آخرجه: أحمد» بن حنبل» المسندء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» (بيروت» لبنان: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى: 
8 ه- 1997م)(مسند أنس بن مالك 4)ء ج 19ء ص 18 . قال الشوكاني: في سنده أزهر بن راشد وهو 
ضعيف وبقية رجال إسناده ثقات. انظر: الشوكاني» محمد بن علي» نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» تحقيق: 
محمد صبحي حلاق» (الرياض» المملكة العربية السعودية: دار ابن ا جوزي الطبعة الأولى: 1427 ها)» ج 14» 
ص 52: 


ل وو 


الضوء مثلاً للرأي عند الحيرة. والحديث بهذا المعنى صريحٌ في التهي عن الاستعانة بالمشركين. 

3- ما روي عن عمر بن الخطاب ه أنه انتهر أبا موسى الأشعري 4 حينما جاءه بڪاتب 
نصراني» وقال له : (لا تكرموهم إذ أهانهم الله ولا تدنوهم» إذ أقصاهم الله ولا تأتمنوهم إذ خوّنهم 
الله عز وجل) . 

وجه الڌلالة: أنْ نهر عمر بن ا لخطاب خ4 لأبي موسى الأشعري 4ء ونهيه» يدلان على عدم 
مشروعية الاستعانة بأهل الاختصاص من غير المسلمين. 

ثانيا: أدلة المذهب الثاني: 

وډستدل اات القول الثانيء المجيزين للاستعانة بأهل الخبرة من الكفارء بما 

1- ما روته أَمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن التي بل وأبا بكر 4 استأجرا في المجرة رجلاً 
من بنی الدّيل هادا خر 

وجه الڌلالة: أن في استئمان النى کي عبد الله بن e‏ الكافر على الطريق» دللا عل 
الا فر لمكن ي غ ااا 


(1) انظر: ابن الأثبرء جد الدين أبو السعادات المبارك, النهاية فى غريب الحديث والأثرء تحقيق: أ مد طاهر الزاوي؛ وغحمود 
محمد الطناحي» (بيروت» لبنان: دار إحياء التراث العربي» د.ر.ت.ط)» ج TO?‏ 

(2) آخرجه: البيهقي» السنن الكبرى» كتاب: آداب القاضي» باب: لا ينبغي للقاضي ولا للوالي آن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع 
الذمي في موضع يتفضل فيه مسلاء ج 10ء ص 127. 

(3) انظر: ابراهيم الريس» الاستفادة من خترعات وتجارب غير المسلمين» دراسة حديثية» حمّلة من موقع صيد الفوائد» 
ص 8 وما بعدها. 

(4) أخرجه: البخاري» صحيح البخاري» كتاب: الإإجارة» باب: استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا م يوجد أهل 
الإسلام الزقم: 3 226» ج 3» ص8 8. و(الحريت): الماهر باهداية. انظر: ابن الأثير» النهاية » ج 1» ص 19. وبنو 
الذيل: قبيلة عربية تتفرع من قبائل كنانة » ويقال الديل» والذئل» والذؤل» وإليها ينسب أبو السود الدؤلي. انظر: ابن 
منظور» لسان العرب» ج 4» ص 274. 

(5) هو: عبد الله بن أريقط الليثي ثم الذيلي » ويقال: أريقد بالدال بدل الطاء. دليل النبي 4 وأبي بكرظك لا هاجرا إلى المدينة 
ثبت ذكره في الصحيح وآنه كان على دين قومه. ذكره الذهبي في الصحابة في التجريد وقد جزم عبد الغني المقدسي في 
السيرة له بآنه لم يعرف له إسلاما وتبعه النووي في تذيب الأسماء. انظر: ابن سعد محمد بن منيع الزهري» كتاب 
الطبقات الكبيرء تحقيق: على محمد عمر» (القاهرة» جمهورية مصر العربية: مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى: 1421 ه 
- 2001م)» ج ٠1‏ ص 196. و ابن حجر» الإصابة» ج 4» ص5 . 

(6) انظر: العيني» بدر الدين أبو محمد مود بن أجمد عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تحقيق: عبد الله حمود محمد 
عمر» (بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1421 ه- 2001م)» ج 12» ص 117. 
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2- ما ثبت أن حُزاعة كانت عَيْبّة نصح للنى كك وألّه أرسل عينًا له ل منهم في الحديبية 


وجه الدلالة: أن في استنصاح الي # خزاعة مؤمنهم ومشركهم» وقبول رأيهم ومشورتهم» 
DD O‏ 
بغير المسلمين» إذا دلت القرائن عل ع 

ثالغا: أدلة المذهب الغالث: 

أما أصحاب القول الغالث المقيّدين للجواز بحال الضرورة ” فقط؛ فيستدل هم ب: 


ك ماما لدي ءامنوا َد ا اد الو ا ال اسان دوا عَدَلٍ 
کم ار وان ھن عار إن اشر رة ف الاش ی نة الوت ي 

وجه الدلالة: أن الآية دلت على جواز الاستعانة بغير المسلمين في الاستشهادء عند ضرورة عدم 
فر القهردالدلين ق ال 

2- ما روي في رواية أخرى أن عمر بن الخطاب 4 قال لاي موسى 4 حينما نهاه عن الاستعانة 
بالكاتب النصراني : (أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لك )”“ . 


(1) انظر: البخاري» صحيح البخاري» كتاب: الشروط باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة 
الشروط مع الناس بالقول» الرْقم: 2731و2732» ج 3» ص 193. و كتاب: المغخازي» غزوة الحديبية» الرقم: 
48و79 ج 5» ص 126. ومعنى (عَيبة) : آي موضع سره. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» 
ج 3 »ص 327. 

(2) هو بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة الخزاعي . قال ابن السكن : له صحبة » سكن مكة . وقال ابن إسحاق : إن 
قريشا يوم فتح مكة لجئوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي » ودار مولاه رافع » وشهد بديل وابنه عبد الله حنينا 
والطائف وتبوك » وكان من كبار مسلمة الفتح » وقيل : أسلم قبل الفتح . وني إسلامه يوم الفتح دليل آنه كان على 
الكفر يوم استعان به النبي # في الحديبيةء وما يعّز ذلك قوله للنبي #4 نا جاء بخبر القوم: (وهم مقاتلوك وصادوك 
عن البيت) » وقوله كذلك لقريش : (إنا قد جئناكم من هذا الرجل)» فظاهر كلامه يوحي آنه م يكن على الإإسلام. 
انظر تخريج الحديث في الحاشية السابقة. وانظر ترجته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» ص 92. و ابن الآثير» سد 
الغابة» ج 1» ص256. 

(3) انظر: ابن حجرء فتح الباري» ج 5» ص 337. 

(4) الضرورة مشتقة من الضرر وهو: النازل مما لا مدفع له . الجرجاني» التعريفات» ص 123 . 

(5) [المائدة : 106] . 

(6) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج 8 » ص 261. وابن القيم» الطرق الحكمية »ج 1 » ص 486. 

(7) أخرجه: البيهقي» السنن الكبرى» كتاب: آداب القاضي» باب: لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع 
الذمي في موضع يتفضل فيه مسلماء ج 10» ص 127. 
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وجه الدلالة: أن مفهوم المخالفة في قول عمر ه يدل على مشروعية الاستعانة عند ضرورة عدم 
توفر الكاتب المسلم. 
المسألة الثالفة: الترجيح: 


الذي تشهد له التصوصء» وتطمئنَ له التفوس» هو القول بجواز الاستعانة بأهل الاختصاص من 
غير ملّة الإسلام؛ عند الحاجة التي قد لا ترتقي أن تكون ضرورةء وهذا القول عام في كل العلوم 
والفنون؛ لا يختص بواحد منها دون آخر؛ للأدلة والاعتبارات الثالية : 

- أن الاستعانة بأهل الاختصاص من غير المسلمين ثابتة بنص القرآن › وسنة الي و أَمّا 
حديث (لا قستضيئوا بنار المشركين) » ففيه ضعف» وعل القول بصحته» فهو يفيد مباعدة المشركين 
وعدم مساكتتهء» لا عدم الاستعانة به. 


2- الضرر المترتب عل الاستعانة بالخبير غير المسلم متوهُم؛ لأنُ منهم المؤتمن» وقد شهد الله 
بذلك في قوله  :‏ ومن اَهَل لكي من إن امه بقار يوذو 4 » وعلة الاضطرار والحاجة معلومة 
ل اقا OTTO‏ )4( 

قال ابن القيم : ( في استفجار التي ## عبد الله بن أريقط الدّيل هاديًا في وقت المجرة» وهو كافرء 
د عل جواز الرجوع ا الكافر في الظب» والكحل» والأدويةه والكتابة» والحساب» والعيوب وحوهاء 
ما لم يڪن ولایةٌ تتضمن عدالةً » ولا يلزمٌ من مرد کونه کفرًا أن لا يُوثق به في شيء أصلأً؛ فإِنّه لا 
%* کا و یں هه * یں 1 ۰ 5 
کی خط م الل ق اء را سما فط اجر 

3- أدلّة القول بتقييد الجواز عند الضرورة فقط غير صريحة» وهي مردودة باستعانة الي ببني 
خزاعة مؤمنهم وكافرهم» وليست ثمَّة ضرورة في الاستعانة بمشرك خزاعة مع وجود ا 
الان 

4- أنه لا وجة صحيحًا في اشتراط الإسلام في بعض أهل الخبرة دون غيرهم» إذ المعتبر هو افتقار 
المجتهد لمعرفة الخبير» بغض الثظر عن فته . 


(1) سبق تخر جه والاإأشارة إلى ضعفه في ص 55 من الرسالة. 

(2) انظر: ابن القيم» بو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» آحكام آهل الذمة» تحقيق: يوسف آحد البكري» و شاكر توفيق 
العاروري» (بيروت» لبنان: دار ابن حزم» الطبعة الأولى: 8 هھ - 1997م)» ج 1» ص452. 

(3) [آل عمران : 75] . 

(4) انظر : السفاريني» غذاء الألباب» ج 2 » ص 16. 


(5) ابن القيم» بدائع الفوائد» ج 3 » ص 1169 . 


e | CL. 


ومنه يتقرّر جواز استعانة المجتهد بأهل الاختصاص غير المسلمين إذا علم صدقهم» وأمن 

مكرهم» ولا يعني القول بالجواز التسليم الام لقوهم وقبول خبرتهم» دون استشارة نظرائهم من 
المسلمين ولو كانوا دونهم في المنزلة والمرتبة » ودون تحليل قرارات خبرتهم وسبرها » خاصة في كبريات 
الأمور المتعلقة بالصالح العام للمسلمين؛ لاسيما في هذا الزمان الذي ياد فيه لأهل الإسلام؛ وتحاك 
E o e e‏ 
ضدهم المؤامرات» التي تستهدف عقيدتهم ودينهم» وارضهم وامنهم وامواهم . 

الفرع الغالث: العدالة: 

وضمن هذا الشرط مسائلء تفصیلها فیما يل : 

المسألة الأولى: تعريف العدالة: 

أولا: العدالة في اللغة: 

العدالة: من العدلء وهو القصد في الأمورء على خلاف الجورء والعدل أيضا: ما قام في النفوس 
أنه مستقيم» والاعتدال: الاستقامةء والقعادل: التساوي» والعدل من التاس: الرضي حكمه وقوله › 
فل الثىء عد أقامه ا 

ثانيا: العدالة في الاصطلاح: 

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف العدالة وحدّهاء فقالوا العدل: (من عرف بأداء الفرائض» 
وامتثال ما أمر به» واجتناب ما هي عنهء ما يلم ”° الدين أو المروءة ) . 


i TT ۴‏ ا(9 
وقال بعضهم هي: (هيئة راسخة في التفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا ) ' ٤‏ 


(1) ومن الأمثلة التي تضرب في تزوير الخبرة واستخدامها في تمرير مشاريع الول الصّليبية الكبرى في ديار المسلمين» 
ما عرف بمسألة امتلاك العراق لأسلحة الدّمار الشاملء فقد أكد الخبراء بداية الأمر امتلاك العراق للأسلحة» ثم بعد 
الاحتلال والاستدمار ظهرت الحقيقة الكاشفة. 

(2) انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج9 > ص 3 8. و الفبروز آبادي» البحر المحيط» ص 1030. و مجمع اللغة العربيةء 
المعجم الوسيط» ص 588. 

(3) ثلم الشىء: صارت فيه ثلْمَّة أي صدع أو ثغرة أو شقأحمد تار وغيره معجم اللغة العربية المعاصرة»ج1» ص 326. 

(4) الباجي» أبو الوليدء إحكام الفصول في أحكام الأصول» تحقيق: عبد المجيد تركي» (بيروت» لبنان: دار الغرب 
الإإأسلامي» الطبعة الثانية: 1415 ه - 1995 م)» ج 1» ص 368 

(5) الغزالي» المستصفى» ج 2» ص 231. 
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المسألة الثانية: حكم اشتراط العدالة في الخبير: 

العدالة شرط ف کل ف يقبل قو له» ویعتمد کل كالمفق» والڙاوي» والشاهد وهي كذلك 
فرط تمن سان بدمن أقل اة ,حاص فحن أن رن احير عدا حم قل قر 
ويڪونَ ڪل ژقة و لد المجتهد (2۽ لأنه سیچی عل قوله ا قربا يتعلق بعبادة الئاس 

و جمهور الفقهاء على اشتراط العدالة في الخبير المستعان به ”> و ذهب بعضهم إلى عدم 


4 ا . ت 5) .۶ 4 
اا ١٠‏ دال وك ان ار دار ول خر غر العدل عند اضرا 
كما في مسألة الاستعانة بالخبير غير المسلم . 


ودليل اشتراط العدالة قوله تعالی في حَگیٰ جزاء الصید: کُم بے دوا عَدَلٍِ نکم 4 ويقاس 
المسألة الغالغة:أقوال الفقهاء في اشتراط العدالة في الخبير: 
قال الشافی: (فإن جرحت عین رجل» أو ضربت» وابيضت» فقال المُجنى عليه: قد ذهب 


بصرهاء سل أهل العلم بهاء فإن قالوا: قد نحيط بذهاب البصر علمًاء لم يقبل منهم على ذهاب البصر - 
إذا كانت الجناية عمداء ففيها القَرّد- إلا شاهدان حرّان مسلمان عدلان) . 


(1) انظر : الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه» ج 2 ص 330. و الباجي» إحكام الفصول» ج ٠1‏ ص 366 .و السرخسي» 
أبو بكر أحمد بن أبي سهل» أصول السرخسى» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» (بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى: 1414 ه - 1993 م)» ج 1» ص 345. والسمعاني» قواطع الأدلة ج2» ص 295. والغزالي» المستصفى» 
ج 4» ص 5 . وابن قدامة» روضة الناظر» ص 57. والآمدي» الإحكام» ج 2 ص 94 . 

(2) انظر: ابن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز» القواعد الكبرى» نحقيق: نزيه كال حاد » وعثان جمعة ضميرية » (دمشق› 
سورية : دار القلم » الطبعة الأولى : 1421 ه- 2000 م) »ج 1 »ص 33. 

(3) انظر: الشافعي» الأم »> ج ٠7‏ ص 161. والباجي» المنتقى» ج 6» ص 96. والشيرازي» المهذب» ج 2» ص 741. 
والسرخسي ٬المبسوط‏ ج 13 » ص 110. والكاساني» بدائع الصنائع» ج 2» ص 198. و ابن قدامةء الكافي» ج 2 
ص 140 » و ج 5 » ص 239 . والبهوتي» كشاف القناع» ج 3 > ص 256 . 

(4) انظر: ا بن رشد» بداية المجتهد» ج 2ص 3 18. والكاساني» بدائع الصنائع» ج 7» ص 19. و. و ابن فرحون» تبصرة 
الحكام »> ج 2 » ص 99. و المرداوي» الإنصاف» ج 3» ص 98 . 

(5) انظر : الباجي» المنتقى» ج 6» ص 96 . و المواق» أبو عبد الله محمد بن يوسف التاج والإكليل لمختصر خليل» بهامش: 
مواهب الجليل لشرح ختصر الخليل» الرعيني» آبو عبد الله محمد بن حمد» ضبط: زكريا عميرات» (بيروت» لبنان: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1416 ه- 1995م)» ج 8 »ص 107 . 

(6) [المائدة : 95] . 

(7) الشافعي» الأم» ج 7» ص 6. القوّد بفتح القاف والواو: القصاص» وسمّي كذلك ؛ لأن الجاني يقاد فيفعل به= 


للل ی ۴ 


وقال ابن قداأمة: (ولا يقبل التقويم إل من Ete‏ من اهل الخبرة بقيم اأ کا ف تقويم 
ا 


وقال الزركشي: (العدالة شرط في نظر الإنسان لغيره» ليدفع عن الوقوع في غير الصحةء وليست 
بشرط في نظره لمصالح نفسه؛ لأن طبعه يحثه على جلبه مصالح نفسه؛ فاكتفى بذلك وازعا) . 


ENE N AEG NE OG 
إلى حفظ الشريعة في نقلهاء وصونها عن الكذب» وكذلك في الفتوى أيصّا لصون الأحكام» ولحفظ دماء‎ 
التاس»ء وأمواهم» و أبضاعهم» وأعراضهم عن الضياع» فلو قبل فيها قول الفسقة ومن لا يُوثق به‎ 
. ) لضاعت» ... ما في الاعتماد على الفاسق في شيء منها من الضّرر العظيم‎ 

المسألة الرابعة: ضابط العدالة في العصر الحالي: 


تتغير ضوابط العدالة بتغيّر أحوال المكلفين وعصورهم؛ فهي أمر ذسيَ لا ييكن ضبطها بضابط 
حڌد ينسحب عل جميع اضق ا 
عصرنا الحاضر اشتراط كل الضوابط التي كان الفقهاء الأوائل يأخذون بها ؛ لأن ذلك يفضي إلى 
تضييق باب الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص» ومن ثَ تعطيل الاجتهاد؛ عا يوقع الأمة في حرح 


+ 


وصیيق. 
فلزم العخفيف ومراعاة حال الناس» خاصة في زماننا هذاء الذي خلط فيه الكثير من التاس 
من المتعدر والعسير جدًا عل المجتهد إيجاد خبير تتحفّق فيه العدالة في أعل درجاتها. 


=مثلم| فعل. انظر: الفيومي» المصباح المنبر» ص 198. و مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» ص 765. 

(1) بن قدامة المقدسي» الكافي »ج 5> ص 239 . 

(2) الزركشى» بدر الدين محمد بن ادر المنثور فى القواعد تحقيق: تيسبر فائق أحمد مود (الكويت: وزارة الأوقاف 
الغ ون الأسلانة الت اكان 5 ه)» ج 2» ص374 و 375. 

(3) هو: أبو الفضل جلال الدين عبد الر من بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي (911-849 ه). 
أصله من سيوط» ونشأ بالقاهرة يتي|. كان عا لما شافعيا مؤرخا أديباء وكان أعلم آهل زمانه بعلم الحديث وفنونه والفقه 
واللغة. ولا بلغ أربعين سنة آخذ في التجرد للعبادة» وترك اللإفتاء والتدريس وشرع في تحرير مؤلفاته فألف أكثر كتبه» 
ومؤلفاته تبلغ عدتها خسائة مؤلف؛ منها: (الأشباه والنظائر). و (الحاوي للفتاوى)ء و(الإتقان في علوم القرآن). انظر 
ترجمته في: ابن العمادء شذرات الذهب» ج10» ص74. و الزركلي» الأعلام» ج3 ص 301 . 

(4) السيوطي» الأشباه والنظائر» ص 387 . 

(5) الضويحي» الاستعانة بأهل الاختصاص »ص 54 . 

(6) انظر في ضوابط العدالة: الشوكاني» إرشاد الفحول» ج 1» ص 264 . 


ل ی | 


وفي هذا يقول الشافعي - وهو يتكلم عن ندرة العدالة العالية - : (وليس من التاس أحد نعلمه 
إلا أن يكون قليلاً يُىحّض الظاعة والمروءة حت لا يخلطهما بشيء من معصية» ولا ترك مروءة › ولا 
يمحّض المعصيةء ويترك المروءة» حتى لا يخلطه بشيء من الطاعة والمروءة) ‏ . 

ولمّا كان شرط العدالة للتأكد من مصداقية قول الخبيرء ومطابقة خبرته للواقع والحقيقةء فإِنّ 
الذي يظهر هو جواز الاستعانة بالخبير الفاسقء إذا غلب على ظنَ المجتهد آنه صادق في قوله» غير جائر 
في خبرته» ولا زائغ» إلا أن الأولى والأ كمل الاستعانة بالخبير العدل متى وجد. 

ولعلَ هذا الذي عناه ابن عابدين“ في تعريفه العدل المحَكَم في جزاء الصيدء حين قال : 
(والمراد بالعدل من له معرفة وبصارة بقيمة اليد لا العدل في باب الشهادة ) » فكأنّه يريد القول: 
أن خبرة المختص إذا كانت صدقاء مبنيّة على معرفة وبصارة كانت مرضيّة ومقبولةء ولا يلتفت في 
ذلك لدان احا 


وفي هذا السياق يقول ابن القيّم: (والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعَّض؛ فيكون الرّجل عدلا 


شی گا ن کی وا ی اما صق کیا کد بد ان پاک زا ت عه د 
e‏ 


4 4 ا 5 
ويمكن الاستدلال للقول بقّبول خبرة الفاسق» مالم يكن فسقه من جهة الكذب» بما يل ). 


1-قوله ل پر تاا ہا الین اموا إن جاک فا ق پنیا فتبينوا آن تويبو فوم جهو فلصيحوا عل ما لتر 


ٍ 6 
مين 4 


(1) الشافعي» الأم» ج 8» ص 129 و ص 130 . 

(2) هو: محمد آمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين(2-1198 25 1ه). دمشقي النشأة والوفاة. كان فقيه الديار الشامية. 
وإمام الحنفية في عصره. قرا القرآن ثم جوده على الشيخ سعيد الحموي» شيخ القرآء بدمشق» وقرأً عليه من النحو 
والصرف وفقه اللإمام الشافعي» ثم لزم شيخه شاكر العقاد» وآلزمه بالتحول إلى مذهب الإمام أي حنيفة» وصنف 
فيه» من ذلك: (رد المحتار على الدر المختار)» و( العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية)» و(حواش على تفسير 
البيضاوي).انظر ترجمته ني : عمر كحالة» معجم المؤلفين » ج3» ص 145. 

(3) ابن عابدين» رد المحتار» ج 3 » ص 599 . 

(4) ابن القيم» الطرق الحكميةء» ج 1» ص 69+. 

(5) انظر: ابن تيمية» بو العباس أحمد تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» الأختيارات الفقهية» تحقيق: علي بن محمد بن عباس 
البعلى » (بيروت. لبنان: دار المعرفة» د.ر.ط» 1397ه-1978م)» ص 641. و ابن القيم» الطرق الحكميةء ج1› 
ص 467. 

(6) [الحجرات : 06] . 


ل رى | 


وجه اللالة: أن الله تعالى لم يأمر برد قول الفاسق مطلقًاء وإنّما أمر بالعثبّت › والعبيّن» فإن كان 
صادقا قبل قوله وعمل به» وفسقه عليه» وان کان کاذبًاء لم ایت ال ورد ا 


2- قول کت : ج کم پو دوا عدَلٍ نکم کې . 

وجه الدلالة: أن العدل في هذه الآية تفسّره الآية الأخرىء» وهي قوله تعالى: * إا َلثم َاعَدِلواً 
ولو َا دا فر 4 فالمراد: العدل في المقالء وهو الصدق و البيان» الذي هو ضدَ الكذب 
والكتمان“. 

3- بول النبي #5 قول الخبير الكافر الماهر بالهداية» كما في قصة المجرة لمّا اطمأنٌ إليه» وهو 
فاسق فسقًا مڪقَرًا » فکان من الأولى بول خبرة من کان فسقه غير مڪقر. 

وحيث تقرر اشتراط العدالة في قول الخبيرء وهي بمعنى الصدق في القولء لزم على المجتهد العأكد 
من عدالة الخبير قبل الرجوع إليه والاستعانة به» من خلال الطرق التي تعرف بها العدالة: كالاستفاضة 
والشهرة» والتركية » وغيرها © . 

الفرع الرابع: العدد: 

هذا الشرط من أوسع الشروط المختلف فيها بين الفقهاء؛ فقد تعدّدت آراؤهم» وتباينت أقواهم 
في نصاب شهادة هل الخبرة تبعًا لاختلافهم في تكييف قوهم» هل هو رواية؟ أوشهادة؟ 
أو حڪ ۽(“ 

وجمع هذه الآراءء واستقصاء أقوال أصحابهاء وتتبّعها في هذه المسألة يحتاج إلى دراسة مستقلة 


ووقت كثير ؛ وحيث أنه لم يسعنى ذلك في هذا الفرع من الدراسةء أورد ما وقفت عليه في المسائل 
الثالية: 


(1) انظر: ابن القيم» الطرق الحكمية» ج1٠‏ ص 67+. 

(2) [المائدة : 95] . 

(3)[الأنعام: 152]. 

(4) انظر: ابن تيمية» الاختيارات الفقهية» ص 641. 

(5) سبق تخرمجه» انظر ص 56 من الرسالة. 

(6) انظر في طرق معرفة العدالة: الشقيفي» ابراهيم بن خليل بن أحمد آل علي» ضوابط العدالة وتطبيقاتا فى العبادات» 
رسالة ماجستير بجامعة آم القرى بالمملكة العربية السعودية» قسم أصول الفقه» 1423 ه-2002م» ص 181. 

(7) انظر: ابن اللحام» أبو الحسن علي بن عباس البعلي» القواعد والفوائد الأصوليةء تحقيق: محمد حامد الفيقي» (القاهرة» 
جمهورية مصر العربية: مطبعة السنة المحمدية» د.ر.ط» 1375 ه - 1956 م)» ص 301و302. و السيوطي» 
الآشباه والنظائر» ص من 389 إلى 393. 


ال وی ۴ 


المسألة الأولى: المسائل التى دلت النصوص عل اشتراط العدد فيها: 


ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم جواز الاكتفاء بقول المختص الواحد في المسائل التق ورد فيها الئص 
بالاستعانة بخبيرين» كما في مسألة تقدير جزاء الضيدء ومسألة الإصلاح بين الرّوجين. 


ففى مسألة جزاء الصيد: 

E (4) . )3( رسن‎ E Fae: 

ذهب الجمهور من الحنفيّة > والشافعية والمالكية ٠  ةلبانحلاو ٠‏ إلى وجوب الاأخذ بقول 
ا لخبيرين في تقدير جزاء الصيد » وعدم الاكتفاء بقول الواحد؛ لقول الله جل  :‏ ومن قله نكم معدا 


رار رو 


جرا مل ما قل م العم سکم پو دوا عَدل نگ چ . 
وذهب بعض الحنفية ‏ إلى أنه يجزئ قول الحم الواحد. 
وي مسألة الإصلاح بين الزوجين: 
ذهب الجمهور من الحنفيّة ”» والشافعية > والحنابلة )» إلى اشترط العدد في الإصلاح بين 


الزوجینء أُخذا بظاھر قولہ تعالی: ٭ ولِن حِقم قاف بنھہا فابعتوا حکما من اهلو وحگما م 


(1) انظر: السرخسي» المبسوط 4» ج 83 . وابن الهمام» شرح فتح القدير» ج 3 ص 69. و ابن عابدين» رد المحتار» ج 3 
ص 598. 

(2) انظر: الشافعي» الرسالة» ص 490. و الشربيني» مغني المحتاج» ج 1» ص 763 . 

(3) انظر : عبد الوهاب» أبو محمد علي بن نصر» المعونة على مذهب عالم المدينةء تحقيق: محمد حسن اساعيل الشافعي» 
(بيروت » لبنان: دار الكتب العلميةء الطبعة الأول : 1418 ه - 1998 م)» ج 1 » ص 349 .والنفراوي» الفواكه 
الدواني» ج 1 » ص 574. 

(4) انظر: ابن قدامة» الكافي» ج 2 ص 386. و ابن مفلح» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله» المبدع شرح المقنع. 
تحقيق: محمد حسن إساعيل الشافعي » (بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1418 ه - 1997 م)» 
ج 3» ص 177. و المرداوي» الإنصاف »ج 7ن 487 

(5 )1 اة : 195 

(6) انظر: السرخسي» المبسوط»ج 4» ص 83 . وابن اهمام» شرح فتح القدير» ج ٠3‏ ص 69 . 

(7) انظر: الكاساني» بدائع الصنائع» ج ٠2‏ ص 33+4. و ابن المام» شرح فتح القدير» ج 4» ص 218. 

(8) انظر: الشافعي» الأم» ج 6 ٠‏ ص8 29. و الشيرازي» المهذب» ج 4 » ص0 25. والشربيني» مغنى المحتاج» ج3» ص 
5 . والبكري» حاشية إعانة الطالبين» ج 3 ص 378 . 

(9) انظر: ابن قدامة » الكافي» ج 4» ص 402 و 403 . وابن تيمة » مجموع الفتاوى» ج 35» ص386 و 387 .و البهوتي» 


كشاف القناع» ج 12 ص 130. 
(10) [النساء: 35]. 


ل ی | 


وأجاز المالكيّة ‏ والشافعية في قول خر قبول الحكم الواحد المستوق للشروط اللطلوبة. 
والرّاجح قول الجمهورء وهو اشتراط العدد في نصاب آهل الخبرة الذين يرجع إليهم المجتهد في 
1- أنه قول يدل عليه ظاهر التصوص . 


2- أنه قول يشهد له عمل الصحابة #ه فقد ورد في الموظأً: (أنْ رجلا جاء إلى عمر بن الخظاب 


س 
3 2 0 سے ص 
| « مم م 


جْرَيتٌ أنا وصاحب لي فرسين» فستبق إلى تَغْرَة ِي فأصبنا ظبيًّا ونحن 
محرمان» فماذا تری ؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حى أًحم أنا وأنت» قال: فحكما عليه بعَز 
فول الڙجل وهو يقول: هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحڪم في ى» حقى دعا رجلا حم معه. 
فسمع عمرٌ قول الرٌجل؛ فدعاه ا هل ا سو المائدة ؟ قال: لاء قال: فهل تعرف هذا الزجل الذي 
حم معي ؟ فقال: لا. فقال: لو أخبرتني أك تقراً سورة المائدة لأوجعتك ضربًاء ثمّ قال : إن الله تبارك 
وتعالی یقول فی کتابه: اا یکم پو دوا عَدلِ نکم هدیا بلع الکنبة 4 وهذا عبد الرمن بن عوف ٠)‏ 

قال القاضي عبد الوهاب : (وإتما قلنا: إِنّه لا بُحتفى بأقل من اثنين؛ لقوله تعالى: # دوا عَدَلٍ 


ينك 4 ولان عمر بن الخطاب 4 دعا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ليحڪم 


(1) انظر: مالك المدونة الكبرى» ج 2> ص267. وابن أبي زيد القيرواني» أبو محمد عبد الله بن عبد الرمن» النوادر 
و الزيادات» تحقيق: محمد الأمين بو خبزة» (بيروت » لبنان: دار الغرب اللإسلامي» الطبعة الأولى: 1999م)» ج 5> 
ص 282 و 283. و القرطبي» الجامع لأحكام القرآن » ج 6»> ص 294. و الدسوقي» حاشية الدسوقي» ج 2» ص 
346 . 

(2) السيوطي» الأشباه والنظائر» ص 392. و الشربيني» مغني المحتاج» ج3 » ص 345 . 

(3) [الائدة: 95]. 

(4) هو: أبو حمد» عبد الرحهمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث ( 44 ق ه- 32 ه)» القرشي الزهري . من كبار 
الصحابة » أحد العشرة المشهود هم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم. أسلم قديًاء 
وهاجر الهجرتين» وشهد المشاهد. وكان ممن يفتي على عهد رسول الله ٠#‏ ومن عرف برواية الحديث الشريف. توفي 
بالمدينة ودفن بالبقيع. أنظر تر جته في: ابن حجرء تمييز الصحابةء ج4» ص 346. و الزركلي» الأعلام» ج3» ص321 . 

(5) أخرجه: مالك» الموطأء كتاب: الحج» باب: فدية ما أصيب من الطير والوحش» الرقم: 1240ء ج1» ص 553. 
الثغرة: هي كل طريق سهلة. والثنية: هي الطريق في الحبل. انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج2» ص104 و 142. 

(6) هو: أبو حمد» عبد الوهاب» بن علي بن نصر بن آحمد, الثعلبي» ( 362 - 422 ه)» البغدادي» المالكي» فقيه» آديب» 
من فقهاء المالكية . ولد ببغداد» وآقام بها. وولي القضاء في اسعرد» وبادرايا( في العراق ). من تصانيفه: 
(التلقين)ء و(عيون المسائل)ء و( الإشراف على مسائل الخلاف). انظر ترجته في: ابن عمادء شذرات الذهب» ج5» 
ص112 . ابن خلفون» شجرة النور الزكية» ج 1» ص103 . 

(7) [المائدة: 95]. 


ل وی | 


معه على رجل قتل ظبيًاء وهو محرم... ولاه عدد مشروط بالتص فيما يتعلق بالقحكيم» 
کالحكمين في الٽشوز). 

المسألة الفانية: المسائل التي لم تدل التصوص على اشتراط العدد فيها: 

اختلف الفقهاء في المسائل التي لم تنص الأدلة على اشتراط العدد فيها اختلاقًا واسعًاء يعسر 
ضبطه» ويتعدّر حصره» حى في المذهب الواحد» وعند الخبير الواحد. 

ويمكن تلخيص ما ذهب إليه الفقهاء في هذا التوع من المساثل في التقاط التالية: 

PE E LG EN CO E 
. والحنابلة )إلى اشتراط الخبيرين في الاستعانة بأهل الاختصاص» وعدم الاأكتفاء بقول الواحد‎ 


باب الحدود )0 . 


8 
وجاء في مواهب الجليل: ( ويشترط العدد في المزي» والمترجم ). 
2- وذهب جمع من الحنفيّة » والشافعية ” والمالكيّة ”» والحنابلة 7 إلى جواز الاكتفاء 


(1) انظر: عبد الوهاب» المعونة» ج 1» ص 349 . 

(2) انظر: السرخسى» المبسوط» ج 13ء ص 110. والكاساني» بدائع الصنائع» ج 5> ص 278و279. و ابن نجيم» البحر 
الرائق» ج 5» ص 85 . 

(3) انظر: ابن عبد البرء الكافي» ص 469 .والباجي» المنتقى» ج 6» ص 96. و الرعيني » مواهب الجليل» ج 8» ص 107. 

(4) انظر: الشافعي» الأم» ج 7 ص 161. والغزالي» الوسيط»ج 4» ص 422. و النووي» المجموع » ج 5> ص 459. 

(5) اشترطوا ني ذوات الخبرة من النساء » في) لا يطلع عليه غيرهن أن يكن ربعا . انظر: الشافعي» الم» ج 6» ص 94. 
و الشيرازي» المهذب» ج 3 ص 454 . 

(6) ابن قدامة» المغني» ج 14 ص 273.و 97. وابن القيم» الطرق الحكمية »ج 1 ص 225 . والمرداوي» الإنصاف» 
ج 3» ص 98. و الحجاوي» الإقناع » ج 4 » ص97. 

(7) ابن نجيم» البحر الرائق» ج 5> ص 85. 

(8) الرعيني» مواهب الحليل» ج 8» ص 107. 

(9) السرخسي ٠‏ المبسوط » ج ٠5‏ ص101. والكاساني» بدائع الصنائع» ج 5 ص 279. وابن نجيم » البحر الرائق» ج ٠6‏ 
ص 99 . 

(10) انظر: النووي » المجموع» ج 5»> ص9 45. والسيوطي» الأشباه والنظائر» ص 389 ومابعدها. 

(11) انظر: ابن فرحون» تبصرة الحكام» ج 2» ص 99. والمواق» التاج والإكليل» ج ٠8‏ ص106. و الدسوقي» حاشية 
الدسوقي» ج ٠1‏ ص 256. 

(2 1) انظر: ابن قدامة» المغني» ج 4» ص 175.والمرداوي» الإنصاف» ج 3» ص 98. والحجاويء» الإقناع» ج ٠2‏ ص 10+. 


ل ی ۴ 


قال ابن قدامة: ( ويجزئ خارص واحد؛ لان البي ## كان يبعث ابن رواحة» فيخرص ولم يذكر 
معه غیره» ولأن الخارص يفعل ما يؤديه اجتهاده ٳليه؛ فهو کالحاڪم والقائف ) . 

E O 
وات والاضط هو الاستعانة بالاثنين.‎ 


ع 6 


4- صرح المحنابلة ججواز الاستعانة با بير الواحد عند تعذر الخبيرين معًا. 

قال ابن قدامة - في الظبيب والبيطار - : (فإن لم يقدر على اثنين» أجزاً واحد؛ لأّه منّا لا 
بک کل واحد أن هه به لاله متا خض به آهل اة من أهل. الضعة فاجة ئ فيه بشهادة 
واحيٍ» بمنزلة العيوب تحت القياب» يبل فيها قول المرأة الواحدة» فقبول قول الرّجل الواحد أولى) . 


5- الترجيح : 


الذي يترجّح لي - والله أعلم - في هذا الخلاف العريض الواسع» هو القول باشتراط الخبيرين 
عند توفرهماء والاكتفاء بقول الخبير الواحد عند تعذّر غيره في المسائل التى هي من قبيل الشهادة“ 
حيث قد يون قول الخبير فيها وسيلة للاثبات» كقول خير البصات مدلا فاله يح وسا لاثبات 


(1( ابن قدامة» المغني» ج 4» ص 175 . 

(2) انظر: السرخسى» المبسوط» ج 5»> ص 101. ج 9 » ص 74 . ج 13 ٠‏ ص 111 . ج 16 » ص 89 » ص 143. 
و الكاساني» بدائع الصنائع» ج 5» ص 279. و ابن المام» شرح فتح القدير» ج 6»> ص 354. ج ٠7‏ 104 . 
و ابن نجيم» البحر الرائق» ج 6» ص 99. 

(3) انظر: المواق» التاج والإكليل» ج ٠8‏ ص 106 .والرعيني» مواهب الجليل» ج 8» ص 107. 

(4) انظر: ابن عابدين» رد المحتارء ج 7ض 204 . 

(5) انظر: ابن القيم» الطرق الحكمية» ج 1» ص207. و ابن مفلح» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اللّه» النكت 
والفوائد السنية» (د.ت). (الرياض. المملكة العربية السعودية: مكتبة المعارف» د.ر.ط» 1404 ه)» ج 2» ص 331. 
والمرداوي »الإنصاف» ج 2 

)6( السرخسي» المبسوط »ج ٠16‏ ص 89 . 

(7) انظر: ابن قدامة» المغنى» ج ۰4 ص 273. و الزرکشی» شرح الزركشى على ختصر الخرقي» ج 7»> ص 396. 
و ابن مفلح» المبدع» ج 8 ص 333 . والمرداوي» الإنصاف» ج 6» ص 437. ج 12ء ص 70 . 

)8( ابن قدامة» المغني» ج14 ص 274 . 

(9) الأصل اشتراط الاثنين في الشهادة إلا آنه يجوز الواحد عند الحاجة . انظر: الكاساني» بدائع الصنائع» ج 5 
ص 279. و ابن القيم» الطرق الحكمية.» ج 1» ص 224و225 . وابن اللحام» القواعد والفوائد » ص301و302. 


ا ی 


السّرقة أو القتلء وخبير المرور الذي يحدد المسؤولية ال جنائيّةء وفسبة الخطاً؛ فلزم الأخذ بقول الخبيرين 
ر ل م ق دود وو ر رو 

أمّا المسائل الت هي من قبيل الإخبار والعلم» والتى هي جال التوازل الفقهيّةء ومجال نظر المجتهد 
في الحوادث المعاصرة؛ فيكفي فيها قول الخبير الواحد المستوفي للقّروط الأخرى؛ لاله علم يؤخذ عمن 
يبصره 0 غير أن الأحوظ RDN‏ الخد بقول الخبیرین؛ خروجًا من الخلاف» وضماتًا لجودة الخبرة 
اطا اقول ال ک.: 

وتكڪييف الخبرة على سبيل حكم الحاڪم» أمر بعيد - والله أعلم - في المسائل التازلة التي 
ا ا : : 2 
ٳذا لم يطمئڻ إلى خبرته» أمَّا قول الحاڪم فإنه ملزم بذاقه “. 

2- اختلاف صياغة قول الخبير عن صياغة قول الحاڪم المتضمَنة للحڪم . 

3 1 i 0 

a‏ وظيفة اا ر وظيفة ا لحاڪم؛ فليس للخبير إذشاء حڪم أو حتى إصدار فتوى' 

الفرع الخامس : الذكورة: 

بعد الوقوف عل الأقوال الفقهيّة في شرط الد كورة» واستعراض الخلاف الواقع بين الفقهاءء تبيّن 
لي أن بعض المسائل كانت حل اتّفاق بينهم» و البعض الآخر كان عل خلاف. 

وتفصيل ذلك في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: المسائل التي لا يطلع عليها غير النساء: 

(4) ۰ TLS د‎ ES 8 ۰ ال“‎ ٠ م‎ ۰ ٠ 

اتفق الفقهاء على جواز الاعتماد عل ذوات الخبرة من التساء في يطلح عليه غيرهن ‏ ۰ 
کلاستهلالء والولادة » والرضاع» وعيوب النساءء وغو ذلك من المسائل . 


(1) انظر: ابن ابي زید» النوادر والزيادات» ج8 ص2 6. والقرافي» الذخيبرة» ج10» ص64. 

(2) انظر: شنيور» الإإثبات با لخرة» ص 53 . 

(3) انظر: ابن فرحون» تبصرة الحكام» ج 2» ص 78. 

(4) انظر: مالك المدونة الكبرى» ج 4» ص 22. و الشافعى» الا ج 6 صض+9. و ابن عبدالير» الكافى» ص 469. 
و الشيرازي» المهذب» ج 3 ص 54 4. والس ر خسي» المبسوط ج 5» ص 10. و السمرقندي» تحفة الفقهاءء ج 2» 
ص98 .و الکاسانی» بدائع الصنائع» ج 5 ص 279. و أبن فدامةء المغني» ج ٠14‏ ص +13. و المرداوي» الإنصاف» 


ل ی | 


قال ال[ّهري: (مضت السنة أن تجوز شهادة النّساء فيما لا يظلع عليه غيرهن من ولادات التّساء 
وعيوبهنّء وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلالء وامرأتان فيما سوى ذلك ) ”. 

و قال الشافي: (لم أعلم أحدًا ممّن يَنسِبُه العامة إلى العلم مخالمًا في أن شهادة النّساء تجوز فيما 
لا يحل للرّجال غير ذوي المحارم أن يتعمّدوا أن يروه لغير شهادة» وقالوا ذلك في ولادة المرأةء وعيبها 
الذي تحت ثيابهاء والزضاعة عندي مغله)(“. 

المسألة الغانيّة: المسائل المالية: 

اتفق الفقهاء كذلك عل أن الشُهادة في الأموال ليست الذكورة فيها شرطًاء ولا الأنوثة مانعاء 
فأجازوا قبول قول التساء فى القضايا المالية » وألحق المالكيّة بالمال مايتعلق به كالمُداينات 
والضدقات والهبات* كما الق الحنابلة به ما يُقصد بالمال كالبيع والوقف والإجارة ° 


والأصل في ذلك قوله تعال: ۽ واستقم دا يكين من راڪم ان لم کا تجن مرل 
واكان ممن رضون من ا ن الشھداء ا ان ل إحدنه ما فت ر ڪر حًا الد e‏ 
المسألة الثالغة: مسائل الحدود والقصاص: 


تفقت كلمة الفقهاء الأربعة على عدم E aS‏ 
واشترطوا في ذلك الد كورة عل خلاف ابن حزم الذي شهادة النساء في هذا التوع من 
U en‏ 
المسائلء» وهو قول حي عن بعض السّلف ٠‏ . 


(1) أخرجه: ابن أبي شيبةء المصنف» كتاب: البيوع والأقضية» باب: ما تجوز فيه شهادة النساء» الرقم: 20978 ج7› 
ص 270. 

(2) الشافعي» الأم» ج 6> ص 94 . 

(3) انظر: الشافعي» الم > ج 7» ص 593. وابن عبد البر» الكافي» ص 469. و الشيرازي» المهذب» ج 3» ص 452. 
والكاساني» بدائع الصنائع» ج 6> ص 279. و ابن قدامة» ا لمغني» ج 14» ص 129. 

(4) انظر: ابن عبد البر » الكافي» ص 469 

(5) ابن قدامة » المغني » ج ٠14‏ ص 129 . 

( 6ل 282]. 

(7) استشنى بعضهم حد الزنا. انظر: الشيرازي» المهذب» ج 3» ص 2 45. و ابن امام» شرح فتح القدير» ج 7 ص 344. 

(8) انظر: الشافعي» الأم» ج 7» ص 388 . وابن عبد البر» الكافي» ص 469. و ابن قدامة» ا مغني » ج 14ء ص 126. 
وابن الهمام» شرح فتح القدير» ج 7» ص 343. 

(9) انظر: ابن حزم» المحلى» ج 9» ص 395و396 . 

(10) كعطاء وحاد. انظر: ابن قدامة» ا مغني» ج 14ء ص 126 . 


ل وی ۴ 


جاء في المدؤنة: (أرأيت شهادة رجل وامرأتينء تجوز على شهادة رجل في القصاص؟ قال: لا تجوز؛ 
لأنْ مالكا قال: لا تجوز شهادة التّساء ف الحدودء ولا في القصاص ) . 

وقال ابن حزم: (ولا يجوز أن يقبل في الزن أقل من أربعة رجال عدول مسلمينء أو مكان كل 
رجل امرأتان مسلمتان عدلتان» فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين» أو رجلين وأربع نسوة» أو رجلا 
واحدًا وست ذسوة» أو ثمان ذسوة فقط. ولا يقبل في ساثر الحقوق كلها من الحدود والماء» وما فيه 
القصاص والتكاح» والظلاقء والرّجعةء والأموالء إل رجلان مسلمان عدلانء أو رجلان وامرأتان 
كذلك» أو ربع TEE‏ 

المسألة الرابعة: مسائل من قبيل الشهادة وليست من المسائل السابقة: 

كانت هذه المسائل حل خلاف بين الفقهاء: 

فذهب الجمهور من المالكية“» والشافعية ”» والحنابلة © إلى عدم جواز قبّول قول المرأة في 
المسائل التي يظلع عليها غيرهن من الزجالء كالتكاح» والظلاق» والرّجعةء والعتقء والولاء. 

وذهب الحنفية إلى جواز الاستعانة بشهادة المرأة في هذا التوع من المسائل “. 

المسألة الخامسة: مسائل من قبيل الرواية والإخبار: 


لم يشترط الفقهاء الذكورة في الرّواية والإخبار ؛ فقيلوا رواية المرأة للحديثء وتبليغها للعل» 
وقوها في القبلةء والطب» والترجمةء وغير ذلك مما هو على سبيل الرواية . 


(1) مالك» المدونة الكبرى »ج 4» ص 9. 

(2)هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (456-384 ه). عام الأندلس في عصره» صله من الفرس 
ولد بقرطبة سنة ول من أسلم من أسلافه. كانت لابن حزم الوزارة وتدبير المملكة» فانصرف عنها إلى التأليف 
والعلم. كان فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة آهل الظاهر. طارده الملوك حتى توفي مبعدا 
عن بلده . من تصانيفه: (المحلى بالآثار). و(الإحكام في أصول الأحكام)» و(طوق الجامة). انظر ترجمته في: ابن 
العمادء شذرات الذهب»ج 5 ص39 2.والذهبي» سير أعلام النبلاء » ج18» ص 184. 

(3) ابن حزم» المحلى» ج 9» ص 395و396 . 

(4) انظر: مالك» المدونة الكبرى» ج 4> ص 9. و ابن عبد البر» الكافي» ص 469 . 

(5) انظر: الشافعي» الأم» ج 7 . ص 593و594 . والشيرازي» المهذب» ج 3» ص 452 . 

(6) انظر: ابن قدامة» المغني» ج 14. ص 126. و الزركشي» شرح الزركشى على ختصر الخرقي» ج 5> ص 24 . 

(7) انظر: الكاساني» بدائع الصنائع» ج ٠5‏ ص 279. وج 6» ص 279. و ابن الممام» شرح فتح القدير» ج 7» ص 344. 

(8) انظر: الشافعي» الرسالةء ص 3 37. والسرخسي» أصول السرخسى» ج 1 ص 3 35. والمواق» التاج والإكليل» ج 8« 
ص 106 . و البهوتي» كشاف القناع» ج 2» ص 227. 


لل م 


قال الكاساني - في شرائط جواز القسمة - : (وكذلك الإسلام وال كورة والحرَيّة ليست بشرط 
جواز القسمة فتجوز قسمة الڏيء والمراة والمكاتب» والمأذون؛ لان هؤلاء من آهل البيع فکانوا من آهل 
ا 

و قال الشافعي - في القبلة -: (وكل من دله على القبلة من رجل» أو امرأة» أو عبد» من المسلمين 

2 u ع‎ 

وکان بصیرا وسعه أن یقبل قوله) . 

ويظهر عا سبق أن المسائل الى يُقبل فيها ذوات الخبرة من الثساء وال كانت حل اتفاق بين 
الفقهاء هي: 

1- ما ختص الذساء بمعرفته دون عغيرهن من الرجالء کالزضاع» والاستهلالء والعيوب الخاصضة بهن. 

2- الشهادة في القضايا المالية. 

3 المسائل التي تيف على سبيل الإخبار والروايةء كالظب» والترجمة»ء وغيرها من المسائل التي 
يحتاج فيها المجتهد إلى آهل الاختصاص» طالبًا منهم الخبرة والعلم . 

أمّا المسائل القى كانت عل خلاف بين الفقهاءء فهي الى يكيف فيها قول التساء على سبيل 
الشهادة» فيما عدا القضايا الماليةء والذي يظهر لي - والله أعلم - هو قبول قول النّساء فيها مطلمًاء 
سواء في الحدود والقصاص» أو فيما يظلع عليه الّجالء كالزواج» والعتقء و غير ذلك من المسائل . 


3 


$ 


وذلك للاعتبارات التالية: 
أولا: لم يرد في التصوص الفّرعية ما يفيد رد خبر المرأة وشهادتها لأنوثتهاء ولا قبول قوطها في 
3 


ثانيا: القول بمنع قبول قول التساء في الحدود والقصاصء» ليس حل إجماع كل الفقهاءء فقد 
خالف ف ذلك ان حزم واستثی بعصهم لزنا من ذلك 2 واجاز البعض شهادة التفياء ف الحدود 


إذا اجتہی. في العرس والحمّام )6( 


(1) الكاساني» بدائع الصنائع» ج 7» ص 18 . 

(2) الشافعي» الام » ج 1» ص 94. 

(3) انظر: الشوكاني» نيل الأوطار» ج12» ص 598. 

(4) انظر: ابن حزم» المحلى» ج 9» ص 395و396 . 

(5) انظر: الشيرازي» المهذب» ج 3» ص 452 .و ابن المام» شرح فتح القدير» ج 7» ص 344. 
(6) انظر: المرداوي» الإنصاف» ج ٠12‏ ص 35 . 


ل و 


ثالغا: المقصود بالشّهادة أن يُعلم بها ثبوت المشهود به» وأنه حق وصدق؛ فإِنّها خبر عنه وهذا 
SOE E Om‏ 

رابعا : البينة أعمٌ من الشهادة» وهي كما تثبت بقول الرّجل» تثبت بقول المرأة وفي هذا يقول 
ابن القيّم: (ولیس في القرآن ما یقتضی آنه لا َم إلا بشاهدین» أو شاهد وامرأتين» فإن الله 
سبحانه إتّما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا القصاب» ولم يأمر بذلك الحكام أن 
واليمين المردودة» رة الواحدة» والنساء المنفردات لا رجل معهن) 

الفرع السادس: شروط اخرى : 

وقد اشترط الفقهاء في الخبير شروطا أخرى» يمكن إدراج بعضها ضمن القّروط السّابقة الذكرء 

1 )3 , ر 4 Ey‏ 5) .ب 

كشرط العقل» والبلوغ ‏ والسّمع» والبصر ”» والعلم بالحساب والمساحة في القاسم ”» فإنّها شروط 
تندرج كلها فيما هو مِن سبيل تحصيل الخبرة» أو تأديتها. 

e O DG TI O O EO 
. لإفراده بالذكر ضمن ضوابط الخبير المستعان به في العصر الحالي؛ لخلو العصر من الرقّ والعبيد‎ 

امطاب الثالث: الضوابط العائدة إلى المسالة المستعان فيها بأهل الاختصاص : 


الان ار غر الد اع ل متت راح ا افر الح ورا ا 
صلة بواقع الناس وحياتهم المتجددة؛ وعليه بمكن تحديد القروط الواجب توافرها في المسألة التي 
يرجع فيها المجتهد إلى أهل الخبرة والاختصاص في التقاط التالية: 


(1) انظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ج 2» ص 177 . 

(2) ابن القيم» الطرق الحكمية » ج 1» ص359. والنكول هو: هو الامتناع عن اليمين. انظر: المناوي» التعاريف› 
و0 

(3) انظر: الكاساني» بدائع الصنائع» ج 7.> ص 22. والزركشي» شرح الزركشى على ختصر الخرقي » ج 7» ص 284. 
والرعيني» مواهب الجليلء ج 8» ص 105. وقد أجاز الحنفية قسمة الصبي الذي لم يعقل بإذن وليه. انظر: الكاسانيء 
بدائع الصنائع» ج 7 ص 22. 

(4) انظر: الشربيني» الإقناع» ج 5> ص 344. 

(5) انظر: الماوردي» الحاوي الكبير» ج ٠16‏ ص 245 . 

(6) انظر: الشافعي» الأم» ج 7 ص 161. الكاساني» بدائع الصنائع» ج 7» ص18. 

(7) المقصود بهذا المصطلح» أن الملكة التي تؤهل المجتهد لعرفة الحكم الشرعي هذا النوع من المسائل» هي ملكة الاجتهاد 
الشرعية» التي لا ترتبط بأي فن أو علم خارج دائرة العلوم الشرعية» والتي يرجع تحصيلها إلى شرائط الاجتهاد 
المذكورة في الضوابط العائدة للمجتهد. انظر: ص 45 من الرسالة. 


e | 


1- أن تكون المسألة التي ينظر فيها المجتهد نما جوز فيه الاجتهاد ويباح فيه النظر ابتداء: 

جال الاجتهاد هو حله وميدانه» وهو الذي يسمّيه الغزالي ب (المجتهد فيه)ء وقد عرّفه بقوله: 
( کل حڪم شرعي ليس فيه دليل قطعيء بجحيث لا يڪون المخطئ فيه آئما) ”. 

ومنه يتبيّن أن شرط ال مجته د فيه الوحيد في الأحكام الشرعية ألا يحون من القطعيّات › 
كجليّات القّرع القابتة بأدلّة قطعيةء والتي اتفقت عليه ا الأمةء مغل وجوب الصلوات الخمس 
والرّكوات» والحج وغيرها» فهذه لا جوز فيها الاجتهادء ولا يسوغ فيها الخلاف» والمخالف فيها آث» 
ولا حاجة أصلاً تدعو لإجراء العمليّة الاجتهادية حى من أهل الاجتهاد أنفسهم» فضلاً عن 
استعانتهم بغيرهم من آهل الاختصاص؛ لان أدأعها قطعيةء سواء كأن ذلك من جهة ثبوتهاء اوو 
دلالعها”» و هذا التوع من التصوص هو المعني بالقاعدة الفقهية: (لا مساغ للاجتهاد في مورد التص) . 

يقول الشاطبي: (فأمّا القطعي؛ فلا جال للتّظر فيه بعد وضوح الحق في الثفي أو في الإثبات › 
ولیس علا للاجتهاد وهو قسم الواضحات؛ لاله واضح الحكم حقيقة» والخارج عنه مخطع قطًا)(. 

فينبغي إذا أن لا تكون المسألة المستعان فيها بأهل الاختصاص من هذا التوع من المسائل. 

2- أن لا تكون المسألة المستعان فيها بأهل الاختصاص شرعيّة محضة : 

ويقصد بالمسائل (القرعية المحضة): تلك المسائل التي يجوز فيها الاجتهادء ولكن لا ارتباط هما 
فن ار غا غاا فاي ف الجهد عله من الل ارغ > كال رها 
الكبير)» ومسألة (اشتراط الطهارة في مس المصحضف)» فهذه مسائل يجتهد فيها المجتهد بنفسه 
لاكتمال آلة الاجتهاد لديه» وإذا كان له فيها قولء لم جز في حقه تقليد غيره من أهل الاجتهاد ”“. 


(1) الخزالي» المستصفى» ج 4» ص 18 . 

(2) انظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» ج 2» ص 134. 

(3) وقد تكون الدلالة ظنيةء فتستند إلى إجماع قطعي؛ فترقى إلى درجة القطع» وهذا ما يعرف عند الأصوليين بمسألة 
(الإجماع المستند إلى اجتهاد).انظر: الآمدي» الإحكام» ج 1ء ص 346 . 

(4) ينظر في شرح القاعدة: الزرقاء أحمد بن الشيخ حمد» شرح القواعد الفقهية» تحقيق: مصطفى آحد الزرقاء (دمشق› 
سورية: دار القلم» الطبعة الثانية: 1409 ه- 1989 م)» ص 147. و زيدان» عبد الكريم » الوجيز ني شرح القواعد 
الفقهية فى الشريعة الإإسلاميةء (بيروت» لبنان : مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى: 1422 ه- 2001 م)» ص 31. 

(5) الشاطبي» الموافقات» ج 5 ص 115 . 

(6) تحصّل الملكة الشرعية من خلال شرائط الاجتهاد» المذكورة في الشروط العائدة إلى المجتهد المستعين. انظر ص45 من 
الرسالة. 

(7) انظر: الغزالي» المستصفى» ج 4ء ص 128 . و ابن النجار» شرح الكو كب المنير» ج 4» ص515. 


ل وو 


وليس في هذا التوع من المسائل لأهل الخبرة والاختصاص قول ولا رأي؛ ولا حاجة تدعو إلى 
رجو المجتهد اليه والاستعانة بهم؟ لعدم افتقاره خبرتهم ف ماله . 

3- أن يفتقر المجتهد لخبرة هل الاختصاص في المسألة التازلة: 

قد تعرض للمجتهد مسائل ليست شرعية محضة» وإنّما ها ارتباط ببعض الفنون والعلوم 
الدنيوية» فإن كانت مما يدركه بنفسه » كالمسائل اليسيرة والبيّنةء أو المسائل الى يكون للمجتهد فيها 

معرفة وخبرة» لم تبرأً ذمته بالتقليد فيهاء على قول بعض العلماء". 

افا المسائل المتعلقة بالفنون والعلوم الدقيقة التي يصعب الجمع بينها وبين ملكة الاجتهاد 
الشرعية في العادة» بسبب المبلغ العظيم الذي بلغه العلم اليوم» وما نتج عنه من تخصصات قد تفن 
الأعمار في تحصيلهاء كالظب بمختلف فروعه»ء والمندسةء والاقتصادء والكيمياءء وغيرها › فإنّه يتعيّن 

عل المجتهد الرجوع ال خبرة اللختصن ومعرفتهم؟ ذا لم يتمڪن من الوقوف عل حقيقة الثازلة» 

ومعرفة الجوانب المؤثرة في حكمها بنفسه 7 فيحتاج إلى الاستيضاح من المختصين و الاستفادة من 

4- أن تدعو الحاجة لبيان الحكم الشرعي للمسألة المستعان فيها بأهل الخبرة. 
فلا تكون من المسائل التى لا حاجة في بيان حكمها الشرعي» كأن تكون افتراضيةء بعيدة 
القجسيد» غير ممكنة الوقوع ومستحيلة الحدوث ”) فآفة الاشتغال بهذا التوع من المسائل التعتّت 

والعكلف» والاشتغال عن الواقع والمطلوب» مما جعل بعض فقهاء الحديث ينهون عن ذلك . 

وافترا المسائل الممكنة الحدوث وتوقعُها إذا لم يكن على سبيل العكلف والععتت أمر مود 
وهو من قبيل الاستعداد للبلاء قبل نزولهء والقهييء للتّازلة قبل وقوعها”» و هذا ما بات يعرف 

(1) انظر: حكم الاستعانة بأهل الاختصاص ص 37 من الرسالة. 

(2) انظر: الضويحي» الاستعانة بأهل الاختصاص» ص 37 . 

(3) انظر: القحطاني» مسفر بن علي» منهج استنباط أحكام النوازل الفة لفقهية المعاصرة» (بروت لبنان: دار ابن حزم » الطبعة 
الآولى: 1424 ه- 2003 م )» ص 309. و فركوس» محمد علي » اللإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد» (الجزائر: 
دار الموقع» الطبعة الثالثة: 1432 ه- 2011م)» ص10 . 

(4) كان الإمام أحمد إذا سئل عن شىء من المسائل المحدثة المتولدات التي لا تقع يقول: ( دعونا من هذه المسائل المحدثة ). 
انظر: ابن رجب» آبو الفرج زين الدين عبد الرحمن» جامع العلوم والحكم» تحقيق: محمد الآ حمدي» (القاهرة » جمهورية 
مصر العربية: دار السلام » الطبعة الثانية: 1424 ه - 2004 م)» ج 1» ص 263 . 

(5) روى الخطيب البغدادي - في تاريخ بغداد - آنه لما دخل قتادة الكوفة جلس إليه بو حنيفة فسأله مسألة افتراضية › 
فقال قتادة: ويحك» أوقعت هذه المسألة؟ء قال: لا » قال: فلم تسأالني عا م يقع؟ » فقال أبو حنيفة: إنا نستعد للبلاء 


ل و 


في زماننا بفقه القوقع» والذي هو: (حسن الاستعداد للتازلة قبل وقوعهاء أو الاستعداد لآثارها بعد 
ن ٤ء‏ 1 
وقوعهاء باستشراف المشاهد التي يمكن أن تؤول إليها في المستقبل)” . 

والڌليل على جواز دراسة المسائل المفترضةء والممكنة الوقوع» ما ثبت عن الصحابة # انهم كانوا 
يستعدون للتوازل قبل وقوعهاء ويسألون التي ## أحيانًا عن بعض الحوادث بُغية معرفة الحڪم 
الشرعي والعمل به عند وقوعهاء من ذلك قوهم: (إنا لاقوا العدوۇ غداء ولیس معنا مدّى» آفنذبح 
بالقصب ؟ فقال: ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل» ليس السيَ والظفُر ) ^. 

وقال ابن القيم - بعدما حك الخلاف في المستفتي يسأل عن المسألة لم تقع-: (والحق التفصيل؛ 
فإن كان في المسألة نص من كتاب الله» أو سنة عن رسول الله #» أو أثر عن الصحابة # لم يڪره 
الكلام فيهاء وإن لم يكن فيها نص» ولا أثرء فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له 
الكلام فيهاء وإن كان وقوعها غير نادر» ولا مستبعد» وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على 
بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم» لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرهاء 
ويفرع عليهاء فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى والله أعل  )‏ . 


(1) خالد بن عبد الله المزيني» في حوار مع صحيفة المدينة السعودية عدد يوم الجمعة 5 مارس 2010. وهو منشور موقع 
الصحيغفة: .wWWw.al-mad1¬a.c0m‏ 

(2) آخرجه : البخاري» صحيح البخاري» كتاب: الذبائح والصيد» باب: التسمية على الذبيحة» ومن ترك متعمداء الرقم: 
8 ج 7» ص91. ومسلم» صحيح مسلم» كتاب: الأضاحي» باب: جواز الذبح بكل ما نهر الدم» إلا السن 
والظفرء وسائر العظم» الرقم: 1968 ج2» ص 946. واللفظ للبخاري. مُدّى: جمع مُدية» وهي الشفرة» والسكين. 
انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج 13 ص 57. 

(3) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج6٠‏ ص 141و142 . 


للل و 


وفيه المطالب الآتية : 
المطلب الأول: محالات الاستعانة يآهل الاختصاص. 


المطلب التانى: وجوه الاأستعانة بآهل الاختصاص. 


المطلب الأول: مجالات الاستعانة بأهل الاختصاص ؛: 


تتعلّق الاستعانة بأهل الاختصاص بركنين عظيمين من الأركان المحافظة عل صرح الشّريعة 
الاسلاميّةء وهما: القضاء و الافتاء. 
الفرع الأول: القضاء". 
يعتبر القضاء“ ميداتًا للاستعانة بأهل الخبرة والمعرفة؛ ذلك لأن القاضي يحتاج إلى من يعينه 
في أداء وظيفته» من الحاشية وأهل الخبرة» كالحاجب» والكاتب» والمترجم» والمزي» والمقرّم» وغيره» 
و 0 ا 3 
وهؤلاء هم الذين اصطلح عليهم ب (أعوان القاضي) “. 
وتعتبر الخبرة من وسائل الاأثبات التق يعتمدها القاضي في الأقضية الق رض اة سوه 
المتعلقة بالحقوق وفص التزاعات» أو الت فما علاقة بالعقوبات الشّرعيةء كالحدودء والقصاص» 


4 
والتّعزير . 

وقد نض الفقهاء عل اعتبار الحبرة فى الأقضية والشّهادات ف الكثير من المساتل» من ذلك 

قول ابن دقيق العيد - في الجناية على الجنين وإيجاب العُرَ -: ( الحديث “علق الحكم بلفظ 


(1) انظر: الزحيلي» وسائل الإثبات» ج 2» ص94 5. و شنيور» الإثبات با لخبرة» ص 72. 

(2) نص القانون الجزائري على جواز اعتماد القاضي على الخبرة» وتعيين خبير من تلقاء نفسه» أو بطلب من الخصوم» كا 
نظمت موادّه ما يتعلق بالخبرة من مسائل» كإلزامية قول الخبير بالنسبة للقاضي» وتنفيذ الخبرة» وغيرها. انظر: الجريدة 
a a a a o naa‏ 
e200 5‏ 

(3) انظر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية» الموسوعة الفقهية » ج 33 ص 310 . 

(4) انظر: عمد الزحيلي» وسائل الإثبات في الشريعة الإأسلامية» (دمشق» سورية: مكتبة دار البيان » الطبعة الشرعية: 
8 هه - 2007 م )» ج 2» ص 594» وما بعدها . وينظر: محمد شنيور» الإثبات با لخبرة»ص 72 » وما بعدها. 
والضويجي» الاستعانة بهل الاختصاص» ص 69. 

(5) انظر: ابن دقيق العيدء أبو الفتح تقي الدين محمد» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تحقيق: مصطفى شيخ 
مصطفى و مدثر سندس» (بيروت» لبنان: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى: 1426 ه - 2005 م)» ج 1» ص 434. 
و ابن القيم» الطرق الحكمية» ج2٠‏ ص 2 58.وابن فرحون» تبصرة الحكام» ج 2» ص 80. 

(6) تعرف الغرّة بأنها: (ديّة ا لجنين المسلم ا لحر حكاء يلقى غير مستهل بفعل آدمي). وهي: عبد أو أمة» ثمنه نصف عشر 
الدية. انظر:الرصاع» آبو عبد الله محمد شرح حدود ابن عرفة» تحقيق: محمد آبو الأجفان» و الطاهر المعموري» 
(بيروت» لبنان: دار الغرب اللإسلامي» الطبعة الأولى: 1993م)ء ص23 6. و المناوي» التعاريف» ص 36 5. 

(7) وهو حديث أبي هريرة له » الذي جاء فيه: (اقتتلت امرآتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في 
بطنهاء فاختصموا إلى النبي فقضى رسول الله 8# أن دية جنينها غرةء عبد أو وليدة» وقضى بِيّة المرأة على 
عاقلتها). انظر: البخاري» صحيح البخاري» كتاب: الديات» باب: جنين المرآة» وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد 
لا على الولد» الرقم: 6910 ج 9» ص 11. و مسلم» صحيح مسلم» كتاب: القسامة» والمحاربين» والقصاص= 


للل 7 


(الجنين)ء والشافعية: فسّروه بما ظهر فيه صورة الآدي؛ من يده أو إصبع» أو غيرهماء ولو لم يظهر شيء 
من ذلك؛ وشهدت ال الصورة خفيةء يختض أهل الخبرة بمعرفتهاء وجب جبت ال اكا وإن قالت 
ال الست فة ضصورة فة ولك أضل الآدي؛ ففی ذلك اختلاف» والظاهر عند الشافعية أنه لا 
تجب الغرَة. وإن شت البيّنة في كونه أصل الآدي» لم تجب بلا خلاف) . 
الفرع الثاني : الإفتاء. 
وهذا المجال هو المتعلّق بالاجتهاد في معرفة الأحكام الفقهية» حيث يستند المجتهد إلى خبرة أهل 


الاختصاص في المسائل التي يتوقف بيان الحم القّرعي ها عليهم؛ لافتقاره للمعرفة بالفنَ أو العلم 
الذي عرضت له المسألة الفقهية فيه. 


و الاستعانة بأهل الخبرة في الفتوى لا تنحصر في باب واحد من أبواب الفقه» وإنّما تشمل جميع 
المسائل على اختلاف أبوابها الفقهيةء مادام الحم القرعي هما يتطلّب خبرة أهل الاختصاص› 
أولا: اعتبار الخبرة في مسائل الحقوق المتعلقة باللّه تعالى: 


أخذ الفقهاء بقول آهل الاختصاص في الكثير من المسائل المتعلقة جحق الله ع وجل» فقي 
الظهارة مثلاً يرجعون إلى قول أهل الخبرة في معرفة طبيعة المرجان ” المحددة لحم القيمَّم به» كما 
خرن اا ل ف ا حاص د ع ا اف وااو لض ا 
للقيام ”» وفي الصيام يُرجعون تقدير المرض المبيح للفطر إلى الظبيب “» وفي الزكاة يرجعون في تق دير 
E TIE TEN‏ احج كذلك يرجعون في معرفة جزاء الصًيد إلى الحگمين 
الو ا ا 


=والديات» باب: دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأً وشبه العمد على عاقلة الجاني» الرقم: 1681ء ج 2» 
ص02 8. واللفظ للبخاري. 

(1) ابن دقيق العيد» إحكام الآأحكام» ج 1» ص 434 . 

(2) انظر: بو حمزة» الاستناد إلى الخرة» ص 30+. 

(3) ذلك لأآنه له شبهین: شبه بالنبات» وشبه بالمعادن» فیشبه الاد بتحجره» ویشبه النبات بکونه ينبت في قعر البحر» وله 
عروق وأغصان خضر» متشعبة قائمة. انظر: ابن عابدين» رد المحتار» ج 1» ص 405 . 

(4) ابن تيمية» شرح العمدة» ج 2» ص 569 . 

(5) انظر: ابن قدامة» المغني» ج 2» ص 570و571 . 

(6) انظر: نجيم» البحر الرائق» ج 2» ص 492 . 

(7) انظر: الصنعاني» سبل السلام» ج 4» ص 41 . 

(8) انظر: ابن قدامة» المغني» ج 5> ص 405 . 


ل وم 


ثانيا: اعتبار الخبرة في مسائل الحقوق الآدمية المالية: 

واعتبر الفقهاء الخبرة كذلك في مسائل حقوق الآدمين الماليّة» كتحديد العيب الموجب 
للخيار "» ومعرفة قيمة السّلع والعين في البيع ”> والإخبار بصلاح القمار المغيبة الأصل في 
الأرض وتحديد مَهر المغل في التكاح “. 

قال ابن القيم - في تحديد الغرر في البيوع - :( وقول القائل : إن هذا غرر وججهول» فهذا ليس 
حظ الفقيه ولا هو من شأنه» وإتما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك» فإن عَدّوه قمارًا أو غررًا فهم أعلم 
Jalal SLES AON SNE‏ 
و : باحه» ويرم جا و 
رمو اوقل الضح ا رم ان ها د ا ا و غر ا ل د دهن ار ا ر اا 

5 : 

منه» والمرجع إليهم فيه) ‏ . 

ثالغا: اعتبار الخبرة في مسائل الحقوق الآدمية غير المالية: 

کا ار اا ف مال ارت غو اا ك ور ااي و د 
العيوب المقتضية لفسخ التكاح » والحمل الذي تنقضي به العدة“ وغيرها من المسائل. 

وليست الاستعانة بأهل الاختصاص في مال الإفتاء منحصرة في المسائل السابقةء وإِتّما أخذت 

صورًا معاصرة» شملت بدورها جميع الأبواب الفقهيّة » كما أخذت طابعًا معاصرًاء وهو ما يسى ب 
(الاجتهاد الجماعي) ‏ الذي انتظم في هيثات علمية ومجامع فقهية ‏ تعنى بدراسة التوازل 
المستجدة» وحشد ما ينبغى ها من أهل الاجتهاد وأصحاب الخبرة على اختلاف فنونهم. 


(1) ابن القيم الحوزية » إعلام الموقعين» ج 5 ٠‏ ص 400 . 

(2) انظر: ابن عابدين» رد المحتار» ج ٠7‏ ص 363 . 

(3) انظر: النفراوي» الفواكه الدواني» ج 2» ص 214 . 

(4) انظر : ابن قدامة » المغني » ج 10 ٠‏ ص 146 . 

(5) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج 5 ص 400 . 

(6) انظر: النووي» روضة الطالبين» ج 8» ص 374 . 

(7) انظر: ابن عبد البر» الكافي» ص 469+. 

(8) انظر: البهوتي» كشاف القناع» ج 13ء ص 12 . 

(9) انظر تسمية بعض المسائل المعاصرة في ص 92 من الرسالة . 

(10) يعزْف الاجتهاد الجاعي انه (استفراغ جمهور آهل العلم وسعهم في درك الحكم الشرعي» واتفاقهم عليه بعد 
التشاور فيه) . انظر: القحطاني » م: منهج استنباط أحكام النوازل» ص 234 . 

(11) من بين هذه الميئات والمجامع: مجمع البحوث اللإسلامية بالأزهرء و المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام 
الإسلامي بمكةء ومجمع الفقه الإإسلامي التابع لمنظمة المؤتر الإسلامي» ومجمع الفقه الإسلامي باهنده ومجمع الفقه= 
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هذاء وينبغى التأكيد على أن الرجوع إلى أهل الاختصاص في القضاء والفتوىء لا يعطى المختص 
حق اللإفتاء في الشريعةء وإصدار الأحكام فيهاء كما هو صادر من بعض الخبراء والمختضصين» في القانون 
والظب والفلك» وغيرهم» من استباحوا منصب الإفتاءء وقالوا عل الله بلا علم . 


وقد نبّه ابن فرحون إلى أن أهل المعرفة لا يُسند إليهم إفتاء ولا حڪم في المسائل التي يُرجع 
إليهم نها رد کر عة امدلا گلا عن این سھل ١‏ دد کر مها مقا ترخا : 
FC‏ 2 ا ص 
(وقع في أحكام ابن زياد »في رجل قام عند القاضي على قوم من التخاسين في خادم باعوها منه» 
وظهرت بها عيوب. قال القاضي: فأمرت من أثق بها من التساء لعنظر إلى تلك العيوب» فاستبان جشهادة 
المرأة أن العيب قديم بمشله تردء فرذت على التخاسين . 


قال ابن سهل: فقول القاضي حكاية عن المرأة أنه عيب قديم بمثله تُرد؛ جهلّ لا خفاء به» صارت 
لمرأة عنده الشاهدة والطبيبةء والمفتيةء وليس إليها شيء من ذلك عل ما بيتّاه» إلا إن كانت ماهرة 
بالظّب ...» فيُسمع منها في قدمه أو حدوثه» وأمّا أن تقول هي: يجب به الد أو لاء فليس ذلك إليهاء 
ولا قسأل عنه» وإتما الحم إذا ثبت العيب وقدمه بشهادة من تجوز شهادته فيه» أن يسأل تجار الرّقيق: 
هل هو عيب ؟ فإذا شهد أهل البصر منهم بأنّه عيب يحص من الفمن كثيرًاء أفتى الفقهاءُ حينئذ 
بال 
المطلب الثاني : وجوه الاستعانة بأهل الاختصاص : 


تضتلف وجوه الاستعانة بأهل الخبرة باختلاف نوع الخبير الذي يرجح إليه المجتهد» فالوجه الذي 


=الإسلامي بالسودان» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية» و المجلس الأوروي 
للإفتاء والبحوث» ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء وغيرها. انظر : الجيزاني» محمد بن حسين» فقه النوازل»(الرياض»› 
المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية: 1427 ه- 2006م)» ج 1» ص 92 وما بعدها. 

(1) هو: آبو الأصبغ» عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي» القرطبي» الغرناطي (413 - 486 ه)» قاضي غرناطة. صله 
من جيان. سكن قرطبة. واستكتب بطليطلة ثم بقرطبةء وول الشورى با مدة» ثم وي القضاء بالعدوة» ثم استقضي 
بغرناطة وتوفي مصروفا عن القضاء. له كتاب: ( ديوان الأحكام الكبرى )» المعروف ب: (اللإعلام بنوازل الأحكام). 
انظر تر جمته في: ابن فرحون,» الديباج» ص2 28. و خلوف» شجرة النور الزكية» ج 1» ص122 . 

(2) هوآحمد بن محمد بن زياد اللخمي» الملقب بالقاضي الحبيب» من قضاة قرطبة. كان من أكمل الناس وآدهم. نشا آثيرا 
عند الخلفاءء واشتغل بالتجارة إلى أن ولي القضاء بقرطبة سنة 291 » فكان أول ما باشره جمع (الأقضية والأحكام) ما 
أفتى به فقهاء عصره» في أجزاء» للرجوع إليها في نظائرها. واستمر إلى أن توفي صاحب الأندلس عبد الله بن محمد 
ولا ولي بعده حفيده الناصر عبد الر حن عزله سنة 300 ه ثم أعاده سنة 309 فاستمر إلى أن توفي سنة 312 ه. 
انظر ترجمته في: ابن فرحون» الديباج» ص 90. و الزركلي» الأعلام» ج 1» ص 206. 

(3) ابن فرحون» تبصرة الحکام » ج 2» ص 79 . 
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الفصل الثانى ضوابط الاستعانة بأجل الاختصاص. ومجالاتها ووجوجها 


يسلكه هذا الأخير مع الظبيب مثلاً غير الوجه الذي يسلكه مع المترجم» بل قد يسلك المجتهد مع 
الخبير الواحد وجوها عختلفة » تختلف باختلاف طبيعة المسائل المستعان به فيها. 
: 1 1 

ويمكن إجمال هذه الوجوه فيما يلي ': 

الفرع الأول: تصوير النازلة : 

بعد التصوير أول وأهمَ مراحل دراسة المسائل الفقهية التازلة» بل وأخطرها؛ لأنّه وسيلة 
المجتهد لفهم التازلة » وهو الأصل الذي يَّبنى عليه الحم القّرعي هاء فسداد الحم وصوابه مب 
على القصور الصحيح» والفهم الدقيق للمسائلء والإحاطة ججوانبها والععرّف على جميع أبعادها وظروفهاء 
1 _ ا 1 3 
وأصوهاء وفروعهاء ومصطلحاتهاء وغير ذلك عا له تأثير في الحم فيها . 

ويقول ابن القيم - في ضرورة الفهم -: (ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحڪم 
بالحق إلا بنوعين من الفهم » أحدهما: فهم الواقع» والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. والتوع الحاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حڪم الله 
الذي حڪم به في كتابه» أو على لسان رسوله # في هذا الواقع» ثم يطبق ETE‏ 

ومنه كانت استعانة المجتهد بأهل الحذق والمعرفة تتعلّق بذات التازلة أولاًء وبالواقع الذي نزلت 
فيه ثانيًا؛ لان القصور القام للواقعة لا يتم إلا بمعرفة ماهيتهاء و معرفة كل الأوصاف المؤثرة فيهاء 
O AD‏ 


فمن أمثلة الاستعانة بأهل الخبرة في فهم ذات النازلة : 


1- الحم عل الغسيل الكلوي بأنه ينقض الوضوء أو لاء يحتاج إلى معرفة وظيفة الكلية 


(1) انظر: الضويحجي» آحمد بن عبد الله بن حمد» وظيفة الخبير في النوازل الفقهية» بحث منشور ضمن بحوث ندوة: نحو 
منهح علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة» التي نظمها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة» 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية» المملكة العربية السعودية» الرياض» خلال الفترة من 13 إلى 14ربيع الآخر 
1 هھ / من 27 إلى 28 آفريل 2010 ص 444 وما بعدها. 

(2) يقصد بالتصور أو التصوير: حصول صورة الشيء في العقل » وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات . 
انظر: الجرجاني» التعريفات» ص 3 8. 

(3) انظر: القحطاني» منهج استنباط آحكام النوازل » ص 315 . 

(4) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج ٠2‏ 165 . 

(5) انظر: الجيزاني» محمد بن حسين» الاجتهاد فى النوازل» بحث حكم منشور في مجلة العدل السعودية» العدد 19ء رجب 
4 ه» ص 22. 
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وطريقة الغسيل الكلويء وأنواعه ‏ . 

2- الحم على الأغذية المحتوية على الجيلاتين يحتاج إلى معرفة مصدر الجيلاتين» هل هو 
نباتي أو حيواني ؟» وإن کان حيوانيًاء فمن أي حيوان يستخلص ؟» وكيف يڪون ذلك ٩‏ 0. 

3- الحم على القلقيح الاصطناعي» أو ما يعرف بأطفال الأنابيب» لا يتم إلا بمعرفة أسباب» 
وأساليب هذا العلقيح . 

ومن الاستعانة بهم في فهم واقع النازلة ‏ : 

- تجنّس المسلم بجنسية دولة كافرة: يبنى الحم في هذه المسألة على معرفة واقعين» الأول: 
واقع المسلم في بلاده الأصليّة المسلمة» من حيث الظروف التنيوية والدينية في تلك البلادء والواقع 
الغاني: هو واقع المسلمين في الدولة الكافرة المراد العجٽّس جنسيتهاء ممن يحملون جنسيتهاء ويمن لا 
يجحملون . 

2- حقوق المصتفات الفنية: فالقول بحفظ هذه الحقوق للمنتج» وإلزام الئاس باقتناء السخ 
الأصلية مع غلاء سعرهاء والقول بتحريم ذسخهاء وبيع النسخ غير الأصليةء كل ذلك مبني على معرفة 
واقع السّوق والمنتجات العلميةء ومدى وجود الترابط بين السّعر والجهد المبذول في الإنتاج» وهل عقد 
البيع يقع على التسخة ذاتها ؟» أو عل مضمونها العلمي ؟» وإذا كان العقد واقعًا عل المضمون العلمي هل 
يلزم المنتج إعطاء المشتري ذسخة أخرى في حال ضياع نسخته الأولى» أو حال إنتاج إصدار جديد 
لعلك النسخة ؟ 


3- العمليات الفدائية: وإزهاق الروح بنيّة الإنخان في العدوء فالحڪم بأنها من قبيل الاستشهاد 
أو الانتحار ؟ يرتبط بمعرفة واقع المجاهدين من العدَّة والعتاد الحري» ومدى حاجتهم لمثل هذا التوع 
من العمليات ؟ وکيف هي نڪايتها بالعدوء وتأڻيرها عليه. 


(1) انظر: ناصر بن عبد الرحمن بن ناصرء غسيل الكلى وأثره على الوضوء » النشرة الشهرية: 6> ضمن منشورات الشبكة 
الفقهية: ._a 1430 www.feqhweb.c0m‏ 

(2) انظر تعريف الجحيلاتين في ص 118 من الرسالة. 

(3) انظر: الإدريسي» زین العابدین بن الشيخ > النوازل فى الأشربةء (الرياض» المملكة العربية السعودية: دار كنوز إشبيلياء 
الطبعة الآولى: 1432 ه- 2011م)» ص 282 ومابعدها. 

(4) انظر: أحمد سلامة» طفال الأنابيب بين العلم والشريعة» (بيروت» لبنان: الدار العربية للعلوم» الطبعة الأولى: 1417 
ه- 1996 م)» ص 77 ومابعدها. 

(5) انظر: الجيزاني» الاجتهاد في النوازل» ص 23 . 
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الفصل الثانى ضوابط الاستعانة بأجل الاختصاص. ومجالاتها ووجوجها 


هذا؛ ولمّا كان أهل الخبرة في العادة يفتقدون إلى معرفة الأوصاف والعلل المؤترة في الحڪ» 
وجب عل المجتهد السؤال القيق عن كل ما يتعلق بالمسألة المستعان فيها بهم» وبذل الجهد في طلب 
الإيضاح والقفصيل عن كڵ ما من شأنه أن يتر في الحڪم . 

وقد نبّه ابن القيم عل هذا الأمر في أمثلة كثيرة منها : 

(إذا سئل-المفتی- عن رجل حلف لا يفعل كذا وكذاء ففعله» لم جز له أن يفت بحنثه» حقق 
يستفصله: هل کان ثابت العقل وقت فعله ام لا؟ و إذا کان ثابت العقلء فهل کان ختارًا في يمینه ام لا؟ 
و إذا كان مختاراء فهل استشنى عقيب يمينه أم لا؟ و إذا لم يستثن» فهل فعل المحلوف عليه عالمًا ذاكرًا 
مختارًاء ام کان ناسيًاء أو جاهااًء أو مکرهًا ؟ و إذا كان عالمًا مختارًاء فهل كان المحلوف عليه داخلاً في 
قصده ونيْته» او قصد عدم دخوله» فخصَصه بنيّته» اولم یقصد دخوله ولا نوی تخصيصه ؟ فان الحنث 
کک ا ات 5ا 

الفرع الثاني: تحقيق المناط: 
لعحقيق المناط معنيان: الأول عام» والقاني خاض. 
أمّا العام: فهو كما عرّفه الشاطى: (أن يثبت الحم بمدركه القّرعي» لكن يبق التظر في 
۳ 2 

ی 

و أما الخاص: فهو التوع الذي ذكره الأصوليون في باب القياس» ومعناه: (إثبات علة حڪم 

3 $ 

الأصل في الفرع)' 

وتحقيق المناط بالمعنى الول العام هو المراد في وجوه الاستعانة بأهل الخبرة» ويقصد به: أن 

قال الشاطبي: (العلماء لم يزالوا يقلّدون في هذه الأمور من ليس من الفقهاءء وإتّما اعتبروا أهل 
الغرفة يما قلدرا فيه بخاصة وهو التقلبد فى فين الا © . 

(1) انظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ج 6> ص 92 . 
(2) وقد ممّل له باشتراط العدالة في الشاهد, الثابتة بقوله تعالى: #إ وَأمَّمدُوا دوف مدل يك [الطلاق: 2]ء فيبقى تعيين 

من حصلت فيه صفة العدالة. انظر: الشاطبي» الموافقات» ج5٠‏ ص 12و13. 

(3) الطوني» شرح مختصر الروضةء ج3» ص 6 23. ومثاله: إثبات علَة الإسكار في النبيذ ليأخذ حكم الأصل (الخمر) وهو 


التحريم. انظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» ج2 ص920 . 
)4( الشناطيء الموافقات. ج 3 ص 130 . 
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- الاستعانة بالظبيب لمعرفة مدى تأتّر جرح المريض بالماء؛ حقى يفتيه المجتهد بجواز العينّ» 
فمعلوم ن الجرح المتأثر بالماءء والمُفضي إلى تلف عضو أو إبطاء برء» أو زيادة مرض» مبيحٌ للتيمم» 
لكن يبقى تقدير تحقق هذا القأثر في عين الشخص المعروضة مسأله على المجتهد للظبيب ‏ . 

2- الإفتاء بجواز ترك المصلي القيام إذا كان يخشى زيادة مرض أو تأخر برء» يُرجع في معرفة 
تحقق هذا الأثر إلى الظبيب» فإن قال: القيام يزيد المرض»أو يؤر البرءء أفتى المجتهدٌ المريص جواز 
ترك القيام في الضلاة ^. 

3- حم المشروبات المحتوية على المواد الحافظة كحمض الأسكوربيك )E300(‏ » يُرجع فيه 
بعد تصوّر حقيقة هذه المادة من الکيمياڻ» إلى الظبيب للتعرف عل مضاعفات هذه المادذة عل 
الملستهلك» و مدى تحقق مناط الضرر . 

الفرع الثالث : الترجمة وشرح المصطاحات :+ 

من وجوه الاستعانة التي يسلكها المجتهد والقاضي عل السّواء الترجمة *؛ لحاجتهما إلى معرفة 
معاني الألفاظ والمصطلحات» في المسائل المعروضة عليهما. 

وقد عقد البخاري في صجيحه باًا أسماه (باب ترجمة الحگام)» روی فيه أثرًا عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه: (أنْ اللي ## أمره أن يتعلّم كتاب اليهود» حتى كتب للتي ##كتبه وأقرأه 
e‏ 

قال الكاساني - في آداب القاضي -: (أن يڪون له ترجمان؛ لجواز أن يحضر لس القضاء من لا 
يعرف القاضي لغتّه من المڌي» والمدعى عليه Ty‏ 


(1) انظر: النووي» المجموع» ج 2» ص 330و331 . 

(2) انظر: ابن قدامة» المغني» ج 2» ص 570و571 . 

(3) مض الأسكوربيك: مادة حافظة ومضادة للأكسدة» يتم الحصول عليها طبيعيا من الفواكه والخضراوات» ويمكن 
تصنيعها بالطرق البيولوجية. تتسبب في حصوات الكلى إذا استعمل منها أكثر من 10 غرامات يوميا. انظر: 
الإدريسي» النوازل في الأشربة» ص 71. 

(4) الترجمة لغة: مصدر ترجم» يقال: ترجم كلامه» إذا بينه» ويقال: ترجم كلام غيره» إذا عبر عنه بلسان آخر. ويسمّى 
المترجم: جانا ور جانا ترجّمانا.وفي الاصطلاح هي: تأدية الكلام بلغة أخرى. انظر: الفيومي» المصباح المنيرء 
ص29. والبهوتي» كشاف القناع» ج 15ء ص 157. 

(5) سبق تخر مجه ص 26 من الرسالة. 

(6) الكاساني» بدائع الصنائع» ج ٠7‏ ص 12 . 


ل بو 


1- ترجمة السؤال الوارد عليه إذا كان بغير لغته» وتأدية الفتوى بلغة المستفتي» ويُلحق بهذا 
ترجمة الكتب الداعية للإسلام والشارحة لأحكامه» والمبيّنة للفتاوى القرعيةء للمسلمين الأجانب» 
وغيرهم ممن يقصدون بالدعوة . 

2- ترجمة قرارات الخبرة والبحوث التي قد يحتاج إليها المجتهد في تصور الثوازل» كمعرفة 
مكونات صناعة بعض المواد المنتجة» ومعرفة طريقة تحضيرهاء من خلال ترجمة البحوث والدڈراسات 
المطبوعة» أو المنشورة عل الشّبكة العنكبوتية . 

هذاء؛ وينبغي القأكيد عل أن ترجمة الأسثلة الواردة على المجتهد والفتاوى القّرعية الضادرة عنه 
تحتاج إلى خبير بالملصطلحات القرعيةء وبما يقابلها من المصلحات الأجنبية؛ حت تُفهم الأسثلة 
وفتاواها فهًا صحيًاء لا يتأثّر باختلاف اللْغةء والأمر ذاته بالّسبة لترجمة قرارات الخبرة فإتها 
تحتاج إلى خبير بمصطلحات فن تلك الخبرة فاللصطلحات الظبية الفرنسية مثلاًء تحتاج إلى خبير 
بلغتها الفرذسية أولاء وخبير بفتها الذي هو المصطلحات الظبية ثانياء فلا بد من العفريق بين الترجمة 
العامةء والترجمة الخاصة؛ التي هي في فن معيّن» وتتطلب مترجمًا خاصًا. 


الفرع الرابع: التحكيم. 
قد يتجاوز المجتهد وجوه الاستعانة السَابقة إلى القحكيم ”؛ لطبيعة المسائل التي تحتاج إلى 
حك الخبير» وأغلب هذه المسائل إتما هي من قبيل القضاء لا الإفتاءء ونذكر منها 
1- استعانة المفتي بالحگمين في تقدير جزاء الصيد ؛ لقوله تعالى: # يابا اَن ءامنوا لاقنلا 
E OO CE CC AE ESE ACO A‏ 
2- تحكيمُ أهل الشأن في تحديد مَهر المثل في التكاح » ويدخل في هذا ما يعرف عند المالكية 


با(نڪاح التحکيم) )3( 


(1) التحكيم: هو التفويض ني الحكم . انظر: قدري» محمد حمود, التحكيم في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية › (الرياض» 
المملكة العربية السعودية: دار الصميعي» الطبعة الأولى: 1430 ه- 2009)» ص 19 . 

(2) انظر: السرخسي» المبسوط » 4. ج 83. و النفراوي» الفواكه الدواني» ج ٠1‏ ص 574. و الشافعي» الرسالة» ص 90+. 
و المرداوي» الإنصاف ج اض 487: 

(3) [المائدة : 95] . 

(4) انظر: ابن قدامة» المغني» ج ٠10‏ ص 146 . 

(5) يعرف المالكية نكاح التحكيم بأنه: ( عقد نكاح بلا ذكر مهر» ولا إسقاطه» مع صرفه لحكم أحد) . انظر : الأزهري» 
صالح عبد السميع الآ » جواهر الإكليل» (د.ت)» (بيروت » لبنان: المكتبة الثقافية » د.ر.ت.ط )»ج 1» ص 314. 


e Cl 


3- تفويض القاضي حَگمين خبيرين للحڪم والإصلاح بين الڙوجين ”» كما في قوله تعالى: 
وَل فشر شقا توما انوا حکتًا من اهلو گا من بها چ ^ . 

هذه أبرز وجوه الاستعانة التي يسلكها المجتهد في استعانته بأهل الاختصاص» وقد عد بعضهم 
وق ل ا ا ا 
تڪييف لقول الخبيرء فقد ييف قول الخبير على أنه شهادة في مسائل القضاءء ومثال ذلك إذا حقَق 
خبير البصمات مثلات مناط القصاص بالثعرف عل الجاني» کان الأخذ بقوله هنا استشهادًاء لڪن 
الوجه المستعان به فيه هو تحقيق المناطء والله ال 


(1) انظر: الشافعي» الأم» ج 6» ص 298. و ابن قدامة» الكافي» ج 4 »> ص 402 و 403 . و ابن امام شرح فتح القدير. 


ج 4» ص 218 . 
1)27 لاء : 35]. 


(3) انظر: الضويجحي» الاستعانة بأهل الاختصاص» ص 73 . 


e CC 


الفصل الثالذ 


تطبيقات معاصرة للاستعانة بأهل الاختصاص 


وفيه المباحث الاتية : 
الميحث الأول: حقيقة التطبيقات المعاصرة. 
المىحت التانى: تطيقات معاصرة 2 العبادات. 


الGىحث‏ التالث: تطبيقات معاصرة 2 غر العبادات. 


بد |١‏ 
لميحث الأول 
چیا 


ققة «e‏ 
حققه الط ات لمعاصر 
we ¢‏ | 


وفبه المطالب الاتبة 
- ر 
4 » 
لمطلب ال 
ول ١ ٠:‏ 
لتعربف اللغو 
8 ي لل 
8 للتطبيقات العا 
صرة. 
حي we‏ 
ve we‏ 
مطل التا لتعرنف ص طلا للتطبقات ا١‏ 
لمعاصرة. 


| لث ت العا 
| م “ 
چ 

لمطلب التالث: محالات التطببقاد 

ee | 

صره ود 

تعض ماد 

تلها. 


تطبيقات معاصرة للاستعانت يأهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


ا لمطلب الأول : التعريف اللغوي للتطبيقات المعاصرة: 

لا يوجد مصطلح لغوي مركب بلفظ(القطبيقات المعاصرة)ء لذا فإِنّ المراد بالمعنى اللغوي 
للتطبيقات المعاصرة هو معنى هذا الر ك فة : 

فما المقصود لغة بالثطبيقات ؟ وما المقصود بالمعاصرة لغة ؟ 

الفرع الأول : تعريف التطبيقات لغة: 

القطبيقات: جمع تطبيق» وهو تفعيل من الفعل بق يقال: طبه تطبيمًا فانظبقء وأطبقه فتطبّق» 
الق من کل شي ء: ما ساواه» وقد طابقه مطابقة وَطبًاقاء وتطابق الان ڌساوياء وامطابقة: المواققةء 
Eo‏ 

الفرع الثاني : تعريف المعاصرة لغة: 

المعاصرة: عل وزن مُفاعلة» وهي مأخوذة من العَصرء وهو الڌهرء والجمع أعْصرٌ وأعْصارء 

و وي و و (2) ”1 #1 (3) 

Ns E gE, 

فالأول: الدّهر والحين . 

وا الاه و ما عت من فی ود 

أما القالث فهو: العَصَرء أي المَّلجأء يقال اعتصر بالمكان» إذا العجاً إليه. 

والعصر بالمعنى الأول - أي الڌهر والحين - هو الذي له علاقة بموضوع الراسةء وقد ينسب إلى 
شخص“» ENE‏ حاڪم؛ فيقال: عصر الٿي 8 وعصر ٤‏ بڪر ب» وعصر هارون الرشيد» 
أو إلى دولة؛ فيقال: عصر الدولة العباسيّةء كما قد ينسب إلى تطوّرات طبيعيّة أو اجتماعيّة؛ فيقال: 
العصر الحجري» وعصر الكهرباء والغازء وعصر الذرّة ويقال كذلك ف ن حقبة تار ية معينة: 


(1) انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج 8» ص 120. و الفيروزآبادي» القاموس المحيط» ص 902 . 
(2) ابن منظور» لسان العرب» ج 9» ص 236. 

(3) الفيروزآبادي» القاموس المحيط» ص441 . 

(4) انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ج 4» ص 340 ومابعدها . 

(5) انظر: مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط» ص 604. 


ا وو 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بيأهل الاختصااص 


المطلب الثاني : التعريف الاصطلاحي للتطبيقات المحاصرة: 

إن المقصود بالتعريف الاصطلاحي للتطبيقات المعارة هو التعريف المركب هذا المصطلحم 
وهذا لا يمنع من الوقوف على تعريف مفردات هذا المصطلح في الاصطلاح. 

الفرع الأول: التعريف الاصطلاحي المفرد للتطبيقات المعاصرة: 


وفیه مسألقان: 

المسألة الأولى: العطبيقات في الاصطلاح : 

لم أجد فيما وقفت عليه تعريمًا للتطبيقات خارج إطارها اللْغويء إلا ما كر في المعجم الوسيط 
من أن العطبيق هو: (إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة علميةء أو قانونيةء أو نحوها) . 

ويلاحظ من الععريف أن القطبيق قائم على ثلاثة أمور : 

الأؤل: الإخضاع والعنزيل . 

الغاني: المسائل والقضايا. 

العالث لقو اعد اة ر القاد نة رها 

فالقطبيق هو عملية إخضاع المسائل والقضايا لقواعد ثابتة» حيث يتساوى الحم في القاعدة 
وفي المسائل الخاضعة هاء وهذا وجه الجمع بين المعنى اللغوي والاصطلاحي» فإذا قلنا مثلا إِنّ القاعدة 
التحوية على رفع الفاعلء فالتطبيق هو إخضاح هذه القاعدة على ميدانها وهو الجمل والئتصوص» قراءة 
وكتابةء فيوافق الحم في القاعدة الدحوية الحم في قراءة التصوص وكتابتها. 

المسألة الثانية: المعاصرة في الاصطلاح: 

يقصد بالمعاصرة: (تلك المسائل والقضايا التي جت وظهرت في عصرنا الحاضرء وتحتاج إلى بيان 
تا الشرعي) . 

عرفت تحت اسم المستجدات بأتها: (المسائل الحادثة التي لم تقع من قبل» والتي يبحث العلماء 
حك الفري اعرف السلين ك هرون ا 2اه 


(1) مجمع اللغة العربيةء ا لمعجم الوسيط» ص 550. 
(2) القره داغى» حى الدين » والمحمدي» على يوسف» فقه القضايا الطبية المعاصرة» (بيروت لبنان: دار البشائر الإإأسلامية» 


الطبعة الثانرة: 1427 هھ - 2006 م)» ص 97 ٤‏ 


(3) الأشقر» أسامة عمر سليمان» مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» (الأردن: دار النفائس» الطبعة الأولى: 
0 هھ - 2000 م) » ص 26 . 


ل و | 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بأهل الاختصااص 


وقسمية المسائل المستجدَة بالمعاصرة أمر حادث لم يكن عليه الفقهاء الأوائلء وإنّما كانوا 
يستعملون ألفاا أخرى في اللالة عل ما استجد من مسائل الفقه في أزمانهم» كالتوازلء والوقائي 


الفرع الاني : التعريف الاصطلاحي المركب للتطبيقات المعاصرة: 
بناء على التعريف الاصطلاحيٍ المفرد للتطبيقات المعاصرة» وربطا هذا المصطلح المركب بموضوع 
البحث والدراسة؛ المتعلق بالعطبيقات المعاصرة لاستعانة المجتهد بأهل الاختصاص» يمكن صياغة 

ت ا ها ا 

وعليه؛ يمكن تعريف القطبيقات المعاصرة المتعلّقة باستعانة المجتهد بأهل الاختصاص والمعرفة 
بأئّها: المسائل والقضايا التى استجدّت في العصر الحاليء والتى يفتقر في بيان حكمها الشرعي إلى أهل 

الاختصاص. 

وفيما يل بيان خصائص هذا القعريف: 
(المسائل والقضايا): يقصد بها ما استجد بحياة الاس من نوازل معاصرة وهم جحاجة لبيان 
حكمها القرعي» وليس بالصّرورة أن تتعلق بباب العبادات» وإنّما تشمل جميع ميادين الحياة ومجالاتهاء 

مادام اھا تتطلب حکمًا شرعيًا. 

(العصر الحالي): وهو عصر التاس اليوم» أي القرن الراب عشرء والقرن الخامس عشرء 
من هجرة المصطفى £ ويقابله في التأريخ الميلادي: القرن العشرين» والقرن الواحد والعشرين» وجيء 
بهذا القيد للإخراج ما استجد من التوازل والجوادث في العصور السّابقة؛ فهي وإن كانت على آهل 

زمانها نازلةء إلا نها في حق الئاس اليوم ليست كذلك . 

(يفتقر في بيان حكمها الشرعي إلى أهل الاختصاص): بعض المسائل والقضايا فقهية صرفةء 
لا تعلق بأي تخصَص خارج إطار علوم الشريعة الاسلامية» فهذه يستغني فيها المجتهد عن غيره 

(1) انظر : القره داغي » و المحمدي» فقه القضايا الطبية المعاصرة» ص 97 . 

)2( التطبيقات المعاصرة كثرة» منها المتعلق بالقواعد الفقهرة» و بعص الأدلة الشرعية کالقیاس» والاستحسان» والعرف» 
وعر ذلكڭ. انظر: ا لحصين» عرد السلام بن إبراهيم» تطبیق القواعد الفقهية على مسائل التخدير المعاصرة»› حث 
منشور ضمن بحوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبيةء التي نظمتها إدارة التوعية الدينية بالمديرية 
العامة للشؤون الصحية» الرياض. المملكة العربية السعودية» خلال الفترة من 5 إلى 7 حرم 1429 ه/ من 14إلى16 


يناير 2008 م.و المشعل» آثر العرف والعادة في دراسة النوازل الفقهية مع تطبيقات فقهية معاصرة. 
(3) انظر: القره داغى» والمحمدي» فقه القضايا الطبية المعاصرة» ص 97 : 


ل و 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بأهل الاختصااص 


الفصل الثالث 
حاجة إلى حكمها الشرعي» فهي المرادة بالطبيقات المعاصرة للاستعانة بأهل الاختصاص» حيث يعتمد 
فيها المجتهد على خبرة المختصين من أجل الوصول إلى معرفة الحم القرعي ها 

المطلب الثالث: مجالات التطبيقات المحاصرة وبعض مسائلها : 

تستجد المسائل المعاصرة في جميع جوانب الحياة ومجالاتهاء و قسع حى دينَ المسلم وعلاقته 
بربه 3# فهي لا تنحصر في باب واحدٍ ولا في جال معيّن» وقد لا يخلو جانب من جوانب الحياة إلا 
رقت ا د ت ا 

1- القطورالعلمي والثقدم الصناعي. 

2- احتكاك المسلمين بغيرهم » وتفتحهم على الققافات الأخرى. 

و المسائل المعاصرة كثيرة ومتشعبة» يعسر حصرها واستقصاؤهاء وجمعها في هذا المطلب من 
الدراسة؛ لذلك سأكتفي بذكر طائفة من التوازل مصنفة على حسب المجال الذي استجدّت فيه: 

فمن التوازل في باب العبادات 7 : 

اقات و ا 

2- استعمال حبوب منع الحيض لصيام شهر رمضان. 

3- غسيل الكل وأثره على الصيام و الوضوء. 

4- استعمال المياه الثجسة بعد معا لجتها. 

5 استقمار أموال ا56 

ومن المسائل الحادثة في المجال السياسي : 

1- الديمقراطية. 


ر تولية الحاڪم واختیاره بالانتخاب. 


(1) انظر: الجيزاني» فقه النوازل» ج 1» ص 32. 

(2) انظر: جريدان» نايف بن جمعان» مسائل معاصرة مما تعم به البلوى في فقه العبادات» (الرياض» المملكة العربية 
السعودية: دار كنوز إشبيلياء الطبعة الآولى: 1430 ه- 2009م)» و الجيزاني» فقه النوازل» ج 2» ص 132 وما 
بعدها. 

(3) انظر: عطية عدلان» الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» (القاهرة» حمهورية مصر العربية: دار اليسرء الطبعة الأولى: 
2 ه - 2011 م )» و الصديقي» دايرو يوسف» المستجدات الفقهية فى العلاقات الدولية»(عان» الأردن: دار 
النفائس» الطبعة الأولى: 1433 ه- 2012 م). 


ل رو 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بأهل الاختصااص 


3- المشاركة في المجالس التيابية في ظلَ الأنظمة العَلمانية القائمة. 
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5- المظاهرات» والثورات الشعبية. 

»> معاهدات السلام مع الدول الكافرة المحاربة والمسالة. 

ومن النوازل في باب المعاملات المالية . 

ا ات 

2- رکا ااه 

3- إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة. 

4- تجارة الاسهم والستدات. 

5 - التأمين القجاري» والثأمين القعاوني. 

6 القروض التبادلة . 

ومن الوقائع في المجال الطي ^ : 

اسنا ج 

2- تأجير الأرحام. 

3- اختیار جنس الجنين. 

4- زراعة الأعضاء. 

5- الجراحة العجميلية. 

6- استخدام الأدوية المحتوية على نسبة من الكحول. 

() اتظر: شر عمد غعان العاملات الالية العا صر ة فى الفقة الإسلهى» (غاف الأ رد دار القاس الطعة المادة: 
7 ه - 2008 م)و الغلاوي» محمد الأمين ولد العاليء الاجتهاد وتطبيقاته المعاصرة في جال الأسواق المالية. 
(بيروت» لبنان: دار ابن حزم» الطبعة الأولى: 1429 ه- 2008 م). 
(2) انظر : عمر سليان الاشقر » محمد عثان شبير » عبد الناصر بو البصل » و عارف علي عارف » دراسات فقهية في قضايا 

طبية معاصرة » (عمان » الأردن : دار النفائس » الطبعة الأولى : 1421 ه - 2001 م) » وينظر : صالح بن محمد 


الفوزان » الحراحة التحميلية . (الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية : دار التدمرية » الطبعة الأول AD‏ 
7 م) . 


ل وو 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بأهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


ومن المستجدات في الأحوال الشُخصية والعلاقات الأسرية ‏ : 


د ائات التسب دا دة الوراثية . 
3- بنوك الحلبب 1 


5- زواج المسيار. 
6 إجراء عقود الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة . 
و قشغل المسائل الاقتصادية و الماليّة إلى جانب القضايا الطبّية والعلميّة» حيرا هاما من 


الطبيقات المعاصرة» حقى بلغت ذسبة هذه المسائل من مجموع قرارات مجمع الفقه الإسلاي الڌولي 
بجدة 7 ثمانين بالمائة (80 %) ^ . 


ولا سبل لفتح باب الاجتهاد عل هذه المسائل العلمية والمستجدات الفقهيةء ومعرفة أحكامها 
الشرعيةء دون اعتبار قول أهل الخبرة والاختصاص فيها. 


(1) انظر : أسامة عمر سليمان الأشقر » مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق . وينظر : سفيان بن عمر بورقعة › 
النسب ومدى تأثر المستحدات العلمية فى إثباته » (الرياض » المملكة العربية السعودية : دار كنوز إشبيليا » الطبعة 
الأول : 1428 ه- 2007 م). 

(2) تسس ممع الفقه الإإسلامي التابع لمنظمة المؤنمر اللإسلامي تنفيذا للقرار الصادر عن مؤتر القمة الإسلامي الثالث 
(دورة فلسطين والقدس) المنعقد في مكة بالمملكة العربية السعودية» سنة 1401 ه - 19814م. ويتكون أعضاء 
الملجمع الذي مقرّه بجدة من الفقهاءء والعلماء» والمغكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهيةء والثقافية» والعلمية» من 
ختلف أنحاء العالم؛ لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة» والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا فاعلا بهدف تقديم الحلول 
النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي. انظر التعريف بالمجمع في: موقع مجمع الفقه 
الإإسلامي الدولي: www. fiqhacadey.012.52‏ . 

(3) انظر: الزحيليء وهبة » قضايا الفقه والفكر المعاصر» (دمشق» سورية: دار الفكر» الإعادة الأولى:1428 ھ-2007 م» 
للطبعة الأولى: 2006 م )»ج 1 » ص 536 . 


ل پو | 


وفيه المطالب الآتية : 


المطلب الأول: التطهر بالياه المعالجة ڪيميائيا. 


المطلب التالث: اعتماد قول الفلكى 2 النفى دون الإثبات. 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


امطاب الأول : التطهر با لياه المحالجة كيميائيا: 

الفرع الأول: التعريف بالمسألة: 

تعيش الكثير من التول اليوم مشكلة نقص المياه نتيجة التمو السّكاني المتزايد» وقلة الموارد 
لمائيّةء من أمطار ومياه جوفية وغيرهاء ممّا حذا ببعض الڌول إلى وضع خطط, وانتهاج سياسات من 
أجل مواجهة هذه المشكلة العويصةء والمتعلقة بالماء الذي جعل الله منه ك شيء حى . 

ومن الحلول المعاصرة المستخدمة في الحذ من ظاهرة نقص المياه تقنيّة معالجة وتنقيّة المياه 
المستعملة؛ و التي تعرف (بمياه الصرف الصَحَي )» أو (مياه المجاري) . 

ولا كان الماء ضروريًا لحياة الإنسان عموماء ويمثل للمسلم العابد وسيلة من وسائل الظهارة 
والعبادة؛ كانت الحاجة ملحّة لمعرفة حم استخدام مياه المجاري المعالجة في الوضوء والغسل» ولا يت 
ذلك إلا من خلال إدراك ماهيّة هذا التوع من المياه» ومعرفة خطوات تنقيتهاء والوسائل المستعملة في 
ذلك. 

وبيان ذلك في المسألعين الثاليتين: 

المسألة الأولى: تعريف مياه المجاري: 

هي: ( أحد أنواع المياه الملؤثة التاتجة عن أذشطة الإفسان المختلفةء واستعمالاته المتعدّدة للماء 
في كشير من الأغراص ). و قشمل^: 

- مياه غسل الأواني والتياب» وتنظيف البيوت. 

- مياه المغاسل والمراحيض» و فضلات المصخات والمستشفيات. 

- المياه التاجمة عن المصانع والمؤسسات الإنتاجية. 

المسألة الثانية: خطوات تنقية مياه المجاري: 

تت معا جة المياه المستعملة وتنقيتها عبر منشآت ومحظات خاصةء تجمع فيها المياه أولاًء ثح تُعالج 
عبر مراحل مختلفةء فیما يلي بیانها ٩‏ 


(1) موقع الحق ي .www.hcer.1nf0 : oll‏ 

(2) انظر: موقع الهندسة البيئية: 8.010 4¢1۷€1. WWW‏ . 

(3) انظر : جريدان» مسائل معاصرة» ص 102. و موقع اهندسة البيئية: 8.0010 401۷01. WWW‏ . 
(4) انظر: الملحق رقم (1)» ص 142 من الرسالة. 


اال و ا 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


أ- المعالجة التمهيدية : 

تهدف هذه المرحلة إلى العخلّص من الفضلات الصلبةء وتقطيع الأجزاء الكبيرة الموجودة في 
المياء؛ لحماية أجهزة المحطة» ومنع الد ااب حل اال ا متسع الفتحات» 
وأجهزة سحق» حيث يمكن إزالة ما بين 5- 10 من المواد العالقةء ولا تعد هذه الئسبة من الإزالة 
كافية لإعادة استعمال المياه في أي ذشاط. 

ب- المعالجة الأولية: 


تنتقل المياه المعالجة معالجة تمهيدية إلى مصافي خاصّة لحجز وفصل المواد الظافية كبيرة الحجم» 
ثمّ تمرر إلى أحواض (الترسيب الأرَليّة) لترسيب المواد العالقة (غير العضوية) مثل المعادن و الرّمل 
و قطع الزجاج» و كذلك المواد العضوية الصلبة العالقةء و ذلك بإبقاء المياه فترة من الّمن في هذه 
الأحواض» ويمكن في هذه المرحلة من المعالجة إزالة ما بين 50 - 70 > من المواد العالقة» وحتق هذه 
الترجة من المعالٰجة يبقى الماء غير صالح للاستعمال. 

ت- المعالجة الثانوية: 


يتم في هذه المرحلة إنعاش البكتريا الموائية الموجودة في هذه المياه» و ذلك بتوفير العوامل اللأزمة 
انها و رها مل آلغذاء و الا كنجنء» حيك يل هده بكترا عل ريل ( الاد الحضوية إل 
(مواد غير عضوية)» ثم تمرّر هذه المياه إلى أحواض الترسيب الثانوية» حيث تترسّب البكتريا وبعض 
المواد غير العضوية الئاتجة عنها. 

ج - معالجة متقدمة: 


تجمع المياه السابقة في حيرات كبيرة تسى جحيرات (الضقل) حيث يتم تهويتهاء و تعريضها 
للشس؛ للحصول عل تنقية أفضل» وتحتوي هذه المرحلة عل عمليّات عختلفة لإزالة الملؤّثات الق 
3 پيمڪن إزالعها بالظرق سابقة ال كرء کبعض العناصر الک ميائية» والمواد العالقة الصلبة الزّائدة» 
إضافة إلى المواد الى يصعب تحللها بسهولة والمواد السّامة. 


(1) اسم آلة من نخل» وهو أداة ذات ثقوب ضيقة للنخل والتصفية»ء يقال: نخلت الدقيق بالمنخل. والجمع مناخل. انظر: 
أحمد ختار» وغيره » معجم اللغة العربية المعاصرة» ج4» ص2184 . 

(2) المركبات العضوية: هي التي تحتوي على روابط کربون-هيدرو جين . موسوعة ويكيبيديا: WWW. W1k1ped14.01£‏ 
مصطلح (المر كبات العضوية). 


ل و 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصاص 


ح - المعالجة النهائية: 

تتم عملية القطهير من خلال عملية كيميائية» وهي حقن محلول الكلور” إلى حوض 
القطهير»ء حيث يعمل عل تحسين مذاق وصفاء المياه» والقضاء عل الكثير من الكائنات الدقيقة 
کالبکتيريا والفیروسات. 

الفرع الفاني: الخبير المستعان به في المسألة: 

معالجة مياه الصرف وتنقيتها يحتاج إلى تحليل مكؤناتهاء واستخلاص ما فيها من نجاسات 
وسموم» وإضافة بعض المواد المعقمة طماء وك هذا من صميم عمل الكيميائي» المتخصّص في علم 
الكيمياء؛ والتي هي: (علمٌ يتناول دراسة خواص العناصر والمركبات والقوانين التق تحڪم تفاعلاتهاء 
اا عض ر لھ دافن بغ 
الفرع الغالث: وجه الاستعانة بالخبير في المسألة: 


لما کان ا لحڪم عل مياه الملجاري يبنى عل معرفة حقيقة هذه المياه» وطرق معالجتها وتطهيرهاء 
كان الوجه المستعان به فى الخبير فى هذه المسألة هو: تصوير التازلة. 


الفرع الرابع : فتوى نموذجية: 


جاء في القرار الخامس مجلس المجمع الفقهيء الإسلاي» العابع لرابطة العالم الإسلايء جشأن 
4 


حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها ما يل 
(إِنّ مجلس المجمع الفقهي الإسلايء برابطة العالم الإسلاي...قد نظر في السّؤال عن حڪم ماء 


(1) عنصر يوجد طبيعيا في شكل آملاح. ويستخدم الكلور غالبا في شكل غاز أو سائل أو مادة صابة لتطهير المياه. انظر: 
موقع المياه الصالحة للشرب: .www.dr1nk118-Water.01£‏ 

(2) آحمد ختار» وغبره» معجم اللغة العربية المعاصرة» ج3٠‏ ص1981 . 

(3) عبارة عن هيئة علمية إسلامية ذات شخصية اعتبارية مستقلة» مكونة من مجموعة ختارة من فقهاء الأمة الإسلامية 
وعلمائها. نشأته رابطة العام اللإسلامي سنة 1393 هبمكة المكزمة ؛ لدراسة ما استجد من قضايا في العالم» نما يحتاج 
إلى نظر العلماء» سواء كان ذلك داخل البلدان الإسلامية» أو في البلدان التي تعيش فيها آقليات مسلمة. يجتمع مجلس 
سنوية. انظر التعريف بالمجمع في: منشور التعريف بالمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة» الصادر عن المجمع ذاته» 
(مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة:1427 ه). 

(4) في دورته الحادية عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة: من يوم الأحد 13 رجب 1409 ه٠‏ الموافق: 19 فبراير 
9 م إلى يوم الآأحد 20 رجب 1409 ه الموافق: 26 فبراير 1989 م. انظر: قرارات | لجمع الفقهي 
الإإسلامى» التابع لرابطة العام الإسلامي» اللورات :ن الأول إلى السابعة عشر» الطبعة الثانية» ص 258. 


و 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصاص 


الفصل الثالث 


المجاري بعد تنقيته» هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به ؟ وهل تجوز إزالة النجاسة به ؟ 
و بعد مراجعته المختصين بالتنقية بالظرق الكيماويةء وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة 
التجاسة منه على مراحل أربع: وهي الترسيب» والتهوية» وقتل ال جراثيم» وتعقيمه بالکلورء بجیث لا يبقی 
قزر المجمع ما يأتي: E‏ المجاري إذا نَقّي بالظرق المذكورة أو ما يماٹلهاء ولم يبق للتجاسة ال 
في طعمه» ولا في لونه» ولا في ريجه: صار طهورًا يجوز رفع الحدث وإزالة التجاسة بهء بناء على القاعدة 
الفقهية "التي تقزر :أن الماء الكثيں » الذي وقعت فيه نجاسة» يطهر بزوال هذه النجاسة منه» إذا لم يبق 
ها آثر فیه) |.ھ 


الفرع الخامس: التعليق: 

القول بطهارة المياه المعالجة كيميائياء التي زالت عنها عين التجاسة» وسلمت من العغيّر 
في ذوقهاء ولونهاء وريحهاء هو الذي يشهد له إجماع الفقهاءء المنعقد على أن (الماء الكثير من الثيل 
والبحر» ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسةء فلم تغير له لون ولا طعمّاء ولا ريحاء أنه جال 
وير مده :ولا عر ها اا ات ا ا ضاران ت ملا مال 
معالجته» إلا نها لا تتحفّق فيه بعد القنقية والقصفية. 

المطلب الثاني : غسيل الكلى وأثره على الصيام: 

الفرع الأول : التعريف بالمسألة: 

يعتبر القصور الكلوي من الأمراض الشّائعة التي انتشرت في زماننا الحاضرء فقد بلغ عدد مرضى 
القصور الكلوي في الجزائر سنة 2012 م ما يقارب 15000 مصاب ”» وينشأً عن فشل الكلية أضرارً 
تودي جياة المريض» مما دعا الأطبّاء إلى اسعحداث طرق علاجية ؛ هى © : 

1- زراعة الكلية. 

2- الغسيل الكلوي . 
(1) انظر: النووي» المجموع» ج1» ص 184. 


(2) این المنذرء اوک عمد بن إبراهیم »ال ع“ تحقیق: صغر أحمد بن حمد حنیف»(عجان» دولة الإإمارات العربية: 
الطبعة الثانية:1420 ه - 1999م)» ص33. 

(3) انظر» بکر ابو زید وجهة نظر فى الاستعمالات الشرعية والمباحة لمياه المجاري المنقاةء ا مثبت بعد قرار المجمع السابق. 

(4) انظر : موقع جريدة الشروق: www.echoroukonline.com/ara/mobıile/art1cles/149947.htm[‏ . 


(5) انظر: جریدان» مسائل معاصرة» ص 0 43: 


وو ل 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


فأمّا الظريقة الأولى؛ والتق هي تعويض الكلية العاطلة بكلية جديدة» فحكمها يتعلّق بموضو ع 
زراعة ا اما طريقة الغسيل المتيسّرة لشريحة كبيرة من المرضى؛ فهي المرادة في المسألة 
المدروسةء والحكم في أثر هذه الظريقة العلاجية على صيام المريض يتطلّب مسائلاء بيانها فيما يل: 


المسألة الأولى: التعريف بالكلية ووظائفها: 


يعرف أهل المعرفة بالطب الكلية 7 بأئها: غدَّة مزدوجة جشكل حبّة الفاصولياء تزن الواحدة 
: )3 
ما بين 150-100 ۶» عرضها من 7-5 سم» وطوطا من 10 - 12 سم» تقع وراء الغشاء البريتيوف )3( 
1 ب ع 4 
عل جانبي العمود الفقري» بدأ من مستوى الصّلع العاشر والحادي عشرء وتتميّز باللون الأحمر ” . 


والكلية من الأعضاء المهمة التي يستحيل استمرار الحياة الإنسانية بتعطلهاء وتعذر ما يقوم 
مقامهاء وذلك لا ها من وظائف متعدّدة يمكن إجاطها فيما يإ © : 


1- تنقية الم الوارد إليها من القّرايين»وتخليصه من المواد السّامة »وتصريف الدم الئقي في 


الاودة 
2- تنظيم ضغط الم من خلال إفراز هرمونات معدّلة لارتفاع ضغط الم أو انخفاضه. 


3- المساعدة بإنتاج الكريات الحمراء من خلال إفراز هرمون يستحث التخاغ العظمي 
على إنتاج الكريّات الحمراء التاقلة للأ كسجين» وبقلّة هذا الهرمون يصاب المريض بفقر الم . 


4- الحفاظ عل توازن السّوائل و ثبات الأملاح با لجسم » والعخأص من الژوائد . 
5- طرح المواد السامة والسّوائل والأملاح الّائدة عبر الحالبين الأيمن والأيسر إلى المغانة . 


(1) انظر: السباعي» والبار» الطبيب أدبه وفقهه» ص 201. 

(2) الكلية مفرد » وني لغة أهل اليمن يقال هما: كلوةء و الصواب فيها ضم الكاف دون الكسر؛ فلا يصح قول: كلية أو 
كلوة» وتجمع على كلى» وكَليّات . انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج 12» ص 151» و الرازي» ختار الصحاح » 
ص 241. 

(3) هو: (الغشاء الذي يبطن تجويف البطن» ويغطي الأحشاء البطنية» وهو عبارة عن تجويف مسدود» وله خاصية الغشاء 
شبه المنفذ). الفيتوري» الفشل الكلوى » ص 90» بواسطة عبد الرحمن بن ناصر»ء غسيل الكلى وأثره على الوضوء 
ضس7 

(4) انظر: عبد الرحمن بن ناصر» غسيل الكلى وأثره على الوضوء» ص7. و الخلاوي» أسامة بن أحمد بن يوسف» النوازل 
الفقهية ا معاصرة التعلقة بالتداوي والصيام » (الرياض » المملكة العربية السعودية : دار كنوز اشبيليا ء الطبعة: الأرلء 
2 ه-2011م)» ص 240. 

(5) انظر: الحلاوي» النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي والصيام» ص241 ومابعدها. وموقع طبيبك: 


. www.tbeebk.com 
انظر: الملحق رقم (2)» ص 143 من الرسالة.‎ )6( 


لل ما 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


ويصاب المريض (بالقصور الكلوي المزمن)؛ الذي يكون معه ضمور الكلية وتلفهاء إذا فقدت 
الكلية بعض وظائفهاء أمّا إذا تعظلت الكلية عن أداء كل الوظائف؛ فان المريض حينئذ يصاب (بالقصور 
الكلوي الحاد)ء ويختلف هذا الأخير عن الأول أنه إذا كان بشكل مفاجي؛ ودون مرض سابق بالكلية 
فن الشفاء منه يكن في حالة التشخيص المبگرء وعلاج السّبب المتسبب في ذلك . 


المسألة الثانية:طرق الغسيل الكلوي: 

يعرف الغسيل الكلوي» أو العنقية الكلوية (عكراه01) بأتها: (تنقية الم من الفضلات التي 
8 3 
تتراڪم فيه» نتيجة عجز الكل عل طرحه إلى خارج الجسم ٠)‏ 

وهو عل نوعين: 

0 L’héêmodialyse ou filtration ex(erne) أ الغسيل الذموي‎ 


تعتمد هذه الطريقة عل جهاز” يعمل عل ضخ الم إلى الكلية الصناعية الخارجيةء التي تؤدّي 
وظيفة الكلية الطبيعية» ثم يضخ الم إلى الجسم مرَة أخرى. 

والكلية الصناعية: عبارة عن أسطوانة تحوي على غشاء يفصل بين الم وسائل التنقيةء ويوجد 
في هذا الغشاء فتحات صغيرة جدّاء تسمح بمرور السّموم» و الأملاح» والماء إلى سائل العنقية عبر هذا 
الغا 


وخلال عملية الغسيل تعبْر الفضلات السّامة و الأملاح الزائدة من الم إلى سائل الثنقية 
کما تعبر بعض المعادن والسُكريات الموجودة في سائل الثنقية إلى الدم» ومن ثم يتم ضح الم إلى الجسم 
مرّة أخرىء» بينما يُطرح سائل العنقية المحمّل بالفضلات السّامة إلى الصّرف الصي. 


(1) انظر: مستشفى ا ملك فيصل التخصصي» ومركز الأبحاث» الفشل الكلوي وخيارات العلاج» (المملكة العربية 
السعودية» 1431 TE‏ 

(2) قمت باستعراض طرق الغسيل الكلوي» والأدوات والمحاليل المستعملة فيه» في عيادة )C110141[(‏ المتخصصة في 
تصفية الدم» رفقة صاحب العيادة الدكتور قرماح بارك الله فيه. 

(3)كنعان» أحمد محمد » الموسوعة الطبية الفقهية » (بيروت » لبنان : دار النفائس » الطبعة الأولى : 1420 ه- 2000 م)» 
ص 466 . 

(4) انظر: السويداء عبد الكريم بن عمر» طرق الديلزة ( تنقية الجسم) المستخدمة لمرضى الفشل الكلوي» بحث منشور 
ضمن بحوث ندوة (التداوي بالمستجدات الطبية وأثرها على الصيام)» التي نظمهاموقع الفقه اللإسلامي: 
صslamteqh.co. Www‏ . ص 10 و 11 » و جریدان» مسائل معاصرة» ص 431. 

(5) انظر: الملحق رقم (3)» ص 143 من الرسالة. 

(6) انظر: صورة الكلية الاصطناعية في الملحق رقم (4)» ص 144 من الرسالة. 

(7) السويداء طرق الديلزة» ص 10. 


þğ‏ إن ا 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


ونظراً لان فضلات الجسم السامة لا تُزال من الم بشكل كل فإِلّه يتم تدوير الم من وإلى الجس؛ 
حى يتم إزالة أكبر كميّة من الفضلات» وتستغرق هذه العملية في المتوسط من3 إلى 4 ساعات» ويجب 
ا تتم ثلاث مات اسغا 

ب- الغسيل البريتوفيء أو التقنية الصفاقية (ع٤[aغ¢,0(ڼériمp (La dialyse‏ ۳ 

اكتشف الأطباء فى بطن الإنسان وجود غشاء يشابه الغشاء المىجود ف الكلية الضناعيةء وهو 
الغشاء البريتوني (éitoineم‏ eا)‏ الذي يحيط بالأمعاء والأعضاء الأخرى في البطن» ويسمح لأمعاء 
البطن بالقحرك من غير حدوث احتكاك فيما بينهاء كما يحتوي عل فتحات صغيرة جدًا فشبه 
ال خإ (2), 

فقاموا باستغلال هذا الغشاءء واستخدموه كأحد الظرق لازالة المواد السامة والسشوائل 
والفضلات من الجسم» حيث يتم وضع سائل في تجويف البطن (و ليس في المعدة )» فترْشح الفضلات 
السشامة من الم الموجود في الأوعية الدمويّة لأعضاء البطن إلى هذا السائل عن طريق الانتشار“. 

ويتم هذا التوع من الغسيل باستخدام أنبوب صغير دائم في البطنء ينفذ إلى الجسم ججانب 
E O‏ 

وهناك طريقتان في استخدام الغسيل البريتوني هما : 

1- الطريقة اليدوية . 

2 الطريغة الات اة (ل). 

ففى الظريقة اليدوية: يتول المريض بنفسه إدخال سائل الغسيل إلى البطن من خلال القسطرة 
وتتراوح كميّة السّائل ما بين 1 إلى 3 لترء حسب حجم الجسم » وبعد مدة زمنيّة تمتدّ من 4 إلى 6 
ساعات» يقوم المريض بإخراج الشائل المحمَّل بالسّموم والسوائل الزائدة» ثم يعاود العمليّة مرة أخرى 
باستعمال سائل غسيل نقي» وقد تتكرر العمليّة من 4 إلى 5 مرات في اليوم. 


(1) انظر: السويدا» طرق الديلزة» ص 15-12 .و عبد الرحمن بن ناصر» غسيل الكلى وأثره على الوضوء» ص 8. 

(2) سبق تعريف المنخل في ص 97 من الرسالة. 

(3) الانتشار: هو عملية توزيع جزيئات» أو ذرات» أو حبيبات بشكل متساو في فراغ» أو في حير متاح ٠‏ أو تخللها خلال 
حاجز غشائي. ويتم ذلك من بالانتقال من منطقة ذات تركيز عالي إلى منطقة ذات تركيز أقل. انظر: موسوعة 
yيııısدlı‏ : www. w1k1ped1a.0r£‏ » مصطلح (الانتشار). 

(4) انظر: الملحق رقم (5)» ص 144 من الرسالة. 
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تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


أما الطريقة الآلية: فتعتمد هذه الطريقة على استخدام جهاز يقوم بوضع السائل التقي وسحب 

الشائل المحمّل بالسّموم لفترة تتراوح من 7 إلى 9 ساعات أثناء التوم فقط» ويظل المريض خلال هذه 
الفترة موصولاً ججهاز الغسيل البريتونيء وتمتاز هذه الظريقة بعدم حاجة المريض لفصل و إعادة 
تركيب الأنبوب الموجود في البطن؛ كذلك عدم حاجته إلى وضع وتفريغ السّائل بنفسه» ولڪن هذه 
الطريقة تتطلب وجود المريض في السرير خلال فترة الغسيل. 

المسألة الفالغة: محتويات سائل العنقية”: 

سبق وأن أشرت في طرق الغسيل الكلوي إلى السّائل المستخدم في القنقيةء سواء المستعمل في 
الكلية الاصطناعية الخارجيةء أو الذي يوضع في تجويف البطن عبر القسطرة » وهو عبارة عن ماء نقي 
تضاف إليه بعض الأملاح» والمعادنء والسّكريات المغذيةء و الهرمونات» والفيتامينات» وبعض الأدوية 
E ST‏ 

الفرع الثاني: الخبراء المستعان بهم في المسألة: 

لععلّق هذه المسألة بالاختصاص الظي» وما يرتبط به من مجال صناعة الأدوية والمحاليل الظبية 
فن الخبراء الذين يستعين بهم المجتهد في معرفة أثر الغسيل الكلوي على صيام المريض هما: الظبيب 
الختص في أمراض الكل» والصيدلي. 

والظبيب هو: (الشخص المؤهل الذي يمارس الب ويعالج المرضى. وقد كان اسم الطبيب 
أو (الحكيم) في الماضي يطلق عل كل من لديه خبرة بالقطبيب» أما اليوم فقد بات اسم الطبيب حصورًا 
فيمن نال شهادة جامعية تجيز له مارسة الطب وفق القواعد العلمية المقررة من قبل أهل هذا العل) . 

أما الصيدلي فهو: (الشخص الذي يقوم بتحضير الأدوية واستخدامها في معالجة الأمراض 
والقحڪم بها والوقاية من حدوثها) . 

الفرع الغالث: وجوه الاستعانة بالخبراء في المسألة: 

ا لحم عل الغسيل الكلوي بأنه من المفطرات أو لا يتطلّب أمرين اثنين: 

الأول : الاستعانة بالخبير في تصوير المسألةء من خلال معرفة حقيقة الكليةء ووظيفتها » ومعرفة 
خطوات الغسيل الكلويء وما يستخدم فيه من أدوات وماليل وأدوية . 


(1) انظر: الخلاوي» النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي والصيام» ص 51 و259. 

(2) انظر: ملصقات بعض المواد المضافة في الملحق رقم (6)» ص 145 من الرسالة. وقد صورتها في زيارة لمركز تصفية الدم. 
(3) كنعان» امو سوعة الطبية الفقهية» ص 51 6. 

(4) موقع ركن الصيدلة: .www.pharmaco11¢er.002‏ 
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تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


والغافي : الاستعانة بالخبير في تحقيق المناط؛ والتأكد من تحقق معنى التغذية في عملية الغسيل 
الكلوي» من خلال استعراض مكؤّنات المحاليل المستعملة في عملية الغسيل . 


الفرع الرابع: فتوى نموذجية: 

أجابت اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء"» بالمملكة العربية السعوديةء عل سؤال ورد عليها 
خصوص افر الط ةة العلاجية الأول (الغسيل الدموي) على صيام المريض» بفتوى تحمل رقم: (9944)» 
جاء فيها ما 5 2 

(جرت الكتابة لكل من: سعادة مدير مستشفى الملك فيصل القخصصي با لخطاب رقم: 2/16 
في 1406/8/14ء وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض بالخطاب رقم: 1757| 2 
في 1406/8/4؛ للاإفادة عن صفة واقع غسيل الكل» وعن خلطه بالمواد الكيماوية» وهل تشتمل على نوع 
من الغذاء. 

وقد وردت الإجابة منهما بالخطاب رقم: 5693 في 1406/8/27هءورقم: 10/ 7807/16 
في 19/ 8 /1406 هھ» بما مضمونه: 

أن غسيل الكل عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة (كلية صناعية) تتولى تنقيته» ثم إعادته إلى 
الجسم بعد ذلك وأنه يتح إضافة بعض المواد الكيماويةء والغذائية كالسكريات» والأملاح وغيرها إلى الدم. 

وبعد دراسة الأجنة للاستفتاء» والوقوف عل حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت 
الأجنة بأن الغسيل المذكور للكل يفسد الصيام) ١.ه.‏ 

الملاحظ في الفتوى أتها وإن بيّنت أثر الغسيل الدموي -الذي هو أحد أنواع الغسيل الكلوي- 
عل صيام المريض» الا اها لم توح الأصل الذي كيف عليه هل يڪيَف الغسيل عل انه 


(1) هي: لحنة متفرعة عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» وقد نشت هذه الأخيرة بأمر ملكي سنة 1391 ه 
من مواد هذا الأمر أن يتفرع عن ايئة لجنة دائمة متفرغة» مهمتها إعداد البحوث» وتهيئتها للمناقشة» وإصدار 
الفتاوى في الشؤون الفردية» والإجابة على أسئلة المستفتين. وقد قام عبد الرزاق الدويش بجمع فتاوى اللجنة» 
فخرجت المجموعة الآولى منها في 26 مجلداء والمجموعة الثانية في 11 مجلدا. انظر التعريف بايئة وأعضائها: 
الدويش» أحمد بن عبد الرزاق» فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث والإفتاء» (الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية : دار 
العاصمة » الطبعة الأولى : 1416 ه- 1996 م)» ج1 »ص2. 

(2) الدويش» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاءء ج ٠10‏ ص من 189 إلى 191 . 

(3) التكييف من أهم مراحل دراسة النازلة» وهو: (تصنيف المسألة تحت ما يناسبها من النظر الفقهي). الجيزاني» فقه 
النوازل» ج 1» ص47. 
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تطبيقات معاصرة للاستعانت بأهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


كالحجامة باعتبار أن الجامع بينهما هو خروج الم من جسد الصائم» أم أن القول بإفساد الغسيل 
الكلوي لصوم إنما يبنى على تحقّق القغذية؛ التق هي في معنى الأ كل والقًرب» المغسدان للصيام. 

وقياس الغسيل الموي (عكراهو¡d‏ 60ط ”1) عل الحجامة قياس مع فارق؛ فالڌم الخارج من 
الحجامة هو دم فاسد» يخرج ولا يرجع للجسم بخلاف دم الغسيل الكلوي؛ فإنه دم حمل بالسّموم» 
يرجع بعد تصقيتة إل الس 

وباستبعاد قياس الغسيل الكلوي على الحجامة» تبقى العغذية هي المناط الذي يرتبط به الحڪم ٤‏ 
مما الغسيل الكرى عة ولا ا كد سضول اديه هن اقل الاختضاض قان القول اقساد 
الغسيل للضيام هو الصواب» واله أعلم. 

المطلب الثالث: اعتماد قول الفلكي في النفي دون الإثبات: 

الفرع الأول: التعريف بالمسألة: 

يتبواً شهر رمضان مكانة غالية في قلوب المسلمين جيعا على اختلاف ألوانهم وألسنتهم 
وأوطانهم» حيث تلتفت أنظارهم بشدَّة يوم التاسع والعشرين من شوّال» وهم يترقبون ثبوت هذا الشهر 
والضيف الكريم؛ لما فيه من نفحات ربّانيةء ومنح إِهِيّة. 

ومن اهم المسائل العلمية التي ها علاقة بثبوت الأهلّةء مسألة حكم الاعتماد عل الحساب 
الفلك في إثبات دخول الشهور العربية عموماء وشهر رمضان خصوصًاء فقد احتدم التقاش في هذه 
المسالة ف عصرناء وأقيمت من أجلها الكثير من المؤتمرات والئدوات. 

ومسألة الاعتماد على الحساب الفلك في إثبات الأهلة ليست معاصرة محضة» فقد كانت حل 
بحث ونظر علمائنا الأوائل ”> لكن مع تطوّر علم الفلك وتأسيس قواعده وبيان دقّة حساباته 
واتساع جال استخدامه حتى في باب العبادات» كأوقات الصلوات» ومعرفة وقت الخسوف والكسوف» 
كان لبعض العلماء المعاصرين ” رأي في الاستعانة با بير الفلك» في معرفة دخول الشّهر القمريء 


(1) انظر الخلاف في إفطار الحجامة في: ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحهن» التحقيق في مسائل الحلاف» ومعه: تنقيح 
التحقيق» لشمس الدين الذهبي» تحقيق: عبد المعطي آمين قلعجي› (حلب» سورية: دار الوعي» الطبعة الأولى: 
9 هھ - 1998م)» ج 5› ص353 . 

(2) انظر: العثيمين» محمد بن صالح» مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليان» (الرياض» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى: 1423 ه-2003م)» ج 19» ص 113و114. 

(3) الدويش» فتاوى اللجنة الدائمة» ج 10 ص 189 و 191 . 

(4) ممن قال باعتماد ا لحساب الفلكي في النفي دون الإثبات من المعاصرين: الشيخ أحمد حاني» والشيخ يوسف القرضاوي» 
والشيخ عبد الله المنيع. انظر: حماني » أحمد» فتاوى» ضبط : الربيع ميمون» (الجزائر: منشورات قصر الكتاب» الطبعة= 
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تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


واعتبار قوله في التفى دون الإثبات» ومعنى ذلك: أنه إذا نقى الفلكيّون إمكانية رؤية الملالء وأفادوا 
استحالة روبته انه ا عجري ورد شهادة ال هود 0 قوهم بثبوت ولادة الال فلا يعتبر ما لم 
دو ال يلخن اونا جه ءال صد واادلسكات. 

وفيما يلى المسائل الواجب عل الفقيه تصوّرها من الفلك: 

E TE 

يمر القمر عبر مراحل؛ نتيجة دورانه عل الأرض؛ ودوران هذه الأخيرة بدورها حول محورها أولاًء 
وحول الشمس ثانيًاء ومع هذه الحركة الآليةء وطبيعة القمر المظلم وغير المشع بدّاته» حيث يستمد 
ضياؤه من الشمس» يظهر القمر لأهل الأرض عل أحوال سختلفةء باختلاف الحيّز المضاء منه. 

فأول أطواره (المُحاق)ء حينما تكون الأرض والقمر والشمس ف المستوى نفسه» ويڪون 

Ia. SS & 2 ١ :‏ ۴ 1 ج 

القمر بين الأرض والشمس › والقمر في هذا الظور لا يرى بالعين المجردة ولا يظهر منه شيء لأهل 
الأرض» ثم مع دورانه وانحرافه عن مستقيم الأرض والشّمس» يبدأ بالظهور تدرجيًاء وكلما اقسعت 
زاوية الانحراف يسع الجزء المشاهد من الأرض» فمن (الملال) في الأيام الأولى إلى (التربيع الأول) بعد 
أسبوع إلى (الأحدب) في اليوم الجادي عشرء ثم تكتمل إضاءة القمر فيصير (بدرًا) مضيئا في اليوم 
ا لخامس عشرء حيث تبلغ زاوية الانحراف في هذا اليوم 180 درجةء وخلال نصف الشهر الأول يڪون 
الإضاءة فيه من جهة اليسارء حيث يبدأ في التقصان شيئا فشيئاء فمن (البدر) المستنير إلى (الأحدب) 
في اليوم السابع عشرء إلى (التربيع الأخير) في نهاية الأسبوع القالث» فالهلالء ثم يرجع إلى أول عهده 


=الأولى: 1 م)» ج 3» ص 122 .والقرضاوي» يوسف» (فقه الصيام)ء تيسير الفقه في ضوء القرآن والسنة» 
(بيروت» لبنان: دار الرسالة» الطبعة الثالشة: 1414 ه- 1993)» ص 33 .و المنيع» عبد الله» التحديد الفلكي 
لأوائل الشهور القمرية» (رجب» شعبان» رمضان» شوال)لعام 5ه.مقال منشور بموقع الإسلام اليوم: 


www.1slamtoday.net 

(1) انظر: لزلي سيمز» القمر» ترجة: أمل الشاذلي» (القاهرةء جمهورية مصر العربية: دار الشروق» الطبعة الأولى: 2002م)» 
ص 6.و موسوعة ويكيبيديا : d13.01£‏ ۷۷۷.۷11 » مصطلح (القمر). 

(2)لا محدث الکسوف عند كل اقتران؛ بسبب ميلان مدار القمر بمقدار مس درجات تقريبا عن مستوى مدار الأرض 
حول الشمس» ومنه ليس بالضرورة إذا وقع القمر بين الأرض والشمس حدث الكسوف, إلا إذا كان مدار القمر 
على نفس ال مستوى مع مدار الأرض حول الشمس؛ فعندها بحدث الكسوف»وهو ما يعرف بالاقتران المرئي. انظر: 
عودة» محمد شوكت » الفرق بين المهلال وتولد الهلالء مقال نشر بموقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة: 


www.1coproject.org 
انظر الملحق رقم (7) ص 147 من الرسالة.‎ )3( 
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تطبيقات معاصرة للاستعانت بأهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


وللقمر غروب آيصًا عل غرار الشمس» إلا آنه يعار كل يوم بمقدار 50 دقيقةء بمعنى أنه إذا 


غاب القمر اليوم في الساعة السابعة مساءً فإنه سيغيب غداً في الساعة السابعة وخمسين دقيقة تقريبا 


وقد يغيب القمر في اليوم التاسع والعشرين من الشّهر القمري قبل الشمس» أو معهاء أو بعدها 
بفترة لأ تتعدّى السّاعة الواحدة جشكل عام و ن رت الس وكوب قر د (کت 
القمر)» فإذا تمت رؤية الملال في هذه الفترة كان اليوم العالي هو أول أيام الشهر الهجري الجديد. 
المسألة الفالغة: تود الملال وتعرّي": 
المواجه اء أمّا نصف القمر المواجه للأرض فإنه يبدو مظلمًا تمامًاء و عندها يقال: إِنٌ القمر الآن في 
طور المحاق» و هو ما سى أيضا بالاقتران أو الاسُيَّسْرّارء و هو الذي يطلق عليه البعض مصطلح (تولد 
الل أن العتجد من الاس رظتن أن تراه اهال مناه بدانة ظهور أفلال او أنه انال القمر 


ويتم تحرّي الملال بعد غروب الشمس» و بشكل عام لا بُتحرّى قبل غروبها؛ لاه نحيل جدا 
و إضاءته خافتة» والبحث عله قبل غروب اا کالبحث عن التجوم وقت الظهيرة» فالٽجوم 
موجرد ق الاد اها ل أن إضاءة القمس اللدبدة طن عل اء ته فلا ند من غروب المخسن 
أولاًء و الانتظار لمدة زمنية معينة حى تبداً النجوم بالظهورء فعلى سبيل المثال لا تبداً النجوم بالظهور 
خف قزرت الس ك دان فو ن إا الخ ما رلت دة دف اجا ال 
الانتظار لمدّة ساعة بعد غروب الشمس لرؤية الئجوم الخافتة. 

المسألة الرابعة:الحالات الق يمكن رؤية الملال فيها من عدمه: 

بما أن املال مرحلة من أطوار القمرء التي تل مباشرة مرحلة المحاق» كان من اللأزم تحقّق 
شر طین اسن ا ر هلال الشهر الجدید بغیاب أحدهماء وھ 


أولا أن بكرن الف قذ وض مرخ الاق ( 8 0) قل غروتب القسيء لائنا تم عه 
الملالء و هو -أي الملال- مرحلة تل المحاقء فإن لم يكن القمر قد وصل مرحلة المحاق؛ فلا جدوى 


(1) انظر: عودة» الفرق بين الالال وتولد الالء موقع المشروع الإسلامي لرصدالأهلة. 
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تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


ثانيا: أن يغرب القمر بعد غروب الشمس؛ لأنّنا سنبحث عن الملال عندما خف وهج السماء 
بعد غروب الشمس» فإذا كان القمر سيغيب أصلاً قبل غروب الشمس» فهذا يعني أنه لا يوجد في 

وقد رد بعض الفلكيين رؤية الملال بعد استحالة ذلك فلكيا إلى عدم دقة الحسابات» ويَقصد 
بذلك حسابات رؤية القمر لا حسابات موضع القمر الدقيقة » وذكر أن من مكامن الخطأ المحتملة: آثار 
الغلاف الجوي بنسبة عاليةء حيث أن حركة القمر خارج الغلاف الجوي متأكد من صحة حساباتها 
بدقّة عاليّةء إلا أن الغلاف الجوي قد يور على شُعاع ضوء القمر؛ فيُظهر صورة القمر أعلى مما يتوقع 
الحاسبون» حسب ظروف اليلد الجوية» دسبب الظواهر الطبيعية کالانڪسارء EET‏ 

الفرع الثاني : الخبير المستعان به في المسألة: 


الفلك هو الخبير والمتخصّص في علم الفلك الذي يهتمَ ب: (دراسة التجوم والكواكب والأجسام 
E‏ 


ولعلم الفلك فروع كثيرة» تعدت مع تطور أساليب البحث العلي» وتقنيات الرصد» وتقدَم 
العلوم الأخرى كالزياضيات» والفيزياءء والبيولوجياء والفرع الذي يعنينا في هذه المسألةء هو الميكانيك 
السّماويةء والذي يهدف إلى رصد حركة الكواكب و الأقمار فى المجموعة الشمسيةء و العنبْو بهذه 
لرن غل اناا 

فالخبير المستعان به إذَّا في هذه المسألة هو المختَّص في الحساب الفلك؛ والذي يعمل عل: 
(حساب سير القمر في منازله؛ لعثبيت وقت اجتماعه بالشمس» ووقت انفصاله عنهاء ووقت إمكانية 
الرّؤية وعدمهاء والبعد بين التيرين» ووقت مُكث الملال في الأفق وغير ذلك» ح يمڪن أن يعرف به 


(1) انظر: المالكي» محمد بخيت» ملاحظات على أسباب الاختلاف بين الرؤية الشرعية والمحساب الفلكي هلال الشهر 
الإسلامي» بحث حمل من موقع طريق الإسلام: W۷37. 1٤‏ ۷.1140 » ص 18و19. و الانکسار هو: تخیر 
نسبي في اتجاه حزمة ضوئية» عندما تنتقل من مادة إلى آخرى» كا بحدث مع قلم الرصاص إذا وضع في كوب ماء؛ فإنه 
يبدو منكسرا عند سطح الماء. أما السراب فهو: ظاهرة طبيعية » تنش عن انكسار الضوء في طبقات الجو عند اشتداد 
الحر»حيث ترى كمسطحات ماء تلصق بالأرض عن بعد وتكثر بخاصة في الصحراء. انظر: أحمد ختار » وغيره» 
معجم اللغة العربية المعاصرة» ج2» ص 1052. و ج3» ص1932. 

(2) حسني» سید وقار آحمد» العلوم الفلكية في القرآن الكريم» ترجمة سمية زيتوني» (دمشق» سورية: دار طلاس, الطبعة 
الثانية: 1996م)» ص 33. 

(3) انظر: يوسف رحال» علم الفلك» موقع المدرسة العربية الإلكترونية: WWW .SC1001412014.1¢†‏ . 
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مى يُرى الملال في أوائل الشّهور القمرية) . 

الفرع الغالث : وجه الاستعانة بالخبير في المسألة: 

تعد هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي تتطلب تصورًا دقيقا عن منازل القمر» وحقيقة 
اختلاف أشكاله» والمراحل التي يمر بهاء حتى يطمئن الفقيه لقول الخبيرء ويعتبر قوله في هذه المسألة 
المهمة المتعلقة ڊشعيرة الصيام. 


الفرع الرابع: فتوى نموذجية: 

من علماء البلد المعاصرين الذين يرون باعتبار الحساب الفلي في الئفي دون الاأثبات» فضيلة 
الشيخ أحمد اني رحه الله» وقوله هذا يفهم مما أجاب به على سؤال ورد عليه جخصوص اللم 
بالشهرء والتقليد في رؤية اهلال. 


فبعدما ذکر ره الله شروط وجوب الصوم» بين ان دخول الشّهر يڪون بعلم يقينيء 
وهو ا لحاصل من الرّؤية المستفيضة؛ وبظنَ حاصل من الرؤية الظتية؛ التي ثبتت بشهود لم يبلغ عددهم 
جمعا لا يستحيل تواطؤهم على الكذب» وساق في هذا قول الإمام مالك: أنه سثل عن شهادة العدلين 
يشهدان أنّهما رأيا الملال في المصر الكبير» ولم يره غيرهما؛ فقال: هما شاهدا سوءء يصام لرؤيتهما 
وينتظر بهما آخر الشهرء فإن رثي الملال وإلا كذبا“. 

وبعد سوقه لقول الإمام مالك السّابقء قال الشيخ رحه الله: (واستنادًا إلى مثل هذا القول للإمام 
مالك قرّر علماء المسلمين في مؤتمر (كوالا لامبور)» وفي الكويت» واسطنبولء أن الرَؤية يُعتمد عليها 


(1) الألفى» محمد جرر» منهجية إثبات الأهلة فى ظل المتغبرات المعاصرة» (الرياض» المملكة العربية السعودية» 1426 ه_- 
5 حم)ءبحث حمل من موقع الفقه الإإسلامي: 00. 1441ء1 WW.‏ ¥ » ص 18 . 

(2) هو: احمد بن محمد بن مسعود بن محمد اني الجزائري (1915م-1998م). بقرية ازيار الواقعة في دوار تمنجر ببلدية 
العنصر دائرة الميلية ولاية جيجل. خريج جامع الزّيتونة. شارك في حرب التحرير» وسجن بسبب نشاطه» تقد بعد 
الاستقلال مناصب مهمة» منها رئاسة المجلس اللإسلامي الأعلى. كان فقيها يفتي الناس في آمور دينهم ودنياهم. من 
مۇلفاته: (الاحرام لقاصدي بیت الله الحرام)» و(صراع بين السنة والبدعة)» و (الدلائل البادية على ضلال البابية 
وكفر البهائية). أنظر ترجته في: محمد الصالح الصديق» أعلام من المغرب العربي» (الجزائر: موفم للنشر والتوزيع» 
د.رط» 2000م)» ج3» ص 1228.فضلاء» محمد الجحسن » من أعلام الإصلاح في الجزائر» (الجزائر» دار 
هومه»د.ر.ت.ط)» ج2» ض0١‏ . 

(3) هذا القول الذي نسبه الشيخ حاني ليس كله للإمام مالك وإن| بعضه لسحنون. وقد جاء في التبصرة ما يلي: (إذا شهد 
شاهدان في الصحو في المصر الكبير على هلال رمضان ولم يره غير هما » قال سحنون : ما شاهدا سوء » فإذا قبلا 
فعدثلاثون يوما ول ير املال والسماء مصحية .قال مالك: هما شاهدا سوء» لأن ذلك قرينة ظاهرة في كذيا). 


ابن فرحون» تبصرة الحكام» ج2 ص 106 . 
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تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


في إثبات دخول كل شهر ما لم يعارضها العلم اليقينى. ومن العلم اليقيني أن يثبت من قول المختضين 
العارفين" أن القران ما زال لم يقع» وإنّما يقع بعد مغيب الشمس» فكيف نصدق رؤية شيء لا وجود 
ل ىى . 

الفرع الخامس: التعليق: 

الذي يفهم من كلام الشيخ حاني رحه الله أنه يرى بقطعيّة الحساب الفلكي؛ وباعتباره في التفي 
دون الإإثبات» وقد دكر في الفتوى حالة واحدة من الحالعين اللتين ذكر أهل الاختصاص أنه يستحيل 
رؤية الحلال فيهما؛ وهي حالة حصول الاقتران بعد غروب الشمس. 

والقول في هذا المسألة إتّما يُبنى على مدى يقينيّة الحسابات الفلكيّةء فلمًا كان الفلك اليوم علمًا 
يدرس في الجامعات والمعاهد» وصارت له نظريّاته» ووسائله الحديثة» ولمّا تأگدت دقة هذه حساباته» فی 
الإخبار عن الكثير من الظواهر المتعلقة باليّرين (الشمس والقمر)» كما في حالة الخسوف 
والكسوف فإِنّ الذي يظهر أن القول باعتبار الحساب في التفي دون الإثبات قول وجيه يلزم الأخذ 


به» والله او 


(1) وهم الفلكيون. 

(2) حهماني» فتاوی» ج۰3 ص122 

(3) انظر هاتين الحالتين في ص 107 من الرسالة. 

(4) كسوف الشمس يحدث عند مرور القمر بين الأرض والشمس في بداية الشهر القمري » وعندمايكون معهم)| على 
رواحت أو فا قرت مو ذلك أا سر قف الق ر ق دف عند م صف اله حا کون القم ر درا 
وتتوسط الأرض القمر والشمس» ويكون الثلاثة على مستوى واحد» أو ما يقرب من ذلك. انظر: حسوبي» عبد 
الوهاب» الشهر القمري ويوم بدئه» (بغدادء العراق: مطبعة الإرشاد» الطبعة الأولى: 1391 ه- 1971م)» ص5. 


لما 


وفيه المطالب الآتية : 


الملطلب الأول: التوزيع الشبكى. 
المطلب التاني: المواد المحتوية على مادة الجيلاتين الخنزيري. 
المطلب الثالث: إثبات النسب بالهندسة الوراثية. 


المطلب الرابع: المشاركة البرلانية 2 ظل الأنظمة القائمة. 
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الفصل الثالث 


المطلب الأول: التوزيع الشبكي : 

الفرع الأول: التعريف بالمسألة: 

يعتبر تقسويق السلع مرحلة مهمَّة من المراحل التي تسلكها القركات والمؤسّسات الإنتاجيةء ولقد 
ظهرت ف البلدان العربية والإسلامية مۇخرًا إستراتيجية جديدة ف وتلسويق السلح والمنتجات» 
تعرف بنظام الوزيع (الشبكي)أو (الهري)ء وهو نظام مستورد من الدول الغربية؛ ويعد يعد نازلة 
اقتصادية» انتشرت بكثرة» وفي فترة زمنيّة قصيرة بين عموم الئاس وخواصهم. 

وفي المسائل العاليةء بيان حقيقة التوزيع ا 

المسألة الأولى:معنى التسويق الشبكى- المرعي": 

ا أو التسوق الشبکي نو جديد من المعاملة او البیع» وهو عبارة عن برنامج تسويقي 
يمنح المشاركين فيه شراء حق القوظيف لزيد من المشاركين» وبيع المنتجات أو الخدمات» والتعويض 
عن المبيعات عن طريق الاشخاص الذين قاموا بتجنيدهم. أو هو نظام تسويقي مباشر يروج لمنتجاته 
عن طريق المشترين» بإعطائهم عمولات مالية مقابل كل من يشتري عن طريقهم» وفق شروط معينة. 


المسألة القانية: مغال توضيى 7 


لىفرض أن شركة ما أرادت إتباع نظام التسويق الشبكي في بيع منتوجها المتمشل مغلا في علبة 
جبن» حدّد سعر بيعها ب (50 دينارًا) » فتقوم بتقديم عرضها القالي للزبون الأول الذي نرمز له ب 
(أحمد): إذا اشتريت علبة الجين ستعطى فرصة التسويق الشخصي لمنتجات الشركة لكسب حافز 
مقداره (5 دنانير)» وذلك عن كل زبون يأتي للقّركة من طريقك» او ِن طريق مَن اتيت به» وکل ما 
عليك هو إقناع اثنين من معارفك ڊشراء هذا الجين» والتّسويق له. 

وعندها يبدأ الزبون الأول (أحهد) بإقناع (عمر) و (ابراهيم) بالشراءء وحتهما عل تسويقه؛ حى 
يظفرا بذات الجوافزء وفي حالة قبول الربونين الجديدين الانضمام للشبكة بنفس الشروط السابقة التي 
وافق عليها (أحمد)» يحصل (أحمد) عل الحافز الذي وعد به » وهو (5دنانیر) عن کل شخص» فيكسب 
(2×5 = 10 دنانير)» ولا يتوقف التوزيع الشبكي عند هذا المستوى» بل يتواصل على شكل هري» فكل 
من جلب زبونًا جدیدًا» سحصد (أحمد) ومن أت به (5 دنانیر) › فإِذا جاء (عمر) بثلاث زبائن مشلا فإِنّه 


(1) وصفي» عاشور بو زيد» حكم التسوق الشبكي في ضوء مقاصد البيوع» مجلة الوعي الإسلامي» وزارة الأوقاف 
والشؤون اللإسلاميةء قطاع الشؤون الثقافية» الكويت» العدد 3 55» غسطس 2011» منشور بموقع المجلة: 
www.alwae1.com‏ 

(2) اتظر: ادر السابق. 
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يحصد (3×5 = 15 دنانير)» ويحصد الزبون الأول (أحمد) الذي جاء به نفس المبلغء زيادة على (10 
دنانير) التي أخذها سابقا عن (عمر) و (ابراهيم)» وهكذا دواليك ” . 

المسألة الفالغة: أنواع التسويق الشبكى وصور “: 

تختلف القروط المنظمة لعملية التسويق الشّبكى من مؤْسّسة لأخرى» ممّا يعطى هذا التوع من 

ويمكن إجمال هذه الصور فيما يل : 

أً- أقسام التسويق الشبكي باعتبار وجود المنتج أو عدمه: 

1- التسويق الشبكي القائم عل وجود منتج دُشترط شراؤه للانضمام إلى هرم وشبكة الشركة. 

2- التسويق الشبكي القائم عل الدفع النقدي المجرد للاشتراك في شبكات وطبقات التسويق› 
وذلك للحصول على غمولات عن كل عميل يأتي به المسترك أو يأتي به أحد أفراد شبكته. 

ب - أقسام التسويق الشبكي باعتبار شروط صرف العُمولات والمكافآت» ومقدارها: 

1- شركات تشترط لعحصيل العمولة إدخال عدد من الأعضاء وتحقيق عدد من المبيعات؛ تقل 
أو تڪثر حسب شروط كل شركة» و شركات تعطي عمولة عن کل عضو جديد يؤت به» وعن کل منتج 
يبا ع » دون اشتراط عدد حدد. 

2- شركات تشترط للاستمرار في تحصيل العمولةء معاودة شراء المنتج بعد فترة معينة تحدّدها كل 
شركة حسب القنظيم الذي تراه أربح ها. وشر ت لا تشترط معاودة شراء المنتج. 

4 شركات تجعل العمولة عن بيع المنتج فقط بعد شرائه» وفق أنظمة تختلف من شركة إلى 
أخرى» وشركة قد تجعل العمولة بعد شراء المنتج عبارة عن هدية أو هبة. 

الفرع الثاني : الخبير المستعان به في المسألة: 

اععلق المسألة بالمعاملات الماليّةء وتسويق المنتجات وبيعهاء يتعيّن عل المجتهد الاستعانة بأهل 
الاختصاص من الاقتصاديين؛ لمعرفة حقيقة هذه المعاملةء وطبيعة العقد المبرم بين أصحابها. 

(1) انظر: انظر المخطط التوضيحي ي الملحق رقم (8)» ص148 من الرسالة. 


(2) انظر: محمد بن عبد العزيز اليمني» تكييف التسويق الشبكى والهرمي وحكمه» نشر بموقع ال ملتقى الفقهي: 
www. fiqh.1slammessage.com‏ 
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والاقتصاد: علم يبحث في كل ما يتعلق بالتّروة» والمال» والقكسب» والقملّك والإنفاقء كما 
يبحث أيصًا في مسائل الاإنتاج والاستثمارء ومسائل الانتفاع والخدمات» ومسائل القوفير والاڏخارء 
٤ء‏ 1 .. DD‏ 
ومسائل الغنى والفقر ". 


والمختص المستعان به في هذه المسألة هو الخبير بالتسويق» الذي هو عل علم بعمليّات 
التخطيط والتنفيذ الخاصضة بتسعيرء وترويج» وتوزيع الأفكار والسلع والخدمات؛ لتوفير القبادل الذي 
ُشبع احتياجات العملاءء ويحقّق أهداف المنظمات ©. 

الفرع الثالث : وجوه الاستعانة بالخبير في المسألة: 

ا لحم عن التسويق الشبكي فرع عن تصوره» وفهم آلياته» ومعرفة طبيعة العقد المبرم بين 
أصحابه» ثمٌ ينظر المجتهد بعد ذلك في مدى تحقّق مناط عيوب البيوع كالرًّبا والغرر والجهالةء باعتبار 
اندراج المسألة ضمن م جال المعاملات الماليّةء كما يحتاج المجتهد هنا إلى تصوّر واقع هذه التازلة 
ومعرفة الآثار المترثبة عليها. 

الفرع الرابع : فتوى نموذجية: 

كانت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصريَة أفتت سابقًا بجواز الاشتراك في القوزيع الشبكي» وبل 
الأرباح المترتبة عنهء إلا انها بعد إعادة دراسة آليات هذه المعاملةء وبعد تصوير أدق لطبيعة العقد 
المبرم بين الشركة وزبائنهاء وما يترتب عليه من آثار واقعية في سوق الشغل» ومن خلال الزجوع إلى 
هيئة استشارية تتكؤّن من : 

1- مسؤول عن تسويق إحدى معاملات التسويق الشبي باحدى ارت البارسة ها ف 
القرق الأوسط؛ لبيان الإجراءات التي تتم من خلاها المعاملة» وتوضيح بعض مواطن الغموض في 
مارستها. 


(1) الشرباصي» أحمديا لعجم الاقتصادي الإسلامي» (بيروت» لبنان: دار الحيل» د.ر.ط» سنة الطبع: 1 1ھ_- 
1981 )»ص 36 . 

(2) انظر: الشهاوي» محمد إبراهيم حمد» مفهوم التسويق وأهميته» منشور بموقع الاقتصاد للجميع: 
WWW.kenanaonline.com‏ . 

(3) آنشئت دار اللإفتاء الملصرية عام 1313 ه- 1895 م» وقد كانت إلى عهد قريب تابعة إلى وزارة العدل» ثم استقلت 
عنها ماليا وإداريا سنة 2007 ه. وأنشئت أمانة الإفتاء التابعة للدار بأمر من الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية 
ا لحالي» نظرا لكثرة الوقائع وتجدد الحوادث. وتظم آمانة الفتوى نخبة من علماء الشريعة الإسلامية» وثلة من الباحثين 
الشرعيين في قسم الأبحاث الشرعية.انظر التعريف بالدار في موقعهاعل الشبكة العنكبوتية: 
www.dar-alifta.org‏ . 
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2- بعض الأطراف المعارضة لممارسة هذا التوع من المعاملات؛ للوقوف على مدارك رفضهم 


3- بعض خبراء الاقتصاد والاجتماع؛ لبيان الجوانب الق تتعلق بها سلبًا وإيجابًا. 


أفتت دار الأمانة بحرمة التوزيع الشبكي» وما يترتب عنه من أموال وأرباح؛ لما بجحتويه من حاذير 
شرعية» وآثار سلبية . 


وبعد تحليل وتفصيل دقيق » جاء في الفتوى الأني : 

(وبناءً على ذلك كله: فإِنٌ هذه المعاملة تون بهذه الحال المسؤول عنها حرامًا شرعا؛ لاشتماها 
على المعاني السابقة) خاصة بعد أن ثبت لدى أهل الاختصاص أن شيوع مثل هذا الئمط من التّسويق 
يل بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد على الوسائط المتعدّدء وهو في ذات الوقت لا يُنشئ منظومة 
أخرى بديلة منضبطة ومستقرّة» ويْضيَّق فرص العمل وؤجد أن هذا الضرب من التسويق قد يدفع 
الأفراد إلى تمارسات غير أخلاقيّة من كذب المورّع واستخدامه لألوان من الجذب يمڪن أن تمشل 
عيبًا في إرادة المشتري» كالتركيز على قضيّة العمولةء وإهدار الكلام عن العقد الأساس - وهو شراء 
السلعة- وقد سبق لأمانة الفتوى أن نبّهت في الفتوى السّابقة بشأن هذه المعاملة إلى أن حُلوّها من هذه 
الحاذير شرط في جِلّهاء فحصل الأبس بعدم الالعفات إلى هذه القيود» وقد تبيّن لأمانة الفقوى بعد 
دراسة واقع هذه المعاملة أتها مشتملة على هذه المحاذير التي تمنع جلّهاء وهذا ما دعاها إلى المجزم 
بتحريمها صراحة» فلا يل التعامل بها حينئذٍ لعدم سلامتها من هذه المحاذير المذكورة» حيث لا توجد 
الحماية القانُونيّة والاقتصاديّة للمشتري المُسَوّق» وحيث تحقّقت فيها الصوريّة في السلعة حل التسوق 
التي صارت محرد وسيلة للاشتراك في التظام» وليست مقصودة لذاتهاء ولا حتاجًا إليها بالفعل» وأصبح 
إخلاها بمنظومة العمل التقليدية واقعًا صعبًاء ملموسًا يحتاج إلى علاج حقيقي وحاسم e‏ 


(1) أول هذه المعاني: خالفة التوزيع الشبكي لشرطين من شروط صحة المعاملات المستحدثةء وهما: اشتراط حفظ المعاملة 
اتزان السوق» وهو الشرط الذي حرم الشرع الحنيف من أجله الاحتكار وتلقي الركبان. واشتراط تحقيق مصلحة 
المتعاقدين» حيث أن مصلحة المشتري ا مسق تزيد نسبة المخاطرة في التوزيع الشبكي بشكل واضح نتيجة صعوبة 
تحقق شرط العائد المادي للتسويق. وثانيها: فقدان الحاية الاقتصادية والقانونية» وتعرض المشتري المسوق لطر كبير 
متولد من عدم وجود تشريع ينظم العلاقة بين الشركة البائعة والمشتري. وثالثها: أن التوزيع الشبكي وسيلة لكسب 
لمال السريع لا أكثر» والسلعة فيه ليست مقصودة في عملي الشراءء وإنا هي صوريّة غير مؤثرة. انظر الفتوى بموقع 
دار الافتاءء الرقم: 3861 . 

(2) انظر: فتوى : حكم التعامل من خلال التسويق الشبكي» الرقم التسلسلي: 3861 ٠‏ المنشورة على موقع دار الإفتاء 
التابع لجمهورية مصر العربية: .WWW.dar-21112.0۲£‏ 
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الفرع الخامس: التعليق: 


لم تتطرّق الفتوى إلى المحاذير التي يحتويها القوزيع الشبكي؛ إلا ما تعلق منها بالواقم» وما ضجحدثه 
هذا التوع من التعامل من مفاسد وآثار سلبية عل سوق الشغل؛ والمساس بمنظومة العمل التقليدية» 
وهذا وإن كان وجها معتبرًا في القحليل والقحريم» إلا أن التسويق الشبكى يحتوي كذلك عل الكثير من 
المحاذير الشَرعيّة المعروفة في أبواب المعاملات كالغررء والزبا بنوعيه» وأكل أموال التاس بالباطلء 
وغیرها. 

وبیان ذلك فیما يإ : 


E E E E RCE CTT 
لمسرّق يدفع مالاً قليلاً ليحصل على مال كثيرء فهو نقود بنقود» مع تفاضل وتأخيرء والسلعة غير‎ 
مق دة ول اتر ا في الحجڪم.‎ 

ثانيا: اشتماله عل الغرر؛ لان المشتري المسوّق لا يعلم هل ينجح في تحصيل المطلوب من 
امشتركين أولا؟ والقوزيع الشبكي لاب أن يصل إلى نهاية يتوقف عندهاء ولايدري المشترك حين 
انضمامه هل سيكون في الطبقات العليا من الشبكة فيربح» أو في الطبقات الدنيا فيخسر؟ والواقع أنّ 
معظم الأعضاء خاسرون إلا القلة القليلة في الأعلء فالغالب هو إذا هو الخسارة» وهذه حقيقة الغرر. 


ثالشا: اشتمال معاملة التسويق الشبكى على الغش والقلبيس عل التاس» من جهة إغرائهم 
بالعمولات الكبيرة الق 5 تتحقق 8 


رابعا: مشابهة التسويق الشبكي بيع العينة“» حيث يڪون المقصود منه القحايل على تحريم الرّبا 
اشاد عن ار ساعة للوصول إلى تحصيل الرّبا تحت غطاء البيع. 


(1) انظر: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والاإفتاء بالمملكة العربية السعوديةء رقم 22935 المنشورة بموقع الإسلام سوال 
وجواب: ١4.1۸۴0/4٩1402ء۷W.1.‏ فتاوى: المعاملات» الأموال المحرمة. وفتوى الشيخ فركوس» على موقعه: 
www.ferkous.com‏ > فتاوى: المعاملات ال مالية- بيوع» رقم الفتوى: 1135. 

(2) الربا هو: (عقد على عوض خصوص غير معلوم التماثل في معيار الشّرع حالة العقدِ أو مع تأر ني البدلين أو أحدهما). 
المناوي» التعاريف» ص354 . 

(3) الغرر: (ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون آم لا). الجرجانيء التعريفات» ص 167. 

(4) بيع العينة هو: (أن يبيع شيا من غيره بشمن مؤجّل» ويسلَمَه إلى المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقدًا قل من 
ذلك القدر). الشوكاني» نيل الأوطار» ج10» ص197. 
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أولا اة عقد ركاف بيو حه السار بالج عن ال بون ارط الملافة ةرين 
البائم» مقابل أجرة يأخذها على ذلك بينما في نظام التسويق الشبكي يقوم المشارك فيه بدفع الأجر 
والشراء لتسويق بضاعة الشركة أو منتجها. 
ٿانیا: دا تم | een‏ 5 بغیاب العلاقة | لثبعية نان | لسُمسار والژبون الذي جاء به» خلا ف نظام 
التسويق الشبك فتربطه به علاقة تبعية حقى يصل التسويق إلى نهايته. 
هذا؛ وللمحاذير القّرعية التي تحتويها هذه المعاملة الماليّةء ونظرًا لآثارها السّلبية في الواقع» فإِنَّ 
القول بتحريمها هر الاظهر. والاصلح للتاس في دينهم ودنیاهم» والله أعلم. 
امطاب الثاني : المواد المحتوية على مادة الجيلاتين الخنزيري: 
الفرع الأول: التعريف بالمسألة: 
الغذاء هو شریان الحياة الس للإذسان وعیره من الكائنات الحبة» فيستحيل استمرار اة 
وامتدادها دون غذاء تتغدّى به الكائنات وتتقوّى به» والإنسان امكف مطالب بتحري الحلال والطيّب 
في المطعم والمشرب» مصداقا لقوله تعال: ل مایا اریت اموا لوا من طت ما ردت وکوا ره 
إن کر اناه دوت ‡ , 
ومع احتكاك المسلمين بغيرهم من الأمم الأخرىء وسهولة القواصل التجاري» وما تشهده 
الضناعات الغذاثية من تطور عل مستوی الجودة والذوق من جهة» وع مستوی المواد التستعيلة ف 
القصنيع من جهة أخرى» كانت الحاجة ملحّة لمعرفة حكم الأغذية المحتوية على مادّة (الجيلاتين) 
ا لحنزيريةء التق هي من المواد ذات الأهميّة في الكثير من المنتوجات» حيث يكثر استخدامها في المواد 
الغذائية» كاللحوم ااا والمعلبة و منتجات الألبانء والمغلجات» والحلويات» وغیرهاء کیا تستخدم 
أيصًا في المواد الطبّية والصّيدلانيةء حيث تستعمل كموقف لنزيف الم في العمليات الجراحبّة» 
وکمضاد للتهيج ف الحروق» و لستعمل کذلك في صناعة الأقراص العلاجية» وغير للك *. 
والحڪم عل هذه الادة والمواد اللGشتملة‏ عنهاء انما يېى عل معرفة المسائل العالية: 
(1) السشمسرة: البيع والشراء» والسمسار: القيْم بالأمر الحافظ» وهو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء 
البيع. المبارك فوري» تحفة الأحوذي» ج4› ص398 . 
(2) انظر: موقع الشيخ فر كو س: WWW.ferK0US.°C01°‏ « فتاوى: المعاملات المالية- بيوع» رقم الفتوى: 11235. 


[72S )‏ 
(4) انظر: نزيه حماد» المواد المحرمة والنجسة» ص 71 و 72 . والادريسى» النوازل فى الأأشربة» ص 287 و 288. 


e | FL 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بأهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


المسألة الأولى: حقيقة الجيلاتين: 

الجيلاتين كلمة أأعجميةء يقابلها في اللغة العربية كلمة (الهلام) "» والق تعنى لغة: الظعام الذي 
يتخذ من لحم E TTT‏ 

ريف الان بان ( وتات ماص من الكر اجن ردهن الأخرة اها 
المادّة الضامة (اللأصقة) لأنسجة جلود و عظام الحيوانات “ . 

والجيلاتين مادّة شفافّة عديمة اللون والزانحة والظعم» تذوب في الماء السّاخن» وتجمد حين تبردء 
وتنتفخ إلى كتلة مطاطة في الماء البارد »يعم استخلاصها من جلود وعظام البقر والغنم والإبل 
والخنازير غالبًاء ويقدر الإنتاج العالي لادة الجيلاتين حوالي 200.000 طن سنويًا » أكثر من نصف هذا 

6 

الإنتاج ڪون من حيوان الخنزير ‏ . 

المسألة الغانية: طرق إنتاج الجيلاتين: 

يتم استخلاص الجيلاتين و حضيره من خلال الخطوات العالية 

أً- إزالة الشحوم : 

تهدف هذه الخطوة إلى تنقية الجلود والعظام من الشحوم » وذلك من خلال وضعها في أحواض 
كبيرة مزودة بالماء البارد ؛ حق تترسّب الأتربة في القاع » و تطفو الشحوم على السطح. 

ب- إزالة الأملاح المعدنية : 


سحتوي العظام e OE‏ الغنيّة بالجيلاتين » والمكسوة بغطاء صلب من الأملاح 


(1) انظر: نزيه حماد » المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء» (دمشق» سورية: دار القلم» الطبعة الثانية: 1432 ه_- 
1 م)» ص 71 و 72 . وينظر : زين العابدين الإدريسي » النوازل في الأشربة » ص 287 و 288 . 

(2) ابن منظور » لسان العرب »ج ٠15‏ ص 127 . 

(3) انظر: الإدريسي» النوازل في الأشربة» ص 283 . 

(4) انظر: برنامج الموسوعة العربية العالميةء مصطلح (كولاجين). 

(5) انظر: نخبة من العلماء والخبراء» المىسوعة العربية الميسرة» (بيروت» لبنان: المكتبة العصريةء الطبعة الثالثة : 2009 م)» 
ج 3 » ص 1290. و مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» ص 992. 

(6) انظر: الريسوني»قطب» أبحاث اجتهادية فى نوازل عصرية» (بيروت» لبنان: دار ابن حزم» الطبعة الأولى: 1432 ه_- 
11 م)» ص 120 . 

(7) انظر: الإدريسي» النوازل في الأشربةء ص من 284إلى 286 . 

(8) الأوسين: عبارة عن مواد إسفنجية من البروتينات التي تربط خلايا العظام بعضها ببعض. انظر: الإإدريسي» النوازل في 
الأشربة» ص5 28» الهامش (1). 


لوا 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


لمعدنيّةء مما يستلزم إضافة حلول مض (الميدروكلوريك)" المخقّف» الذي يعمل على إذابة هذه 
الأملاح» ثم من أجل ترسيبها يضاف ها محلول (الجير المطفا) . 

ت- المعالجة قبل عملية الاستخلاص: 

بعد تنقية العظام من الشحوم والأملاح المعدنيّة» تخضع لعملية تحويل (الأوسين) إلى 
(كولاجين) يسهل تحليله بالماءء لاستخلاص مادّة الجيلاتين المطلوبةء ويتحّ ذلك من خلال نقل العظام 
إلى أحواض تحتوي على الجير المطقًاء حيث يتم تقليبها باستمرار ليتخللها الهواء وتتراوح مدَّة هذه 
العمليّة ما بين أربعة إلى ثمانية أسابيع» وتسى هذه الظريقة بالظريقة البطيئة . 

ولعحويل (الأوسين) إلى (كولاجين) طريقة أخرى أسرع من الأولىء تُعرف بالظريقة الحامضيّة؛ 
حيث يستخدم فيها مض (اهيدروكلوريك)»ء عند معالجة الجلودء وبخاضة جلود الخنازيرء وبعض أنواع 
الأوسين» وتتراوح مدَة هذه الطريقة بين يوم أو يومين» وأكثر الجيلاتين المستخدم في الصناعات 
الغذائية يتم استخلاصه بهذه الطريقة. 


ث- استخلاص الجيلاتين من الكولاجين: 


يوضع (الكولاجين) المستخلص من العملية السّابقة داخل أجهزة مصفوفة على القوالي» حيث 
تتم عملية الاستخلاص بال اء العادي في الجهاز الأول غد درج ا رار :25 ۸ قرب ثم ترفع درجة 
الحرارة تدريجيا مع كل جهازء فضي الجهاز التاني تبلغ 30 > » وهكذاء إلى أن تبلغ درجة حرارة الماء 
0 » وهي الدرجة التي يستخلص عندها الجيلاتين. 

ج- التركيز والتخفيف والتعبئة: 


| : )ا‎ » ACR al O 
يتم ترشيح ”المحاليل ذات التركيز الحفيف» المحتوية على الجيلاتين المذاب في الماء السّاخن من‎ 


(1) مض اهيدروكلوريك (ل1٥4‏ ١1١10٣ء‏ ه۲ ك1y):‏ يسمى كذلك مض كلرر الماء» صيغته الكيميائية: ]1€» وهو 
مركب كيميائي سائل عديم اللون» ذو رائحة مهيجة. له صفة التآكل والإتلاف بدرجة شديدة» ويمكن أن يسبب 
حرائق خطرة» »تفرز منه المعدة كمية صغيرة تساعد على عملية الهضم. انظر: برنامج الموسوعة العربية العالمية» 
مصطلح ( مض اميدروكلوريك). 

(2) الجير: اسمه الكيميائي : أكسيد الكالسيوم» وصيغته: 030» وهو بذه الصيغة يسمى الجير الجي» وبتفاعله مع الماء 
يتحول إلى الحير المطفاً آو المهدرج» فيسمى هيدروكسيد الكالسيوم» وصيغته الجديدة: د(8 03)0» يستعمل في 
عملية الطلاء بمحلول الجير» وفي عمل الجير» ونزع الشعر عن الجلد. انظر: برنامج الموسوعة العربية العالمية» 
مصطلح (الحير 110۴). 

(3) ترشيح السائل: فصل الأجسام الصلبة العالقة فيه باستخدام مادة مسامية تسمح للسائل بالنفاذ خلاها» وحجز 
الأجسام العالقة والصلبة. انظر: أحمد ختار» وغيره» معجم اللغة العربية المعاصرة» ج2 ص93 8. 


لل وا 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بأهل اللاختصااص 


الفصل الثالث 


خلال مرشحات» ثم تنقل - المحاليل- إلى أجهزة التركيز تحت ضغط جويّ منخفض» لقصل نسبة 

التركيز إلى 35 » وعندها يتم رفع درجة الجرارة إلى درجة الغليان مدة قصيرة جدًاء ثم يبرد الجيلاتين 

حقى يتجمد» ليُكبس في شبكة مثقوبة ؛ من أجل إخراجه عل هيئة خيوط رفيعة» ثم بقع إلى قطع 

صغيرة» ثَّ طحن هذه الأخيرة» وتحوّل إلى مسحوق جاهز للتعبئة والاستخدام. 

المسألة الثالغة: حقيقة تحول الكولاجين إلى جيلاتين: 
اختلف الخبراء في حقيقة مادة الجيلاتين» هل هي مادة منقلبة عن الكولاجين › مغايرة 
في ماهيتها ومكرّناتها عن المادة الأم» أم أتها مادة لا تختلف كيرا عن أصلهاء وإتما هي كولاجين منشًّى 

ومصقی . 

فذهبت طائفة منهم إلى أن ا يلاتن مادة جديدة متحرلة عن الكرلاجن و غتلفة عنه تماما 
وفي هذا يقول البروفيسور محمد عبد السلام - بعدما ذكر مراحل معالجة الكولاجين وما يعتريه من 
تفاعلات كيميائية-: (ومن الجدير بال كر أن هذه المياكل الكيميائية الضغيرة التي نتجت عن هذا 

العفكك الكيميائي تختلف اختلافا كليّا عن البروتينات التي كانت أصلاً ها. فتحديد منشا البروتين» 

أي نوع الحيوان الذي ينتمي إليه» سهل بالفاعلات المناعية وبعض الظرق الأخرى» في حين لا يڪن 

العمييز بين ضروب الجيلاتين المستحضرة من أنواع حيوانية ختلفةء نظرًا لفقدانها لأيّ علامة من 

علامات الانعماء إلى الأصل الحيواني) ‏ . 

وذهبت طائفة ار ا الان او و ای تغْيُر بعض أوصافه ليس إلا» فقد 
ورد في دليل المسلم الغذاثي للمنتوجات الجلال الضادر عن منتدى الفقه الإسلاي بلندن: (إِنَ ما 

ن د ری ا اا ا ار کا ا ی وی هدل 

الماهيات لا ينطبق عله) ^. 

وقد قام بعض العلماء في جنوب إفريقيا بزيارة إلى مصانع لينوكس لانتاج الجيلاتين سنة 1995م» 
ولم يجدوا ما يقنعهم خلال هذه الزيارة ججواز الجيلاتين» وذهبت مجموعة أخرى بعد سنتين واتخذت 

قرارها بان عملية القحول لا وجود ها . 

(1) محمد عبد السلام» مشكلات استخدام المواد المحرمة ني المنتوجات الغذائيةء ص2» بواسطة نزيه حماد» المواد المحرمة 
والنجسة» ص 72 

(2) منشور منتدى الفقه الإسلامي بلندن : ۸-15 21/ 1420ء بواسطة الخميس» أسامة بن عبد الرحمن» رأي الخبير وأثره 
في توصيف النازلة والحكم الشرعي» (استخدام الجيلاتين مثلا)» بحث منشور ضمن بحوث موقر الفقه الإسلامي 
الثاني: قضايا طبية معاصرة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإأسلامية المملكة العربية السعودية» ج2 ص1291. 

(3) انظر المصدر السابق» ج2» ص 1291. 


ل مرا 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


الفرع الثاني: الخبراء المستعان بهم في المسألة: 


يرجع المجتهد في معرفة استخلاص الموادء ومعالجتهاء وإدراك حقيقة تحوها واستحالتها إلى 
الكيميائي" الخبير بالمركبات وتفاعلاتهاء كما يمكنه الاستعانة أيضا في هذه المسألة بالمترجم» وذلك 
في الإطلاع على البحوث والةراسات والمواقع الأجنبية التي تناولت موضوع هذه المادة بالبحث 

الفرع الغالث: وجوه الاستعانة بالخبراء في المسألة: 

الوجه الذي يسلكه المجتهد مع الخبير في هذه المسألة هو القصويرء من خلال معرفة خطوات 
تحضير مادّة الجيلاتين واستخلاصهاء والمواد المستعملة في ذلك» كما يسلك معه وجهًا آخرء» وهو تحقيق 
المناطء في التأكد من تحقق معنى الاستحالة في الكولاجين الخنزيري وتوّله لمادّة مغايرة» وإن استعان 
بالترجمان فإنه يستعين به على الترجمة وشرح امصطلحات. 

الفرع الرابع: فتوى نموذجية: 

صدرت للمجلس الإسلاي للإفتاء ببيت المقدس ‏ فتوى عن حك م المواد المشتملة عى 
ا لجيلاتين الخنزيري تحمل رقم (12) » إجابة على سؤال ورد على المجلس. 

وبعد بيان نجاسة أعضاء الخنزير» وحرمة تناول أعضائه المختلفة من لحم» وشحم» وأعصاب 
وعظام» وغيرهاء وبعد تكييف المسألة المعروضة على ما يعرف عند الفقهاء بالاستحالة ”» و إيراد 


(1) انظر تعريف الكيمياء في: ص 98 من الرسالة. 

(2) انظر تعريف الترجمة في: ص 84 من الرسالة. 

(3) انظر من المواقع مثلا موقع: آعإ0.٥١41اءع.w‏ س المتعدد اللغات . 

(4) هو: هيئة متخصصة في الداخل الفلسطيني بشأن الإفتاء» بدأ مجلس الإفتاء باسم جنه الفتوى سنه 1417 ه- 1996م 
حيث تصدرت للإجابة عن أسئلة المستفتين عبر جريدة ( صوت الحق والحرية )» وعبر الهاتف» ثم أنشى المجلس 
الإسلامي للإفتاء في عام 1423 ه- 2002 م» لغرض الإفتاء وجمع أهل البلد على مرجعية واحدة. وقد أصدر 
الملجلس الجزء الأول والثاني من كتاب ( فتاوى المجلس اللإسلامي للإفتاء ). انظر التعريف بالمجلس في موقعه على 
الشبكة: 21.012 YW W.]34W‏ » ر کن: من نحن . 

(5) الاستحالة عند الفقهاء هي : التبدل من حال إلى حال » وتغير ماهية الشىء تغيرا لا يقبل الإإعادة). قلعجي» محمد 
رواس» و قنيبي» حامد صادق» معجم لغة الفقهاءء (بيروت» لبشان: دار التقائس» الطبعة الثانية: 1408 ه_- 
8 م,م)» ص 59 . ومن صور الاأستحالة التي نص عليها الفقهاء : 

أ- الإحراق: كطهارة الميتة إذا أحرقت وصارت رمادا. 

ب- التخلل: كتخلل الخمر بنفسها أو بواسطة فتطهر . 

ت- تبدل الخلق: كالنطفة تتبدل إلى علقة ثم إلى مضغة فتطهر» وهذا يتخرج على مذهب من قال بنجاستها . 
ث- تبدل العصارة أو النسغ: كالأسمدة العضوية تغذي الزروع والثار» وتتبدل طبيعتهاء فيصير النتاج طاهرا.- 


ضار | 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


قول اللختضين من الكيميائيين القالي: (إن الجيلاتين ا خنزيري ستخلص من جلد النزیر وعظامه 
بطرق كيميائيّة لا يستحيل استحالة كاملة وإنما يستحيل استحالة جزئية» بحيث يمن بطريقة 
القحليل الظيفى"' التعرف على أصل الجيلاتين المستخلص من جلود وعظام الخنازير بعد العمليّات 
الكيميائيّة المختلفة التي يت بها استخلاصه )“. 


قزر المجلس ما يلي: (لا يجوز تناول الأطعمة و الأشربة والكريمات والأدوية وغيرها من المواد 
المحتوية عل جيلاتين النزير وشحمه فى حال الاختيار؛ لاشتماطها عل نجس؛ كذلك نظراً لإمكان 
استخلاص الجيلاتين من جلود وعظام الحيوانات المذكاة شرعاً فلا ضرورة ولا حاجة إلى استخلاصه 
من جلود وعظام الخنازير لعوفر البديل المباح الذي يفي بالحاجة ) . 

الفرع الخامس: التعليق: 

كما هو ظاهر في الفتوى فإ الأصل الذي حرجت عليه المسألة هو الاستحالة» وقد رد بعضهم 
هذا العکييف» بان اختلاف الاسم لا يعني تغيير المستى؛ لأنّه لا يزال يعرف أصله»ء فيبقى الجيلاتين 
يأخذ حكم أصلهء ولو انقلبت عينه؛ لأنّ نجاسة الخنزير ذاتيةء وحرمته مغلظة. 


وع التسليم بصحة تكييف المسألة عل الاستحالةء فمادام الخبراء قد اختلفوا في حدوثهاء فاه 
من اللأزم على المؤمن أن يحتاط لدينه» دفعًا للشَك والرّيبة» وتغليبًا لجانب العحريم» عملا بقول 
التي #5 : (الحلال بيّنء والحرام بيّنء وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من التاس» فمن اتقى الشبهات 
استبراً لدینه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) ”» خاضة والبلوى منتفية في هذا المسألة؛ 


=ج- التترب: كالعصفور يقع في البئر» ثم يصير طينا » فإن الماء الملجاور له طاهر .انظر: وهبة الزحيلي» قضايا الفقه 
والفكر المعاصر »> ص 70. 

(1) التحليل الطيفي: تحليل للضوء المنبعث أو المنعكس عن أية مادة بواسطة جهاز خاص يطلق عليه اسم: مقياس الطيف 
(اللاسبكتروسكوب)» ولكل مادة طيفها المميزالذي لايطابق أية مادة أآخرى. موسوعة ويكيبيديا : 
www. wikipedia.org‏ > مصطلح (التحليل الطيفي). 

(2) نقلا عن : مبحث إعلامي حول الاستغناء عن المحرمات والنجاسات في الدواء؛ عبد الأاخر» ص19. 

(3) فتوى المجلس الإإسلامي للإفتاء» بيت المقدس» رقم الفتوى: 12 بتاريخ 6 )/›),ء منشورة على موقع 
اdجل: www.fatawah.com‏ . 

(4) انظر: الخميس» رأي الخبير وأثره في توصيف النازلة والحكم الشرعي» ص 1291. والطريقي» عبد الله بن حمد»أحكام 
الأطعمة فى الشريعة الإسلاميةء (الرياض» المملكة العربية السعودية: دون اسم الناشر» الطبعة الآولى: 1404 ه_- 
14م)» ص 313 . 


(5) آخرجه: البخاري» صحیح البخارى» کاب الإیان»باب: فضل من اسشرا لدينه» الرقم: 2ج 1 ص 20 . و مسلم» 
صحيح مسلم» کاب المساقات والمزارعة» باي آل الحال وتر الاهات» الرقم: 599 ج 2« 
ص50 7.واللفظ لمسلم. 
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لعوفر البديل الحلال من الجيلاتين المستخرج من الحيوانات غير المحرّمةء أو الجيلاتين التباني. 

المطلب الثالث: إثبات النسب بالهندسة الوراثية: 

الفرع الأول: التعريف بالمسألة: 

لم تكن وسائل الإثبات بمنأى عن العلم العصري» وما يشهده من انجازات وتطورات باهرة 
حيث أصبحت الخبرة العلمية طريقا آمتًا وموثوقًاء يُستند إليها في الكثير من القضاياء كغيرها من 
وسائل الاثبات؛ لدقة حساباتهاء ومهارة وصوطا ل الحقيقة : 

وقد حقّق العلم المعاصر اكتشادًا مذهلاء وقفزةً نوعيةً دقيقةء فاكتشف ما يعرف بالبصمة 
الوراثيّةء التي تعد وسيلة يقينيّةء ها وزنها في جال إثبات ونفي النسب» وقد أؤلت الشريعة الإسلامية 
هذا الأخير أهميّة عظيمة؛ لما له من أهميّة بالغة في ذسبة الأبناء لآبائهم» وما يترثب عن ذلك من 
حقوق وواجبات . 

وقبل الخوض في تعريف اهندسة الوراثية جسن الققديم ببعض المعلومات الخاصّة بالخليّة 
ومكوناتهاء وكڵ ذلك في المسائل العالية: 

المسألة الأولى: الخلية وطبيعتها الحيوية". 

يقزر علماء البيولوجيا أن الحليّة هي أصغر وحدة بنائيّة في الكائنات الحية جميعًاء واتها عل صغر 
حجمها فهي كما خلقها الله عر وجل معقّدة العمليّات والوظائف» تساوي في ذشاطها الحيوي التعقيد 
في حوالي (800) مصنع مما يُركبه الإنسان لمصاله وإنتاج حاجيته» وهي على هذا التعقيد صغيرة الحجم 
لا ترى بالعين المجرّدة» يبلغ عددها عند الإنسان حوالي 100 تريليون خليّة» معظمها يقل عرضه عن 
عشر المليمتر. 

وقد حباها الله بجدار يحميهاء ونواة بحيط بها سائل يسمّى (السيتوبلازم)ء تسبح فيه مجموعة من 
التراكيب والأجسام الصغيرة جدًاء الق تعد لازمة لحياة الخليّة. 


وفيما يل عرض لأهمَ مكونات الئواة ذات العلاقة بموضوع البصمة الوراثية: 


(1) انظر: العيد» محمد حسن» شفرة الحياة ومعانيها فى بناء الكائنات » بحث منشور في مجلة النباًء تصدر عن المستقبل 
للثقافة والإإعلام » بيروت ٠‏ لبنان» العدد 54 ذو القعدة 1421 ه- شباط 2001 م»بموقع المجلة: 
Ww .an n.08‏ . و الكريم»صالح عبد العزيز» الجينوم البشري كتاب الحياة» منشور بموقع اليئة العالمية 
لللإعجاز العلمي في القرآن والسنة : 4[42.01¥ع.W‏ ¥۷ . 
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الفصل الثالث 


ا الكروموزومات (الضغات) 


تتموقع التواة وسط الحليّةء وتحتوي على عدد معين من (الكروموزومات)»ء وقد تمڪَن العلماء 
بن شخرفة شكها بعد ضسغها ومشاهدها هار الجهر الكو ذلك سمي بالات و عقاف 
عددها باختلاف نوع الخلية (جسميةء أو جنسية)؛ وباختلاف الكائن الي» فتحتوي نواة الحليّة 
البشريّة الجسمية على 46 صبعًا (كروموزومًا) جمعها الله مناصفة في 23 زوجًا من (الضبغيات)» 
أمّا خليّة الإفسان الجنسيّة (خلية البويضةء وخلية الماء المنوي) فتحتوي عل 23 (كروموزومًا) . 

وتتشابه أزواج الصبغيات الغلاثة والعشرين بل وتتماثل فيما بينهاء ماعدا زوجًا واحدًا في خلية 
الذكر (ولا يقصد بها هنا الخلية الجنسيّة) هو الزوج الجنسي» فهو موجود عل شكل كروموزومينء 
أحدهما كبير يدعى ()» والآخر قصير صغير يدعى (۷)» أما في خليّة الأن فالزوج الجنسي متمائل 
ومکوّن من صبغین کلاها (×) ^ 

وهي - أي الصبغيات - مسؤولة عن ذشاط الخلية وتدبير أمورهاء فهي العقل المدبّر والمىجه» 
والحاحم الذي لا تحيد الخليّة عن أمره» وهي التي تجعل الخحليّة تؤذي وظيفتها عل حسب نوعها 
وموضعهاء من إفراز الهرمونات» وبناء العظام» وصناعة المواد المخاطيةء وغيرها . 


ب- الحمض النووي (ADN)‏ 2 
بكرن (الكروموزو) الزاحد من ضفيرة طويلة من الحافض التروي اللسى )&5١(‏ 7 


(1) انظر: البار» محمد علي» خلق الإإنسان بين الطب والقرآن» (جدة › المملكة العربية السعودية : الدار السعودية » الطبعة 
الخامسة : 1404 ه - 1984 م) » ص125 ومابعدها. و بورقعة» سفيان بن عمر » النسب ومدى تأثر المستجدات 
العلمية فى إثباته» (الرياض» المملكة العربية السعودية: كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى: 1428 ه- 2007م)ص 314 
ومابعدها. 

(2) يعلق الدكتور محمد علي البار مفندا العاوى الباطلة المنادية بالمساواة بين المرأة والرجل قائلا : (ثلاثة وعشرون زوجًاء 
اثنان وعشرون منها مسؤولة عن بنيان الجسم وصفاته » وواحد منها فقط مسؤول عن تعيين ا لجنس : ذكر أم نشى» 
لا يمكن قط أن تشذ خليةء ملايين من اللخلايا توضح لك الحقيقة الفاصلة بين الجنسين» خلايا الجلدء خلايا الشعر» 
خلايا الفم» خلايا الدم » حتى خلايا ا مخ والعظام تنبئك بالحقيقة التي يريد بعض الناس اليوم تجاهلها -وادعاء تماثل 
ا لجنسين» وهم بذلك يصادمون الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء يصادمون الفطرة في كل خلية من خلايا الجسم 
الإأنساني »وقي كل ذرة من ذرات تكوينه ). البار» حمد علي: خلق الإإأنسان»ص 127. 

(3) انظر: البار» حمد علي» اجنين المشوه والأمراض الوراثية» الأسباب والعلامات والأحكام» (جدة» المملكة العربية 
السعودية: دار المنارة» الطبعة الأولى : 1411 ه - 1991م)» ص163 ومابعدها. و بورقعة» النسب ومدى تأثر 
المستجدات العلمية في إثباته» ص 316 وما بعدها. 

(4) اكتشاف الحمض النووي والتركيب الكيميائي للكروموزومات كان من طرف العالين كريك C۸1٣‏ وواطسن 
S10۸‏ سنة 1953 م » وقد نالا بذلك جائزة نوبل للسلام . انظر : البار» خلق الإنسان »ص 128. 
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الفصل الثالث 


وهذه الحروف القلاثة هي اختصار للاسم العلمى للحمض (الريبوزي)»ء أي المنقوص الأ كسجين 
)éiqueاdésoxyribonuc )A cide‏ » ویستی الحامض التووي بهذا الاسم نظرًا لوجوده وتمرکزه 
في نواة الخلية . 

يتشكل الحمض التووي على شكل ضفيرة من سلسلتين» يبلغ طوها حوالي 2.4 مترء وتڪون عل 
شكل حلزوني مزدوج مرتبط مع بعض أنواع البروتينات » وبتجميع أطوال كل هذه الضفائرء 
ارا سرت باقر ( ¥ 5 )لر اة ك ا خاا البخرتة مرن األاض 144 لار كلمت 
أي ما يساوي مقدار 12 مرة قدر المسافة بين الأرض والشمس» كما يڪفي هذا الطول - الذي هو 
د رة ارىئ الصو ر س خان د للف ع الك ال رة 3:6 ليون مرة: 

ويتكون الحىض النووي من عدد كبير من الجينات (مفردها جينوم) » بختلف عددها 
باختلاف نوع الكائن الحي» حيث يبلغ عددها عند الإنسان في الخلية الواحدة ما يقرب من 100 لف 
مورّثةء و يحتوي الغرام الواحد من )۸0[N(‏ عل معلومات مخزنة بقدر ما جخزنه 1000 مليار قرص 
من أقراص الكمبيوتن فتبارك الله أحسن الخالقين. 

ج- الجينوم :Génome‏ 

مصطلح (الجينوم) مصطلح جديد في علم الوراثة يجمع بين جزي كلمتين إنجليزيتين هما 66١‏ 
وهي الأحرف الغلاثة الأولى لكلمة 66١8‏ التي تعن باللّغة العربيّة المورث (الجين)» والمجزء القاني 
2 الثلاثة Chromosome ةalک jn El‏ وهي ٥٣۴‏ وهي تعني باللغة العربية 
الات رلك و ات 

وان او ارت كر عا عن فة أو بجر ددم السلس الطريلة يض »)A5[(:.‏ 
التي تنتقل بواسطتها الصفات الخاصة من الآباء إلى الأبناءء فهو الحقيبة الوراثيّة البشريّة القابعة داخل 
نواة الخلية» وهي التي تعطي جميع الضفات والخصائص الجسميّة والنفسية . 

والجين هو المتحكَم في ذشاط الحليّةء و المسؤول عن تحديد وظيفتها ومهامها » ذلك لأ الخلايا 
كما مز سابقا تحتوي عل نفس الكميّة من الحمض التوويء» الموجودة عل هيئة 46 كروموزومًاء والمتوقع 
أن تؤدّي نفس الوظيفة» ولكن شاء الله القادر على كل شيء أن تختلف وظائف الخلايا فتفرز خلية 


(1) انظر: العيدء شفرة الحياة ومعانيها في بناء الكائنات» موقع جلة النباً. و الكريم› ينوم البشري كتاب الحياة» موقع 
اهيئة العالية للإعجاز العلمى . 
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لانجرهاس تفرز الأنسولين » والمسؤول عن كل هذا القنوع الوظيفي بعد الله تعالى هو الجين.‎ 
ويقدّر العلماء عدد الجينات داخل الحليّة الحيّة بمائة لف جين» وقيل إن عددها يتراوح ما بين‎ 
خمسين ألف ومائة لف جين» غير أنها لا تعمل جميعاء حيث يبلغ الّشط منها أربعين ألفاء والباقي‎ 
الذي يقدر 60ف المائة لم يتعرّف العلماء حتى الآن عل وظيفته» وقيل في تفسير ذلك أن هذه الجينات‎ 
غير الوظيفية إتما تعمل كمنشطات للجينات الأخرىء» أو أئها تدخل في حالة من الكمون الورا»‎ 
وتعاود ذشاطها عند الخحاجة.‎ 
والمحقةة الك للحن أله عة من مركات كرون من ثلاث ق عدا جيني‎ 
(4) OT 
. ۸ الأدنین («1طعلA): ویرمز له با حرف‎ - 
. 1 الغایمین ( 11۱1۲۴ ۲): ویرمز له بال حرف‎ -2 
.٤° ویرمز له بالحرف‎ :)]y٥٥11٩( السیتوسین‎ -3 
. 6 الغوانین (613110): ورمز له بالحرف‎ -4 
وهذه هي القواعد الأربع التي تكتب بها لغة الحياة بشكل شفرة وتكون هذه الشفرة من‎ 
كلمات تتكؤّن كل واحدة منها من ثلاث قواعد من القواعد المشار إليها سابقًاء وتسم اصطلاحا:‎ 


( لغة الجينات) . 

ویعتبر الجينوم آية من آیات الباري سبحانه وتعالی في خلقه» ۰ E‏ 
e‏ سَاریهم ٤َايتافی‏ او ناق وف أنفسمم َ حی یتین لهم أنه الى 
5 برك آنه صلی کل سی E‏ 


(1) هو ذاته حض الطيدروكلوريك آنظر تعريفه في: ص 119 من الرسالة. 

(2) البيبسين )P108(‏ : هو إنزيم هضمي يقوم مضم البروتينات في المعدة. موسوعة ويكيبيديا : 
Www. Wk ped 12.8‏ » مصطلح (البیہسین). 

(3) الأنسولين (10811108): هو هرمون تفرزه جزر لانجرهاس في البنكرياس ينظم عملية بناء المواد الكربوهيدراتية من 
سكر ونشاء» ولا يمكن إعطاؤه عن طريق الفم؛ لأن عصارات المعدة تتلفه» وإنا بحقن تحت الجلد. أنظر: نخبة من 
العلماء والخبراء» الموسوعة العربية الميسرة» ج1» ص8 47. 

(4) انظر: بورقعة» النسب ومدى تأثر المستحدات العلمية فى إثباته» ص317 . 

(5) افصلت: 153 
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الفصل الثالث 


وني وصف الجينوم يقول أحد العلماء الغربيين : (ولو أتني تلوت الجينوم البشري على القارئ 
بمعدّل كلمة واحدة في القانية لمدة ثماني ساعات في كل يوم» سيستغرق ذلك متي قرًا بأكمله» ولو ني 
دنت الجينوم البشري بمعدل حرف واحد في كل مليمترء فإ التص الذي أكتبه سيكون في طول نهر 
upg l BG ES N‏ 
نواة ميكروسكوبية حليّة دقيقة الصغرء تتخذ مكانها بسهولة فوق رأس دبوس )^ . 


المسألة الفانية: تعريف الندسة الوراثية (ع1uا٤«٤6‏ ieو٤م)‏ . 


يتركب مصطلح الهندسة الوراثية من كلمتين : (المندسة)؛ وهي تعني القتحڪم في وضع 
الموروثات "الجينات" وترتيب صيغها الكيميائية فكا» بقطع الجينات عن بعضها البعض» ووصلاء بوصل 
المادّة الوراثية المضيفة بالجينات المتبرّع بها باستخدام الظرق العملية»ء والكلمة القانية؛ والتي هي: 
(الوراثية)ء فتعني مادّة الاستخدام في العمليّة الهندسيّةء وهي عبارة عن الجينات والصيغ الكيميائية 
التي يتكون منها الكائن الي. 

وقد جاء في الموسوعة الظبِيّة الفقهيّة تعريف الطمندسة الوراثيّة بأتّها: (علم يهتَم بدراسة 
الركيب الوراثي للخليّة الحيّة » ويستهدف معرفة القوانين التي تتحكَم بالضفات الوراثيّة من أجل 
القدخل فيهاء وتعديلها وإصلاح العيوب التي تطرأً عليها ) ". 

ويأمل العلماء أن تُوجد تقَنيّة الهندسة الوراثيّة الح للكثير من المشكلات الطبيّة المستعصية 
التي لا يمكن حلَها بغير هذه التقنيةء ومن الأمثلة المطروحة عل طاولة البحث إنتاج أعضاء بديلة 
لاستخدامها في زراعة الأعضاء بدلاً من الأعضاء التالفة أو المريضةء وذلك من خلال إنقاج العضو 
المطلوب انطلاقا من خلية تؤخذ من جسم المريض نفسه» ثم تزرع في مزارع خبرية خاصة» أو في 
جسم حيوانيء ثم تحرّْض عل التكاثر والانقسام حقى تصل إلى درجة العضو المراد . 

كما يأمل العلماء في استشمار المندسة الوراثيّة وتسخيرها في الوقاية من الأمراض الوراثيّة 


(1) يلقب كذلك بنهر العواصم؛ لأنه يمر على أربعة عواصم» و يحاذي عشر دول أوروبية» يتكون من التقاء نرين هما: 
(بريج وبريجش)» يواصل النهر جريانه لمسافة 2860 كم » حيث يصب في البحر الأسود. أنظر: موسوعة ويكيبيديا : 
www. wk 1ped 12.08‏ ۰ مصطلح (نہر الدانوب). 

(2) ريدلي» الجينوم» ص 12. بواسطة بورقعة» النسب ومدى تأثبر المستجدات العلمية في إثباته » ص 1و 322. 

(3) انظر: جمعة عل» الهندسة الوراثية المفهوم والتطبيقات وا الشرعي» منشور بموقع الفقه اليوم 
صco. www. slam teqn‏ . و كنعان» امو سوعة الطبية الفقهية» ص 921 و 922 .و الزحيلي»ء قضايا الفقه والفكر 
المعاصر» ص 428 و 429. 

(4) انظر : كنعان» ا مو سوعة الطبية الفقهيةء ص 921. 


e | 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بأهل الاختصااص 
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مرق ل و ادرال سوا ول 

المسالة التالكة تغرف الخ ةالو اة . 

يعرّفها المختصّون في جال العلوم الوراثيّة بأتها: (نمط وراي يتكؤن من تتابعات متكررة فريدة 

2 3 

وميزة لكل فرد خلال ا لحامض الٿووي هول N‏ 

والبصمة الوراثيّة لقب مركب من كلمتين: (البصمة )و (الوراثية) » فتوصف بالبصمة من باب 
تشبيهها ببصمة الأصبع التي لا يتساوى فيها اثنان مطلمًا حتى في حالات القوأم» كما توصف بأنّها 
وراثيّة بناء على أن هذه الجينات موروثة من الوالدين معّا؛ ذلك لان الصضفات الوراثيّة في كل خليّة من 
خلايا الاإنسان داخل التواة والتي عددها (46) کروموزوماء منها (23) کروموزوما تعطى من الأب عبر 
الحيوان المنوي له و (23) كروموزوما الأخرى تعطى من الاأمّ عن طريق البييضة . 

المسألة الرابعة: كيفية الكشف عن البصمة الوراثية: 

استطاع العلماء بفضل الله وقوّته الكشف عن البصمة الوراثيّة» والععرّف من خلاها 
عل حقيقة الويّة الوراثيّة للأشخاص حل النزاع کا 

وعملية الكشف عل البصمة الوراثية تتم عبر مرحلتين» بيانهما فيما يل: 

r AS TE 

يتم في هذه المرحلة الكشف عن العلامات والمادة الوراثيّة للشخص المراد الععرّف على فسبه» 
ويكفي في ذلك استخراج كميّة قليلة من هذا التسيج» كبصيلة شعر واحدة مغلاء أو مالا يقل 

ارخ التائ حسات الأحالات“: 

في هذه المرحلة يتم حساب احتمال هل العلامة الموجودة عند الشخص المراد إثبات فسبه هي 
(1) انظر : العمر» يمن محمد عمرء المستجدات في وسائل الإثبات » (بيروت » لبنان : دار ابن حزم » الطبعة الثانية : 1431 

ه- 2010 م)» ص 443 وما بعدها. و بورقعة» النسب ومدى تأثر المستحدات العلمية فى إثباته» ص 322 : 


(2) العوضى» دورة البصمة الوراثية فى اختبارات الأبوةء ص 343. بواسطة العمر» المستحدات فى وسائل الإأثبات» 


ص 443 . 
)3( انظر: العمر» الملستحدات فى وسائل الإثبات» 0 
(4) أنظر: المصدر السابق» ص 447. 


ورا 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


في الحقيقة موروثة من الأب المفترض» أو ليست منه ؟» و يتم الوصول إلى التتيجة المطلوبة إما نفيًا 
أو إثباتًاء إلا أن التتيجة في حالات التفي تكون قطعية بنسبة 100 % »اما في حالة اللإثبات فلا تصل 
التتيجة فيها إلى درجة القطع؛ ولكن يذكرون أن درجة صحَتها تصل إلى 9.99 % . 

ويفيد علماء الوراثة أن احتمال تطابق شخصين في البصمة الوراثية إذا أجريت القحاليل 
عل 10 شدفات " هي واحد فى المليون» وإذا زاد عدد الشدفات إلى ثمان عشرة شدفةء فإِنَ احتمال 
الئوافق هو واحد في 69 بليون تقريبًاء وهو احتمال معدوم بالّسبة لعدد سكان العالم الذي يبلغ ستة 
ملیارات (بلیون). 

الفرع الغاني: الخبير المستعان به في المسألة: 

يعد علم الوراثة أحد فروع علوم الحياةء التي تعرف بالبيولوجياء وهي تُعنى (بدراسة الكائنات 
الحية من حيث بنيتهاء وتغذيتهاء وتڪاثرهاء وطبيعتهاء وصفاتهاء ونواعهاء والقوانين التي تحڪم 
طرق عيشها وتطورها وتفاعلها مح وسطها الطبيعي) “. 

وعليه كان الخبير المستعان به في هذه المسألة هو البيولوجي المختص في المندسة الوراثية» 
ويمكن تعريفه بأنه: العالم بالظرق والوسائل التي يتح فيها اكتشاف الصفات البيولوجية الموروثة. 

الفرع الغالث: وجه الاستعانة بالخبيرفي المسألة: 


يتعين عل المجتهد استعراض حقيقة البصمة الوراثيّة» ومعرفة طرق الكشف عنهاء ومدى 


الفرع الرابع: فتوى نموذجية: 


جاء في القرار السابح مجلس المجمع الفقهي”) الإسلاعيء اتاب لرابطة العالم الإسلاي» جشأن 
البصمة الوراثية ومجالات الاسعفادة منها ما يإ : 


(1) الشدفات جمع شدفةء وهي: القطعة من كل شىءء» والمراد بها هنا القطعة من الحمض النووي .)40[N(‏ انظر: مجمع 
اللخة العربيةء المعجم الوسيط» ص 76+. 

(2) موسوعة ویکيبيديا : 13.0۲3 1)18 .W‏ ¥۷۷ » مصطلح (البیولوجیا). 

(3) سبق التعريف به في ص 98 من الرسالة. 

(4) في دورته السادسة عشرة» المنعقدة بمكة ال مكرمة» في الفترة: من يوم 21 شوال 1422 ه» الموافق: 05 جانفي 2002 م 
إلى 26 شوال 1422 هه الموافق: 10 جانفي 2002 م. انظر: قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العام الإسلاميء 


ص 343. 


ضور | 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بأهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


(بعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة 
بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثيةء والاظلاع على البحوث التي 
قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراءء والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله» تبن من 
ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تون قطعيّة في إثبات ذسبة الأولاد إلى الوالدين» أو نفيهم 
عنهماء وفي إسناد العيّنة (من الم أو المني أو اللّعاب ) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبهاء فهي 
قوی بكثير من القيافة العادية (الق A ID TEE E OE‏ 
وأنّ الخطأ في البصمة الوراثيّة ليس واردًا من حيث هيء وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث 
e‏ 

أولا: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثيّة في القحقيق الجنائي... . 

ثانيا: إن استعمال البصمة الوراثيّة في جال السب لابد أن حاط بمنتهى الحذروالحيطة 
والسّريةء ولذلك لابد أن تقدَّم التصوص والقواعد التّرعية على البصمة الوراثية. 

ثالثا:لا يجوز شرا الاععماد عل البصمة الوراثيّة في نفى السب ولا جوز تقديمها عل اللعان“. 

رابعا: لا جوز استخدام البصمة الوراثيّة بقصد التأكد من صحة الأنساب القابتة شرعًاء وجب 
عل الجهات المختصة منعَه وفرض العقوبات الّاجرة؛ لان في ذلك المنع حماية لاغراض الاس صوتًا 
اا 

خامسا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثيّة في مجال إثبات النسب في الحالات الاآتية: 

أ- حالات التنازع على مجهول السب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء كان 
الثنازع عل مجهول السب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويهاء أم كان بسب الاشتراك في وطء الشبهة 
وګوه. 

ب - حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها وكذا الاشتباه 
في أطفال الأنابيب. 

ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم» بسبب الحوادث أو الكوارث أوالحروب وتعذر معرفة 
أهلهم» أو وجود جثث لم يمكن التعرّف على هويتهاء أو بقصد التحقَّق من هويّات أسرى الجروب 
والمفقودين. 


(1)( اللعان هي : (شهادة مؤكدة بالاأيان» مقرونة باللعن» قائمة مقام ل :الولف ف حقه»ومقام حد الزنا ف حقها). 
الجرجاني» التعريفات» ص202 . 


ل موا | 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بأهل الاختصااص 


سادسا : لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس أو لشعب أو لفردء لأ غرض» كما لا تجوز هبتها 

لأي جهة لما يترتب عل بيعها أو هبتها من مفاسد. 

سابعا : يوصي المجمع الفقهي بما يأتي: 

أ- أن تمنع الولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثيّة إلا بطلب من القضاء وان يڪون 
في مختبرات للجهات المختضة» وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للرّبح من مزاولة هذا الفحص؛ 
لما يترثب عل ذلك من المخاطر الكبرى. 

ب - تكڪوين ججنة خاصّة بالبصمة الوراثيّة في كل دولة ءجشترك فيها المتخصصون الشرعيون 
والأطبّاء والإداريون» وتكون مهمَّتها اللإشراف على نتائج البصمة الوراثيّة واعتماد نتانجها. 

ج- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش» ومنع العلوّث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في 
حقل مختبرات البصمة الوراثيّةء حقى تكون التتائج مطابقة للواقع» وأن يتح التأكد من دة المختبرات» 
وأن يكون عدد المورّثات(الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه اللختصّون ضروريًا دفعًا 
ا 


الفرع الرابع: التعليق عل الفتوى: 

بناء على ما تقزر من التاحية العلمية من دقة الهندسة الوراثية وصحة النتائج المترثبة عليهاء 
يمكن القول بأن البصمة الوراثية تعد وسيلة وطريقا آمنة معتبرة في معرفة السب وثبوته» وهي 
عا خن الا ا ا ف ای ا ورال د رول 
الله # فلزم اعتبارها كوسيلة من وسائل اللإثبات. 


و كما جاء في الفتوى ينحصر العمل بالبصمة الوراثيّة في حالات الجهالةء والاشتباه والقناز > 


ولا تقذّم في اتا ف نه عل اللعات القابت بالئتص الشرعي» وهو قوله تعال: ۴ ولذ دون 


ازوجھم وار یکی فم شہدا کہ ...£ إلى قوله: ‏ وة أن عضب آل صان کن من صروت چ کا 


سے 


لا يجوز استخدامها في العأكد من الأنساب الثابتة ونفيهاء غلقًا لباب الزيبةء وحماية للأنساب» وصودً 
: ۰ هھ م N‏ ا 8 و ١‏ 4 4 
للأعراض المعصومة بقول الي 4: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) . 


(1) قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العام الإإسلامي» ص 343 وما بعدها. 

(2) أنظر الحديث في ص23 من الرسالة. 

17ل ر96 

(4) أخرجه: مسلم» صحيح مسلم» كتاب: البر والصلةء باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» 
الرقم: 2564ء ج2 ص1193. 


ل إو 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


ولحساسية مجال استخدام البصمة الوراثيةء المتمتّل في المجال الجنائي» وججال إثبات الذّسب» ينبغى 
أيعاز عة الكفف عن البصمات إل مزسسات رسمة غير ريك شرف عليها اهل الاخصاص ف 
الميدان الشرعي والظى» وخضع لقوانين منظمة» وهيئات رقابية. 

المطلب الرابع ؛ المشاركة البرلانية في ظل الأنظمة الد يمقراطية: 

الفرع الأول: التعريف بالمسألة: 

أت إلى تمزيق أرض الخلافة الإسلاميّة إلى دويلات متشتتةء قامت في الام أنظمة ديمقراطية برلانية 
تحتحم إلى صناديق الاقتراع في اختيار ا لجاكم» وتشريع القوانين والدساتير المنظمة لشؤون الدولة 
والزعية. 

وتغيب الشريعة الإسلاميّة وأحكامُها - وإن كانت من المُحكمات» والأمور المعلومة من الثين 
بالضرورة- عن هذه التظم الأيمقراطية ودساتیرها؛ لاحتکامها للديمقراطية» والاإرادة الشعبية» وإزاء 
هذا الوضح ا مجاهي الذي غیت الإسلام بمفهو مه الشامل عن قرارات الراعي وحياة الرعية؛ ولغياب 
السّياسة القّرعية التي تقود الرّعية إلى خير النيا والآآخرة» رأى بعض الغيورين عن الذين والملّة لزوم 
دخول هذه البرلانات اليمقراطية من أجل الإصلاح» وتقليل المفاسد التاتجة عن خلوها 
للڈيموقراطيين» والعلمانيين» واللادينيين . 

فما حقيقة الديموقراطية ؟ وما هي الآأليات التي يُسيّر بها البرلان ؟ وما حم المشاركة فيه ؟ 

المسألة الأولى:ماهية الديمقراطية ومبادؤها: 

اليمقراطية لغة: كلمة يونانيّة الأصل» تتركب من كلمتين : الأولى : em5)‏ ()» وتعن : عامة 
التاس» والقانية هي: »)K۲4)14(‏ وتعنى: ا لحجڪہ؛ ومنه يڪون معن الڏيمقراطية : حڪم الشعب» 
ن (MD,‏ 

اَم التيمقراطية كنظام سياسي فهي: (نهج يقيم العلاقة بين أفراد المجتم والڌولةء وفق مبداً 
المساواة بين المواطنينء ومشاركتهم الحرّة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة) ©. 


(1) انظر: موسوعة ويكيبيديا: ٠‏ 013.0۲8ع ۷۷۷.۷11 » مصطلح (الديمقراطية). 
(2) انظر: عبد لوهاب الكيالي و مجموعة من المؤلفين» الموسوعة السياسية» (بيروت» لبنان: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» د.ر.ت.ط)» ج 2 » ص 751 بتصر ف يسر . 


رو 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


فالأيمقراطية بمفهومها الأصل تعطي الأغلبية الشعبية أو ما ينوب عنها من المجالس الثيابية 
حق السيادة والتشريع» وحق اختيار الحاڪم عن طریق الاقتراع والانتخاب» ا يمن الرئيس 
المنتخب من اعتلاء سدة الحكم؛» وإدارة شؤون الدولة والرَعيّةء بما فيها من الأغلبيّة الموافقة والاأقلَيَّة 
المعارضةء وفق البرنامج الذي اختير عل أساسه» والذي هو في ري الأغلبيّة الصواب الذي يصلح نهجًا 
للدولة ومۇسساتها. 

وتقوم اليمقراطية على جملة من المبادئ والقيم» يمكن إجماها في التقاط القالية ‏ : 

أ سيادة القانون» وخضوع حميع الفثات له بغض التظر عن الذيانة والمكانة. 

ب- الشعب المصدر الذي تنبثق عنه السّلطات التشريعية والقضائيّة والثنفيذية . 


ثد تداول الساطات سلما 

ج- حاية حقوق الأقليّات والأفرادء وضمان الجريات والمساواة. 

لمسألة الثانية: تعريف البرلمان وبيان مهامه“: 

يطلق على البرلمان تسميات متعدّدة تختلف من دولة لأخرى» فيستى (مجلس التواب)» 
و(المجلس التشريي)» و ( مجلس الشعب)» و (مجلس الأمّة)» و (الجمعيّة الوطنيّة)» و (المؤتمرالعام 
الوطنى)ء وقد يتكوّن من هيكل مزدوج كما هو الحال في الجزائر» حيث يتشكل من المجلس الشعي 
الوطنيء ومجلس الأمة. 

وكلمة البرلان مستقاة من التاحية اللغوية من القعل الفرضسي (۴۵۲16۲) بمعنى القكى» 
وهي اصطلاح استعمل في اللغتين الفرذسية والانجليزية في القرن الغالث عشر للإشارة إلى اجتماع 
للمناقشة. 

والبرلمان هيئة تشريعية تمشل السلطة التشريعية في الول الدستورية» حيث يون ختصا 
بحسب الأصل بجميع مارسات السلطة التشريعية وفمًا لمبدأً الفصل بين السّلطات» ويُمنح السلطة 


(1) انظر: الكيالي وغيره»الموسوعة السياسية» ج 2» ص 751 و 752. وموسوعة ويكيبيديا: 
1.08 k1pedاw Www.‏ » مصطلح (الدیمقراطية). 

(2) انظر: موقع المجلس الشعبي الوطني الجزائري» ركن المجلس والمؤسسات الرسمية: 2.01€)-41. WWW‏ . 
والكيالي و غيره» الموسوعة السياسية» ج 1»> ص 519 . وموسوعة ويكيبيديا : «www.wikiped1a.01£‏ 


مصطلح (البرلان). 


ل وو 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


الكاملة فيما يتعلُق بإصدار التشريعات والقوانين أو إلغائهاء والعصديق عل الاتفاقات الدولية 
والخارجية التق يُبرمها مثلو السّلطة القنفيذية» كما سند إليه مهام الرقابة وتمثيل الشعب أمام 
الحكومة. 
ويتكؤن البرلمان من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم (التّاب) أو (الممتلين)ء وهم الذين 
ينوبون عن الشعب» ويمقلونه في جلسات الحوار والمناقشة وسڻٌ القوانين» ويڪون الححاقهم بالبرلان 
عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب التيمقراطيّةء وفق العمثيل النسى”. 
المسألة الغالغة: القانون الأساسي للتّائب البرلاني ^: 


يلتحق التائب بالبر لمان من خلال الترشح والانتخاب» إمّا ضمن قوائم تابعة للأحزاب المعتمدة 
لدى الدولةء وإمّا عن طريق الترشح الح عبر قوائم الأحرارء وفي حالة التحاق المترشح بالعضوية 
البرلمانيّة فإنّه يخضع لقانون أساسي يرب عمله ويحدّد له الحقوق والواجبات. 


وتتمشل الخطوط العريضة للقانون الأساسي للبرل اني الجزائري فيما يل: 
| - حالات اناق 


ا 


وهي قائمة على مبدأً عدم الجمع بين المهام النيابيّة والمهام أو الوظائف الأخرى. 

ب- الحصانة البرلمانية: 

والتي تُمنح للبرلاني مدة نيابته ومهمّته الثيابيّةء حيث تمنع متابعته جزائيا أو مدنياء أو إيقافه» 
و قسلیط أي ضغط عليه ڊسبب ما يعبر عنه من آراء أو کلام تلظ به» او بسبب ما صوّت به خلال 
مارسة مهامه التيابيّةء كما كمع الحصانة القروع في متابعة أي نائب بسبب ارتكابه جناية» أو جنحة 


(1) يضم المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي 2012 أربعة مائة واثنان وستين 
(2 46) مقعدا من بينها ثانية (08) مقاعد خصصة للجاليةء موزعة على ثمانية و أربعين (48) دائرة انتخابية بالداخل 
و ست (6) مناطق بالخارج. و مقياس التمثيل المعتمد هو مقعد واحد 1 لكل ثانين آلف 80.000 نسمة يضاف 
إليه مقعد واحد (1) لكل شريحة متبقية يفوق عددها أربعين آلف 40.000 نسمة. وني كل الأحوال» لايمكن أن 
يقل عدد المقاعد عن أربعة 04 بالنسبة إلى الولايات التي م تبلغ الكثافة السكانية بها ثلاثائة وسين آلف 
0 3 نسمة.وبعد الإإصلاحات السياسية المطبقة في الآونة الأخيرة » والتي رافقت تشريعيات 2012 حددت 
نسبة مشاركة المرأة بنسب ختلفة تتعلق بعدد المقاعد » فمثلا إذا كان عدد المقاعد يساوي أو يفوق (32) مقعداء فأقل 
نسبة ملزمة لمشاركة المرأة هي 40 ./ . انظر : موقع المجلس الشعبي الوطني » والجحريدة الرسمية » المجمهورية الجزائرية 
الديموقراطية › العدد الأول » السنة التاسعة والأربعون» صفر 1433ه- يناير 2012 ص 46 . 

(2) انظر : موقع مجلس الشعبي الوطني الجزائري» ركن النائب : ۷.49۸-2.0۲3 ۷۷. 


ل ړو | 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


إلا بتنازل صريح منه» أو بإذن من المجلس الذي يرفع الحصانة عنه» وترفع هذه الحماية في حالة 
العلّس» وفي هذه الحالة يجوز لمكتب المجلس طلب إيقاف المتابعة أو الإفراج المؤقت عن الثائب . 
ت- واجبات البرلماني: 
يجب على التائب أن يبقى وفيًا لعقة | 2 لشعب» وأن يظل متحسسًا ل لعطلعاته» ويُلزم بتقديم تصريح 
بأملاكه في بداية مهمّته الثيابيّة وعند نهايتهاء كما عليه حضور اجتماعات المجلس الشعى الوطنى 
واجتماعات اللجنة التق هو عضو فيهاء واحترام الإجراءات المنصوص عليها في التظام الداخلى خلال 
ا لجلسات الق يعقدها المجلس. 
المسألة الرابعة: إجراءات وطرق التصويت في البرلان": 
تتم دراسة التصوص والقوانين والمصادقة عليها وفق أحد إجراءات القصويت القالية: 
أ- القصويت مع مناقشة عامةء أو محدودة تخص ججادًا معيّنة. 
ب التضويت ذون متاقدة. 
ويكون التصويت عممّة برفع اليد أو عن طريق الاقتراع العام أو السّريء أو بالاقتراع العام من 
ل ويحتڪم في الٽصويت عل القوانين إلى الأغلبية. 
الفرع الغاني: الخبير المستعان به في المسألة: 
ا لحديث عن نظم الحم وآلياته في ظل الأنظمة القائمة والقوانين العصرية من صميم خبرة 
الشياسي) الخبير بالأحكام والتظم الى تدار بها شؤون الول المعاصرة. 
الفرع الغالث: وجه الاستعانة بالخبيرفي المسألة: 
إن مسألة المشاركة العضوية في البرلمانات اليمقراطية تستلزم إدراگا لمفهوم الديمقراطية 
كنظام سياسي ابتداءء ثم معرفة ماهية البرلان وحقيقة المشاركة فيه» وما هي شروط الالتحاق والظفر 
بالمقعد البرل اني ثم واقع الرّعية ومآل التشريعات البرلمانية دون مشاركة أهل التيانة والالتزام فيها. 


(1) انظر: موقع المجلس الشعبي الوطني الجزائري» ركن دور المجلس وسيره: .⁄۷W.41-2.0۲€‏ 

(2) تحرف السياسة باغها: (فن مارسة القيادة والحكم» وعلم السلطة أو الدولة » وأوجه العلاقة بين الجحاكم والمحكوم). 
وقيل في معناها الشرعي: (ما كان من الأفعال؛ بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن ل 
يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي). الكيالي و غيره» الموسوعة السياسية» » ج 3» ص 362. 
و ابن القيم» إعلام الموقعين» ج 6» ص 512 . 


ل ووا 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بآهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


الفرع الرابع: فتوى نموذجية: 
أفتى الشيخ ابن عثيمين" رحه الله ججواز المشاركة في المجالس البرلانية التيمقراطيةء وجاء ذلك 
في رد على سؤال وجه لفضيلته من حلة الفرقان الكويتيةء في ذي الجحجة 1411 ه - الموافق لماي 
6 م. 
وقد قال رحه اللّه: (أنا أرى المشاركة في المجالس التيابيةء إذا كان الإنسان يرجو بذلك مصلحة 
اما منع شر ا خير؛ لاه كلما كثر التاس الصالحون في هذه المجالس صارت أقرب إلى السّلامةء 
وأبعد عن البلاءء وأمّا ا لحلف عل احترام الستور فينوي بقلبه أنه حلف على احترام التستور إن لم 
يخالف الشرع » والأعمال بالثيات ولكل امرئ ما نوى. 
وترك هذه المجالس للسّفهاء والقّساق والعلمانيين وأشباههم» فهذا غلط لا بحل المشكلةء والله 
لو كان الخير في الامتناع عن هذه المجالس لقلنا يجب البعدء والكف عنهاء لحن الأمر عل عكس 
ذلك والإفسان ريّما يجعل الله على يديه من الخير الشيء الكثيرء وقد يون الرّجل يفهم الأمورء 
ويعرف أحوال التاس» ويعرف التتائج» ويون قويًا في الحجة» والبلاغة والبيان فيْعجز جميع 
الحاضرين عن مقاومته» ويحصل في هذا الخير الكثي) ( . 
الفرع الخامس: التعليق: 
لا يخفى ما في التيمقراطية والمجالس التيابية التي تحتكم إليها من منكرات شرعية» 
۰ عقديّة» لعل أخطرها الحاكميّة التي تمنح للشّعوب» ومَّن تختاره من ملين ونواب برلمانيينء 
حقٌ إلهي لا يقبل الرد واللإشراك؛ لقوله تعالى : # ألا لَه اَن ولذ £ ° وقوله: ر ولاشركف 
خکمو۔ لحا 4 ”) وقوله : إن الحم لیت مر آلا عدوا إل إا و . 


(1) هو: محمد ابن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين (1347 - 1421ه). من الوهبة من بني تميم. من 
المملكة العربية السعودية. عام حقق» فقيه مفسر» كان ورعا زاهدا. تقلد عدة مناصب» منها أنه كان عضوافي هيئة كبار 
العلاء» وعضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. له مؤلفات كثير» منها: (تفسير القرآن 
الكريم)» و (الشرح الممتع على زاد المستقنع)ء و(ججموع الفتاوى والرسائل). انظر ترجته في الموقع الخاص به» ركن: عن 
الشيخ : www.1bnothalmeen.com‏ . 

(2) لار مر سایات ا مشار كة فى الوزارة والمحالس النيابية. (الأردن: دار النفائس» الطبعة الثانية: 1429 ه_- 
9 م )»ص 141 و 142 . 

(3) [الأعراف: 53]. 

(4) [الكهف: 26]. 


(5) [يوسف: 40]. 


لمو 


تطبيقات معاصرة للاستعانت بأهل الاختصااص 


الفصل الثالث 


ولان مسألة المشاركة في المجالس البرلانية تتعلق كذلك بالواقعم» وما يخضع له من ميزان 
المصالح والمفاسد» فالذي يظهر والله أعلم هو جواز المشاركة والانتساب هذا التوع من البرلمانات» 
مع ما فيها من منكرات وخاذير شرعية؛ لضرورة الإصلاح وتقليل المفاسدء وتحقيق المصالح» خاصة 
والمفسدة التاجمة عن خلؤها للعلمانيين والتيارات الأخرى حقيقيّة غير متوهمة» والواقع يشهد بذلك» 
فم من السّهام والقوانين الجائرة صوّبت للإسلام وأهله من مقاعد البرلمانات» وهذا الذي ركز عليه 
الشیخ ابن عثيمین في فتواه» حیث بی الحڪم عل واقع التازلة لا ذاتهاء وهو ذات القول الذي ذهبت 
إليه بعض الميئات والمجامع الفقهية". 

وينبغي التأكيد أن هذه المسألة من المسائل التي يسع فيها الخلافء وأنّ القول فيها لا ينبني عليه 
إيمان ولا كفرء ولا سنَّة ولا بدعةء ولا خروج عن المنهج الحقّ» ما دام المنتتسب فمذه البرلانات 
يڪفر باليمقراطيةء ويقرّ بالحاكميّة لله تعالى» وهو بذلك يسلم إن شاء الله من الاثم والمؤاخذة. 

وفي هذا يقول ابن تيمية: (فمن ولي ولايةً يقصد بها طاعة اللهء وإقامة ما يمكنه من الواجبات» 
واجتناب ما يمكنه من المحرّمات» لم يؤاخذ بما يعجز عنه؛ فإنَّ تولية الأبرار للاأمَّة خير من تولية 
الفا 2. 


(1) انظر: الدويش» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» ج 23» ص 406و 407. وقرارات المجمع الفقهي التابع 
لرابطة العام الإ سلامي» ص 0 


(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج 28› ص 396 . 


ل وو 


الخاتمه 


e 


خاتمة 

وفي خاتمة هذا البحث الذي حاولت قدرالمستطاع جمع شتاته» وترتيب مسائله بما يخدم 
موضوع الاستعانة بأهل الاختصاص» من التاحية الأصولية والفقهية» أعرض اهم التتائج المتوصّل 
إليهاء والئوصيات المقترحة. 
ما اهم نائج البحث: 
1 - مشروعية الاستعانة بأهل الاختصاص ف المسائل التى ضحتاج إلى رأيهم فيهاء وقد تأخذ الاستعانة 
2- مسألة الاستعانة بأهل الاختصاص ليس عصريّة حضةء وإنما هي معروفة من عهد النى 4 وعبر 

عصور الفقه الإسلاي. 

3- أهل الاختصاص هم قوم من ذوي المعرفة بحقيقة القّيء المراد بيانه. 


4- يختلف المختص المستعان به باختلاف المسألة والعلم الذي تتعلّق به» وح في العلم الواحد 
بختلف الخبير باختلاف تخصصات هذا العلم. 


5- من اهم جالات الاستعانة بأهل الاختصاص: الإفتاء والقضاء. 

ك ذَستمَدٌ خبرة المختض من العرف والمعرفة. 

7- ليس للخبير إنشاء حكم أو إصدار فتوىء وإتّما يتوقف عمله على وجوه الاستعانة المذكورة. 
8- يُعرف المختض باستفاضة خبر تمكنه من فته» وبشهادة الأفراد والمؤسسات. 

9- اختلف الفقهاء في حم جواز الاستعانة في حق المجتهد الخبير. 


0- للاستعانة بأهل الاختصاص ضوابط ترجع ا 
المستعان به فيها. 


1 - من أكثر الضوابط المختلف فيها فيما يتعلّق بالخبير ضابطا الإسلام والعدد. 

2- عدم جواز الاستعانة بقول الخبير الواحد في المسائل التي ورد الئتص فيها باشتراط الخبيرين. 
3- جواز الاستعانة بالخبيرين الكافر والفاسق على الراجح متى علم صدقهما في القول. 

4- جواز قبول خبرة المرأة مطلقا على الراجح» سواء كان ذلك في المسائل التي لا يظلع عليها غير 


النا او سائ ادود والقضاص. 


þÈËزل‏ وو( 


e 


الخاتمه 

5- للاستعانة بأهل الاختصاص وجوه كثيرة؛ أهمُها: تصوير الثازلة وتحقيق المناط. 
6- آبرزالخبراء الذين يستعان بهم في العصر الحالي هم: الظبيب» والصيدلي» والكيميائيء والفلكيء 

وخبير اهندسة الوراثية. 
وما التوصيات فهي کالاتي: 
1- العمل على توسيع المقررات الجامعية وإثرائهاء بما يُمكَن طلاب العلوم التّرعية من تحصيل بعض 
المعارف ولو كانت من العمومات في العلوم التي ترتبط بها التوازل العصرية. 
2- الاهتمام بتعريب العلوم وتقريبها لطلبة العلوم الشّرعية. 
3-توسيع دائرة الاستفادة من أهل الاختصاص في الاجتهاد الفردي والجماعي» بشكل يعطي أهل 
الاختصاص دور أكثر في هيئات الفتوىء والمجامع الفقهية. 


142 


الملحق رقم ( 1 ): مخطط يبين المراحل العامة لمعالجة مياه الصر 


ف الصجي. 


ملاحق 


الملحق رقم ( 2): صورة بيانية لموضع الكلية من الجسم وما يتصل بها من الأعضاء. 


الشران اللوي الأين 
الكليةاليسرى الوريد الكلوي لمن 
الشران الأبهر البطني الوريد الأجوف السقلى 
الحالب الاسر 
المثانة البولية 


الملحق رقم ( 3 ): صورة تبين آلية الغسيل الدموي ( ٤ءكءراه¡d٥0٣‏ ٤ط‏ .). 
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سائل الغسيل الد 


بوت 


كيس التنصريف 


الغسيل البريتوني 
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الملجحق رفم ( 5 ): صورة ثوضح آ 
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الملحق رقم ( 4 ): صورة الكلية الا 
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الملحق رقم ( 6): ملصقات لمجتويات المواد المضافة لسائل التنقية. 


أ معدن كلور الصوديوم. 
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RENACID A13 f 


SOLUTION CONCENTREÉEE ACIDE 


POUR DIALYSE AU BICARBONATE 
COMPOSITION DE LA SOLUTION CONCENTRÊE : (g/l) 


NaC! 
214 8 انپ‎ MgCI,(6H,O) Cacı(2H,0) CH,COOH 
: س‎ 1,12 9.00 6,0 


CONDITIONS GÉNÉRALES p’ 


A diluer au moment de 'emploi 
Rapport de dilution : 1/35 


Une part dala solution concentré 
nas ntrée €eXa ١ . 
Ne pas utilisêr les quantités restanteş ctement mesurée + 34 parts d'eau 


COMPOSITÎŠN DE LA SOLUTION p 
N eT ILUÉE: (m mol/l) 
a ` M ++ 4+ - 
4 


00 112.5 3,00 
COMPOSITIORFAPRÈS ADDITION DE BICARBONATE APPROPRIÉ :(m mol/l) 


CcH,COO0O HCO, 
3,00 


UTILISATION: 


0 
Bidon de 10 litres 
fabriqué par : 
@ ane 
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ملاحق 
الملحق رقم ( 8 ): مخطط يوضح هيكلة التوزيع الشبكي. 


الشركة (رأس المرم) 


4 المشتركين ق الطبقة الأولى (أحمد) 


سون رسنس چ ا 
ا ) 


(إبراهيم و عمر) 


المشتركين فى الطبقة الثالثة 


Vv. 


طرف الآية السورة رقم الآية الصفحة 


سورة البقرة (2) 


من ہد منک َر نة £ 185 13 
سدوا يکين ين راڪم ن لم کنا ‡ 282 69 
مایا اوی اموا لوا ہن یب ما رفتنگ 4 172 117 


سورة آل عمران (3) 


سهد آلته أت کله إلا هو 4 08 14 

۽ وم اَهَل التب من إن تمه بقنطار يوذو % 5 58-55 
سورة النساء (4) 

لإ آل کان علیمًا حا 4 35 08 

وإِن خقتم شقا مہا فابعتوا حکما من اهلد £ 35 86-64-21 


چ ولو ردوه إل اسول وللت أؤلي لأر مِم + 83 20 


سے 


سورة المائدة )5( 


ے س < وو وص ے > ے ر <٤‏ ووو 63-60-22 
ا آذ اما لک االصكدوا 
$ ا بن ءامنواً لا تقللوا الصيد وآنتم حرم 4 85-65-64 
تاا الین اموا دة یکی دا حص حدم 4 106 57 
۾ ولا فلم عدوا وؤ ڪات دافرى ۽ 152 63 
سورة الأعراف (7) 
ألا له فلق وال 6 53 136 
خط العفو وأ العف وَأعَرض عن هریت £ 199 10 


زرل 1و( 


سورة الأنفال (8) 
اة لا ضيب أ لامك حَاصة £ 25 04 
سورة التوبة (9) 
اشوا امرك + 05 04 
سورة يوسف (12) 
إن الحکم لای مر آلا تعدوأ ياه £ 40 136 


وما دا إلا ما عَلمََا £ 81 14 


۾ كلك رلت کا عا 4 38 46 
سورة النحل (16) 

( ارا فد ال ئز لال ) e‏ 
سورة الكهف (18) 

۾ داشر كنف خکیوء آَحَدًا £ 26 136 
سورة النور (24) 

م ولد مروت آزوجھم وکر یکی هم شہداو رل اشم £ 9-6 132 
سورة فاطر (35) 

ولاسيئك مثل حير 4 14 51-23 


سورة فصلت (41) 


4 ا و ن € ۶2 ص JE SI ll‏ ٥ر‏ 2ے 
: ستردهم ءايتتاف الفا ف آنفسمم حى ین لهم تەق ‡ 53 126 


ب ورل ا 


سورة الحجرات )49( 
ا E‏ 62 
جر تاا الین اموا إن جاء کہ فاق بنا فوا چ 06 
سورة الطلاق (65) 


وام دوا دوی دل نک £ 02 83 


طرف الحديث الصفحة 

حرف الألف 

(أنَاءَ الله عل رسوله خَيبس) 25 

(اقتتلت امرأتان من هذيل؛ فرمت إحداهما الأخرى) 77 

(أن الئي 8# أمره أن يتعلم كتاب اليهود) 84-26 

(أن الٿي دخل عليها ذات يوم وو رور ) 23 

(أن الثى يل وأبا بكر له استأجرا في الهجرة رجلاً) 56 

(أن خُزاعة كانت عَيْبّة نصح للني 3) 57 

(أَنَّ رجلا أصابه جرح» فاحتقن الدم) 28 

(إنا لاقوا العدو غدا) 15 

( ا اعمال ب اات) 15 
حرف التاء 

(تزوجت امراة فجاءتنا امرأةٌ سوداء) 28 
حرف الحاء 

(الحلال بيّنء والحرام بّن» وبينهما آمور مشتبهات) 122 
حرف القاف 

(قدم أناس من عُكل أو عَريْتَة فاجْتَووًا المدينة) 
حرف الكاف 

اسلف اال ر ) 131 
حرف اللام 

( لا کو اا ل کی 93 


زر وو( 


فهرس الاثار 


طرف الأثر الصفحة 

حرف الألف 

(أما وجدت في أهل الإسلام من يكڪتب لك) 57 

(أنّ أباه عمر بن الخطاب خ4 خرج ذات ليلة) 30 

ان رجلا جاء إلى عمر بن الخظاب 4 65 

(ا مارا مرت ان 30 

(أنّ أبا أبو موسى الأشعري خ4 سأل اَم المؤمنين) 31 
حرف الفاء 

(في استعانة عمر بن الخطاب اه بحسّان بن ثابت) 31 
حرف اللام 

(لا تُڪرموهم إذ أهانهم اللّه» ولا تدنوه) 56 
حرف الميم 

(ما جاء في کتاب ابي بڪر إلى أي عبيدة) 32 


الالال اا 


الفهارس 


فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
أحمد ماني 109 
الآمدي 44 
أريقط الدؤلي 50 
اسامة بن زید یه 24 
أنس بن مالك ظ4د 25 
بديل بن ورقاء الجزاعي ڪه 
ا 13 
بو بڪر الصديق ه 27 
البيضاوي 
جابر بن عبد الله که 25 
ا اغات 44 
الحجاوي 36 
ابن حزم 0 
حسان بن ثابت د 31 
الحطيثة 32 
حفصة رضي الله عنها 30 
الخازن 21 
خالد بن الولید له 7 
الزبرقان بن بدر 4ه 
الزبير بن العوام 2 
ا 44 
الزهري 8 
ابن زياد 80 
26 


ب gg‏ ا 


الشاطي 

الشرواني 

الشوشاوي 

ابن ای ت 

الشيرازي 

الطاهر بن عاشور 
الطوري 

أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
ابن عبد البر 

أبو عبيدة ظ4 

عبد الرحمن بن عوف ديه 
عبد الوهاب القاضي 
عثمان بن عفان دی 

ابن عابدین 

عقبة بن الحارث له 


136 


ابن فرحون 35 
ابن القاص 39 
ابن قدامة 35 
القرافف 15 
ابن القيم 29 
الكاساني 20 
المازري 16 
مجزز المدلي ف 24 
المرداوي 
أبو موسى الأشعري د4 2 
ابن جيم 39 

26 


ابو هریرة ب 


رل 61( 


ل 
ۆز 162 


الاجتهاد 
الاجتهاد الجماعي 
اجتووا 

الإجماع السكوتي 
الأرش 
الاستحالة 
الاستفاضة 
الاستهلال 
ااا 
الاقتصاد 
الانتشار 
الأنسولين 
ااا 
اار 

اسان 
بقار 
البصيرة 
اتس 

بيع العينة 
اا 


اا سکرو 
مض اهيدروكلوريك 


129 


الصيدلي 103 
اا 103 
العدالة 59 
E‏ 10 

عرينة 
عکل 25 
العل 7 

عة 57 
الغرة 0 
الور 116 
الس الف 101 
الغشاء البريتوني 100 
الود 60 
القياس 
الكسوف 110 
الكلور 98 
الكلية 100 
کان 118 
الكتياء 98 
لقاح )28 
اللعان 130 
ادا 37 
المجثبة 27 
مد 715 


ات 120 
المسائل الشرعية المحضة 12 
ارات ال 97 
ال 8 

المقاصد 48 
e‏ 97 
الس 46 
نڪاح الدحكيہ 85 
اکل 72 
راا 127 
اهلام 118 
ا 127 
يل 59 


رل6( 


لمجامع الفة يه 
الهيئات العلمية والمح 
فھرس الي لششهي 


ل 
ۆر 167 


الهيئة الصفحة 
حرف الميم 
ا ا ا ّ 
اال لاف ارك واف : 104 
مجمع الفقه الإسلامي العابم لمنظمة المؤتمر الإسلاي 95 
المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلاي 8 


لوی( 


فهرس المصادر والمراجع 


٠‏ كتب التفسير وعلومه 

أ- الاصفهان ا لسن بى غد ال اغب ٠‏ الفردات ف غريب القران» كقيق: مرك الذراسات 

2- ابن الجوزي» أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عل بن محمّد» زاد المسيرفي علم 
العفسيرء (د.ت)ء (بيروت لبنان: المكتب الإسلاي» الظبعة الثالة:1404 ه- 1984م( 

3- أب و حيان الأندلمى؛ عمد بن يوسف الشهيد تفسير البحر المحيط تفيق: عادل أحمد عبد 
3 ھ- 1993م). 


4- الخازنء اا علاء الدين على بن حمد بن إبراهيم بن عمر الشيي» ا القأويل ٤‏ 
معاني العنزيلء تحقيق: تصحيح محمد عل قافن ( بوت لان دار الك ي لعل 
الطبعة الأولى: 1415 ه). 

5- الرازيء فخر الدين خمد بن عمر؛ العفسير الكبيرء(د.ت)» (بیروت» i ER‏ ذارالکتب 
العلمية: الطبعة الأولى: 1421 ه- 2000 م). 

6- الزمخشري» أبو القاسم جار الله حمود بن عمر » الكشاف عن حقائق غموض القنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل » تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء وعل محمد معوض» وغيرهم» 
(الرياض» المملكة العربية السعودية: مكتبة العبيكانء الطبعة الأولى: 1418 ه- 1998 م). 


7- ابن عاشورء محمد الظاهرء العحرير والعنويرء (توذس: الدار العونسية للنشر؛ د.ر.ط› 
1984م( 

8- القر ي و ابو عبد الله حمّد بن أحمد بن أبي بڪر» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: عبد 
الله بن عبد المحسن الترك» (بيروت» لبنان: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى: 1427 ه- 
206 م ). 

9- القوجوي» محمد بن مصلح الدين مصطفى » حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي 
البيضاوي» ضبط وتصحيح: مد غد القادر شاقن >( نروت لبتان: دار الي الغلة 


رل0( 


الطبعة الأولى: 1419 ه- 1999). 

محمد سلامة» (الرياض» المملكة العربية السعودية» دار طيبة للنشر والعوزيع» الطبعة الفانية: 
0 ھ- 1999 م). 

ھ- 1947 م). 

ه كتب الحديث وعلومه 

2- ابن الأئي جد الدين أبو السعادات المبارك النهاية فى غريب الحديث والأثرء عحقيق: 
أخمد طاهر الزاوي» و مود عمد الطناح» (بيروت: لبنان: دار إحياء الثراث الغرف» 
د.ر.ت.ط). 

13- ا HE‏ 2 ڪقفیق: 2 سشعیب ارط ارون( روت لبنان: مڑ IEE‏ 
الرسالةء الطبعة الأولى: 1418 ه- 1997م). 

4- الألباني» محمد ناصر الدين » إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء إشراف: محمد 
هو الاو ( ووک ا کی الإسلاي» الظبعة الول 9 ھ - 1979م( 
5- الباجي» الا سليمان › المنتقى شرح رطا مالك حقيق: محمد عبد القادر أحمد 

عطاء (بيروت» لبنان: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى: 142 ه- 1999 م). 

6- البخاريء محمد بن إسماعيل »ال جامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله & 
وة و اة فا خد هر لاض ( رت ا 
1422ھ(. 

17- البيهقى» انو ك اجر بن ای بن على الت الكبرى» (د.ت)» ( كر اف اتا 
مجلس دائرة المعارف النظامية» الظبعة الأولى: 1344 ه). 

8- ابن الحجاج النيسابوري» أبو الحسين مسلم › المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل 
العدل عن العدل إلى رسول الله 8# اعتناء: أبو قتيبة نظر حمّد الفاريايي» (الرياض» المملكة 
العربيّة السعوديّة: دار طيبةء الظبعة الأولى: 1427ه- 2006م ). 


ب الإا ت 


9- ابن حجر أبو الفضل أحهمد بن عل العسقلانيء فتح الباري بشرح صحيح البخاريء» 
قراءة وتعليق: عبد العزيز بن بأزء ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقء وتصحيح: حب الدين 
الخطیب « (بیروت» لبنان: دار المعرفة» د.ر.ط» 9ھ( 


0- ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن عل العسقلانيء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
قراءة وتعليق: عبد العزيز پن باز» ترقیم: خمد فؤاد عبد الباقيء وتصحيح: حب الدين 
الخطيب ¢ (بیروت» ا دار المعرفة» د.ر.ط» 9ھ( 

اه او وان ن ف نى اة الج امن داف و ف وج 

2- ابن دقيق العيدء أبو الفتح تقی الدین خمد إحکام الأحكام شرح عمدة الاحكام » حقيق : 


مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس» (بيروت» لبنان: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى: 
6 ھ- 2005 م). 


وا لحك تحقيق: محمد الأحمديء» (القاهرة » جمهورية مصر العربية: دار السلام » الطبعة 
الخانية: 1424 ه- 2004 م). 


24- الشوكنيء محمد بن عل؛ نيل اطا أسرار منتقی ااخا جو محمد صبح 
حلاق» (الرياض» المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى: 7 ھ). 
5- ابن أي شيبةء أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم» المصتّف» تحقيق: محمد بن إبراهيم 
اللحيدان» مد بن عبد الله الجمعةء(الرزياض» المملكة العربيّة السعودية: مكتبة الرشد» 

الطبعة الأولى» 1425ه- 2004ء). 

6- الصنعاني» محمد بن اسماعيل الأميرء سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام تحقيق: محمد 
صبحي حسن حلاق › (الرياض» المملكة العربية السعودية: دو الجرزي» الطبعة الغانية: 
1 ھ). 

7- العيني» بدر الدين أبو محمد حمود بن جمد عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
ڪحقيق: عبد الله کد ر( ر ن واو الت العامة اي الأولى: 
11 ھ- 2001م). 


س 


28- مالك ٣ابن‏ ان الأصبح» الموطأ رواية ی اللي حقيق: دشار عواد معروف» (بيروت» 
لبنان: دار الغرب الوسلاي» الطبعة الغانية: 1417ه- 1997م( 


9- المباركفوري» محمد أبو العلا عبد الرحمن بن عبد الرحيم » تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمڏذيء ڪقيق: عبد الوهاب عد اللطف . (بیروت»› لان دار الفكر› د.ت.ط). 

0- المتقى الهندي» علاء الدين على بن حسام الدين» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء 
ضبط وتصحيح: بڪري حياني»و صفوة السقاء (بيروت» لبنان: مؤسسة الرسالة» الظبعة 
الخامسة: 1405 ھ- 1985م). 

1- النووي» أبو زكريا حي الدين يحي بن شرف » شرح النووي على صحيح مسلم» (د.ت)» 
(جمهورية مصر العربية: المطبعة المصرية بالأزهرء الطبعة الأولى: 1437 ه- 1929 م). 

٠‏ كتب الفقه 

- الفقه الحنفي 

2- الىرخسى» شمس الدين « المبسوط ¢ (د.ت)» (جمهورية مصر العربية: مطبعة السعادة» 
تصوير؛ دار المعرفة: بیروت لان کو 1331 ھ)» 

3 اسر دى غا لدي فة الفقهاء (د ت ( مروت لان دار الك العلكية 
الطبعة الأولى: 1405ه- 1984ءم). 

4- ابن عابدین» خمد امن بن عمرء رد المحتار عل الدر المختارء تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود» وع خمد عورص» (الرياض انلك العربية السعودية: دار عالم الكتب»ءطبعة 
خاصة: 1423 ھ- 2003 م (- 


5- الكاساني» أبو بكر بن مسعود علاء الدين الحنفيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائي 
(د.ت)» (بیروت» لان 5 العلمةء الطبعة الثانية: 106 ھ- 1986 م ( 


الطوري)ء حقیق : زکریا عمیرات» (بيروت ان دال العلمية» الطبعة الأولى: 
8 ھ- 1997 م). 


7- ابن اهما کیال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» شرح فتح القديرء تحقيق: عبد 


ااا 


الرزاق غالب المهدي» (بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية › الطبعة الأولى : 1424 ه- 
24 م(. 

- الفقه المالكي 

8- الأزهري» صالح عبد السميع الآبي » جواهر الإكليلء (د.ت)» (بيروت »لبنان: المكتبة 
الفقافية › در (. 

9- الدسوقء محمد عرفه » حاشية الڏسوق على الشرح الكبيرء تحقيق: محمد عليش» 
) بير وت» تان" دار الفكر د.ت.ط) : 

0- ابن رشد, أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أححمد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد» 
(د.ت)» (بیروت» تان دار المعرفة» الطبعة السادسة: 1402 ه- 1982م( 


1- زروق» أحمد بن محمد البرضسي» شرح زروق على متن الرسالةء (بيروت» لبنان: دار الفكرء 
د.ر.ط» 1402 ھ- 1982 م). 


2- ابن بي زيد القيروانيء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمنء النوادر و الزيادات» تحقيق : 
محمد الأمين بو خبزة» (بيروت » لبنان: دار الغرب الإسلاي » الطبعة الأولى : 199ءم). 

3- ابن عبد البرء یوسف بن عبد الله بن محمد الاستذكار الجامع لذاهب فقهاء الأمصارن 
تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» (دمشق» بيروت: دار قتيبة » الظبعة الأولى: 1414 ه- 
193م( 

4- عبد الوهاب» أبو محمد عل بن نصرء المعونة على مذهب عالم المدينةء تحقيق: محمد حسن 
اسماعيل الشافي» (بيروت » لبنان: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى : 1418 ه- 1998 
م( 

5- العدوي» عل الصعيدي» حاشية العدوي» بهامش كفاية الطالب الربانيء تحقيق: أحمد 
حمدي إمام» وعلي الماشي» ( القاهرة جمهورية مصر العربية: مطبعة المدني » الطبعة الأولى : 
09 ھ- 1989م ). 

6- القرافي» أبو العباس شهاب الڌين أحمد بن إدريس »الّخيرة تحقيق: محمد حجي» 
(بيروت» لبنان: دار الغرب الإسلاي» الظبعة الأولى: 1994 م). 


ل174 


7- مالك بن أنس الأصبحى: المدونة الكبرىء (د.ت)ء (بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى : 1415 ه- 1994 م). 
مواهب اال اقرع قر الل ارعن اوعد اله دنن هة د رکا 
عميرات» (بيروت» لبنان: دار الكتب العلميةء الطبعة الأوللى: 1416 ه- 1995ءم). 

9- النفراوي» أحمد بن غنيم بن سالم» الفواكه الدواني عل رسالة ابن أبي زيد القيروانيء 
تحقيق: عبد الوارث محمد عل» روت ان دار الك اة ايل الل 1418 

- الفقه الشافعي 

50- البْجيري» سلیمان بن خمد بن عمرء تحفة الحبيب على شرح الخطیب» (د.ت)» (بيروت»› 
لبنان: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى: 1417 ه- 1996 م). 

1- البکري» ار کر ان بن محمد شطاء حاشية إعانة الطالبين» تحقيق: محمد سالم 
هاش (بيروت» لبنان: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى: 1415 ه- 1995 م). 

2- الجوينى» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف » نهاية المطلب في دراية المذهب› 
حقيق: e‏ العظيم مود الذيب» (جدة» المملكة العربية السعودية: دارالمنهاح »> الطبعة 
الأولى: 1428 ه- 2007 م). 

3- الخطيب الشربينى» شمس الدين محمد بن أحمد» مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» اعتناء: حمد خليل عيتاني» (بيروت لبنان: دارالمعرفة» الطبعة الأولى: 158 ھ- 
997م( 

4- الزرکشي» بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادرء خبايا الزواياء اعتناء: أيمن صالح 
شعبان» (بيروت» لبنان: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى: 141 ه- 1996 م). 

5- الشافى» محمد بن إدريس» الأم» تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب › (المنصورة» جمهورية 
مصر العربية : دار الوفاء الطبعة الأولى : 1422 ه- 2001 م). 


6- الشرواني » عبد الحميد المئ» و العبادي» أحمد بن قاسم » حواشي تحفة المحتاج بشرح 


ور( 


المنهاج» (د.ت)» (جمهورية مصر العربية: مطبعة مصطفی OTE‏ 

7- الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف» المهذب في فقه الإمام الشافى › تحقيق 
: محمد الزحيل » (دمشق » سورية : دار القلم » الطبعة الأولى : 1412 ه- 1992 م). 

58- والغزا »بو حامد محمد بن محمد بن محمد الوسيط في المذهب» حقيق: أحمر حمود 
ابراهيم» وحمد محمد تامر» (القاهرة جمهورية مصر العربية: دار السلام » الطبعة الأولى : 
7 ھ- 1997 م). 

9- اہن القاص» اوا أحمد بن اي حمر الطبري ٠‏ العلخيص › تحقيق: عادل أحمد عبد 
المىجود» على محمد عوض»(مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى 
البازء الطبعة الأولى»د.ت.ط). 

60- القليوليء شهاب الدين حمر بن حمر > وعميرة» شهاب الان أحمد البرلسى» خا ا 
قليولي وعميرة (د.ت )» (جمهورية مصر العربية : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي › 
الطبعة الغالفة : 1375 ه- 1956 م). 

1- الماوردي» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب» الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافىء 
تحقيق: عل محمد معوض » و عادل أحمد عبد الموجود » (بيروت »لبنان : دار الكتب العلمية » 
الطبعة الأولى : 1414 ه- 1994 م). 
عل محمد عوض ٠»‏ (العليا ء المملكة العربية السعودية : دار عالم الكتب »› طبعة خاصة : 
3 ھ- 2003 م ). 


› النووي» أبو زكريا حى بن شرف» المجموع شرح المهذب › تحقيق : محمد نجيب المطيي‎  -3 
(خدةء املك العرحة الشعردية: ية ال راد دت‎ 


الفقه الحنبلي 


4- ابن بدران» عبد القادر ء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل › تحقيق: عبد الله بن 
عبد المححسن القر“ (بیروت» ان مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية: 1401I‏ ه- 1981 م( 


5- البعلي » أبو عبد الله شمس الڌين محمد بن أبي الفتح » المطلع على أبواب المقنع» (د.ت)» 


ل176( 


(بیروت» ان المكتب الإسلاي > الظبعة الثالغة : 1421 ه- 2000م 
E O LE E N E AE OR E‏ 
200^( 


7- ابن تيمية» أبو العباس أحمد تقى الدين أحمد بن عبد الحليم» شرح العمدة تحقيق: خالد 
بن علي بن محمد المشيقح» (الرياض »المملكة العربية السعودية: دار العاصمة »الطبعة 
الأولى: 1418 ه- 1997 م). 

68- ابن تيمية»ء أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد اللّه» المحرر في الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» (د.ت)» (الرياض» المملكة العربية السعودية: مكتبة المعارف» الطبعة 
الخانية: 1404ھ -1984م). 

69- المحجاوي» أبو التجا شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى » الإقناع في فقه الإمام أحمد 
بن حنبل» تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السّبكي » (بيروت » لبنان : دار المعرفة» 
دت (. 
الفوائد» عقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» (اللخبر› المملكة العربيّة السعودية: دار ابن 
عفان » الطبعة الأولى: 1419 ه). 
تحقيق: عبد الله الجبرين» (الرياض» المملكة العربية السعودية: مكتبة البيان › الطبعة 
الأولى: 1413 ه- 1993 م). 

72- ابن قذامة ابو كمد عبد الله بن الد ادیال و ب اله ع 
المحسن التري»(الجيزة جمهورية مصر العربية:دار هجرالطبعة ا417 ھ- 1997 م( 

3- ابن قدامةء أبو محمد عبد الله بن أ مد المقدسي» المغنى» تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التري» و عبد الفتاح محمد الحلوء (الرياض» المملكة العربية السعودية: دار عالم 
الكتب» الطبعة الخالدة: 1417 ه- 1997 م ). 


ااا 


4- المرداوي» علاء الدين أبو الحسن عل بن سليمان بن أحمد, الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف» حقيق: خمد حسن إسماعيلء (بیروت» لار دار الک العلمية» الطبعة 
الأولى: 1418 ه- 1997 م). 

5- ابن مفلح» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اللهء المبدع شرح المقنم» تحقيق: محمد 
خسن اساغيل الشائي ٤‏ ( مروك يتان از الكتب الفلب ةة ااطةة الأولى: 158 ھ- 
997 م(. 

6- وابن مفلح» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله» النكت والفوائد السنيةء (د.ت)» 
(الرياضء المملكة العربية السعودية: مكتبة المعارف» د.ر.ط» 1404 ھ). 

- الفقه الظاهري 
(جمهورية مصر العربية : اإطبعة المنيرية» 3 1 ھ). 

- الفقه العام 


8- أحمد سلامة» أطفال الأنابيب بين العلم والشريعةء (بيروت» لبنان: الدار العربية للعلوم» 
الطبعة الأولى: 1417 ه- 1996 م). 


79- الودريسيء زین الاين بن الشيخ > النوازل ف الأشربةه (الرياض»المملكة العربية 
السعودية: دار كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى: 1432 ه- 2011ءم). 


0- الأشقرء أسامة عمر سليمان» مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاقء (الأردن: دار 
النفائس» الطبعة الأولى: 1420ه- 2000 م). 


1- الأشقرءعمر سليمان» حم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية»ء (الأردن: دار 
الفائس» الطبعة الغانية: 1429 ه- 2009 م ) 

2- بورقعة» سفيان بن عمر » النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته» (الرياض» 
المملكة العربية السعودية: كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى: 1428 ه- 2007م). 

3- ابن تيمية» أبو العباس أحمد تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» الاختيارات الفقهيةء تحقيق: 
على بن محمد بن عباس البعلى » (بيروت» لبنان: دار المعرفةء د.ر.ط» 1397ه-1978م). 


gل‏ ا ا 


4- ابن تيمية» أبو العباس أحمد تقي الدين أحمد بن عبد الحليم » درء تعارض العقل والنقلء 
تحقيق: محمد رشاد سالم» (المملكة العربية السعودية: إدارة الخقافة والنشر ججامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميةء الطبعة الغانية: 1411 ه- 1991 م). 

85- جریدان» نايف بن جمعان» مسائل معاصرة عا تعم به البلوى في فقه العبادات» (الرياضء 
المملكة العربية السعودية: دار كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى: 1430 ه- 2009م). 


6- جعة عل E‏ الوراثية المفهوم والعطبيقات والحڪم الشرعي» بحث منشور بموقع 

7- ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمنء» التحقيق في مسائل الخلاف» ومعه: تنقيح العحقيق» 
لشمس الدين الذهىء» تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجي» (حلب» سورية: دار الوعي» الطبعة 
الأولى: 1419 ه- 1998ء). 

8- الجيزاني» محمد بن حسين» فقه النوازلء(الرياض» المملكة العربية السعودية: دار ابن 
ا لجوزيء» الطبعة الفانية: 1427 ه- 2006م). 

9- الخلاوي» أسامة بن أحمد بن يوسف» النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالعداوي 
والصيام» (الرياض» المملكة العربية السعودية: دار كنوز اشبيلياء الطبعة الأولى: 1432 ھ- 
2011م( 

0- الريسوني»قطب» أجحاث اجتهادية في نوازل عصريةء (بيروت» لبنان: دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى: 1432 ه- 2011م). 

91- شنیور» عبد الناصر خمد الاثيات بالخبرة بين القضاء الإسلاي والقانون الدولي و 
تطبيقاتها المعاصرة» (الأردنء عمان: دار النفائس» الطبعة الأولى: 1425 ه- 2005 م). 
2- شوبيرء محمد عثمان» المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلاي» (عمان» الأرد : دار 

النفائس» الطبعة السادسة: 1427 ه- 2008 م(. 

93- الصديقي» دايرو يوسف» المستجدات الفقهية في العلاقات الدولية»(عمان» الأردن: داز 

الفائس» الطبعة الأولى: 1433 ه- 2012 م). 


94- الطريقی» عل الله بن محمد احکام اة ف اليه الااسلامية (الرياض» السلكة 
العربية السعودية» دون اسم الاشرء الطبعة الأولى: 1404 ه- 1984م). 


gل‏ وا ت 


5- عطية عدلان» الأحكام الشرعية للنوازل السياسيةء (القاهرة جمهورية مصر العربية: دار 
اليسرء الطبعة الأولى: 1432 ه- 2011 م). 

96- الع اس دع اا ی وا الأثبات »(بيروت » لبنان : دار ابن حزم › 
الطبعة الثانية : 1431 ه- 2010 م( 

7- الغلاوي» محمد الأمين ولد العاليء الاجتهاد وتطبيقاته المعاصرة في جال الأسواق المالية 
(بيروت» لبنان: دار ابن حزم» الطبعة الأولى: 1429 ه- 2008 م). 

8- ابن فرحون» أبو عبد الله شمس الين حمَّد اليعمري» تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الأحكاب حقيق: جمال مرعشلى»› (بیروت» لان 0 العلمة» الطبعة الأول 
6 ھ- 1995 م). 

99- قدري» محمد حمود» التحكيم في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية › (الرياض» المملكة 
العربية السعودية: دار الصميى» الطبعة الأولى: 1430 ه- 2009). 

100- القرضاوي» پوسف» (فقه الصيام)» تيسير الفقه ف ضوء القرآن والسنة» (بيروت»› 0 
دار الرسالة»ء الطبعة الغالفة: 1414 ه- 1993). 

101- القره داعي» مي الدين والمحمدي» على پوسف » فقه القضايا الطبية المعاصرة» روت 
لبنان: دار البشائر الإسلاميةء الطبعة الثانية: 1427 ه- 2006 م). 

102- اش القيمء انو کد الله خمد بن ا بڊڪر بن آيوب» أحکام آهل الذمة» حقيق: پوسف 
أحمد البكريء و شاكر توفيق العاروريء» (بيروتء لبنان: دار ابن حزم الطبعة الأولى: 
1418 ھ- 1997م). 

103- ف القيم» جامع الفقه» جمع وتوثيق وتخريج: يسري اليك خمد» (المنصورة؛ جمهورية 
مصر العربية : دار الوفاءء الطبعة الأولى: 1421 ه- 2000 م). 

4- ابن القيم» أبو عبد الله حمد بن أي بحر بن أيوب » الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعيةء تحقيق: نايف بن أحمد الحمد» (مكة المكرمة» المملكة العربيّة السعوديّة: دار عالم 
الفوائدء الظبعة الأولى:1428ه). 


5- عمد الزحيلى؛ وسائل الاأثبات ف القرنعة الاسلامة ( شىء سر رتا : هة دار البيان؛ 


ااا ا 


د.ر.ط› 1428ھ - 2007م). 
حنيف»(عجمان» دولة الإمارات العربية: الطبعة الغانية:1420 ه- 1999م). 

107- نزيه حاد ¢ المواد اللحرمة والنجسة ف الغذاء والدواي (دفشى سورية: دار القلےم» 
الطبعة الغانية: 1432 ه- 2011 م). 

8- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتيّة» الموسوعة الفقهيةء (الكويت: دار ذات 
السلاسل» الظبعة الثانية: 1404ه- 1983م). 
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٠‏ كتب أصول الفقه وقواعده 

0- الآمدي» سيف الدين على بن محمد › الاإ٘حكام في ا الأحكاب ول قد الى 
عفيفى » (المملكة العربية السعودية دار الصميى» الطبعة الأولى:1424 ه- 2003 م). 

111- الآ٘يجي» عصضصد الدين نك الرحمنء شرح غختصر المنته الأصول» تحقيق: خمد حسن 
ند خسن إساغيل» ( روت » لبتان: دار الكتب العلمية ءالطبعة الاأرل:1424 هد 
204 م(. 

2- الباجي» أبو الوليد » إحكام الفصول في أحكام الأصول » تحقيق : عبد المجيد ترك » 
(بیروت ¢ ن : دار الغرب الوسلاي ¢ الملبعة الغانية : 1415 ھ- 1995 م ( 


3- البيضاوي» عبد الله بن عمرء منهاج الوصول إلى علم الأصول» اعتناء: مصطفى شيخ 
مصطفى » (بيروت» لبنان: مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة الأولى: 1427 ه- 2006 م). 


114- ال تيمية: خد الدينء وشهاب الدينء وتقی الدين. المسودة» ڪحقیق: مي الدين عید ال 
(القاهرة ۰ جمهورية مصر العربية: مطبعة المدني ¢ د.س.ط). 


115- اتن جزي» أبو القاس خمد بن أحمںء تقريیب الوصول اك علم الاضرل حقيق: خمد علي 
فركوس» (الجزاثر: دار التراث الإسلايء الطبعة الأولى: 1410 ه- 1990م). 


6- الجصاص» أحمد بن عل الرازيء الفصول في الأصولء تحقيق: عجيل جاسم النشيء» 
(الكويت : وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء الطبعة الخانية: 1414ه- 1994ء). 


ااا ت 


117- کروی ابو الال عبد اللاك ب غد اه دن درف البرهان في أصول الفقه» تحقيق : 
ل العظيم الديب « (المنصورة جمهورية مصر العربية: الطبعة الرأبعة: 814ھ( 

8- الجيزاني» محمد بن حسين » معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة › (الرياض» 
المملكة العربية السعودية: دار ابن الجرزي » الطبعة الخانية : 1419 ه- 1998 م ) 

119- حسن العطار» حاشية العطار عل جمع الجوامع › د.ت ٠‏ (بيروت SEU ET‏ 
العلمية › د.ر.ط : 1420 هھ 1999م). 

120- او ان البصري» محمد بن على بن الطيب» اميدق اضول الفقه»ء تحقيق: محمد 
هيد الله» وغيره» (دمشق» سوريا: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دون رقم 
الطبعة: 1385 ه- 1965 م( 

1- الخطيب البغدادي» ابو بڪر احمد بن عل بن ثابت بن أححمد بن مهدي» الفقيه والمتفقه › 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» (الرياض» المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى: 1417 ه- 1996 م). 
فياض العلواني » (لبنان بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الخالخة : 1418 ه1997 م( 

3- الزرقاء أحمد ہن الشيخ حمد» شرح القواعد الفقهية» حقيق: مصطفى حمر الزرقاء 
فشن سورد دار القلم» الطبعة الغانة: 1409 ه- 1989 م( 

4- الزركشىء» بدر الدين حمّد بن بهادر بن عبد اللّه» البحر المحيط في أصول الفقه»ء تحرير: 
قبت ال ا ا 2ة( EN o a a‏ 

5 الزر کی ددر الین مدن ادن الور ق الف عه فين سير دت اد غ 
(الکویت: وزارة الأوقاف والشۋون الاسلاميةء الطبعة الغانية: 1405 ھ). 
لبنان : مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى: 1422 ه- 2001 م). 


لاا 


المنهاح »> حقیق: أحمر جمال الزمزي» ونورالدين عبد الجبار صغيري» (دبي › الإمارات 
العرحة الح دار لجرت اللدراسات الاسلامة وإخاء الزات الطبعة الارل :1424 
ھ- 2004 م). 

128- السبک» @ الدين عبد الوهاب بن عل ابن عبد الكافي › تحقيق: الاشباه والنظائرء 
(د.ت)» (بيروت » لبنان : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى : 1411 ه- 1991ءم). 

129- السرخسى اا ر کین بن ا سهل» أضرل الرخسى» ع اسالا الأفغانيء 
(بيروت» لبنان: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى: 1414 ه- 1993 م). 

0 سه القرى القليد وأحكمه (الرناض اللكة الخرمة السو دة دار ارط الط دة 
الأولى: 1416 ه). 


1- السمعانيء أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبارء قواطع الأدلة في أصول الفقه» 
تحقيق : عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكى» وغيره» (الرياض » المملكة العربية السعودية : 
مكتبة العوبة » الطبعة الأولى: 1418ه- 1998 م). 

2ک ال ان عا اهو ا قا اا ( د تب ان در 
الكتب العلميةء الطبعة الأولى: 1403 ه- 1983 م). 

3- الشاطي» ابو اسحاق ابراهیم بن موسی بن محمد الموافقات »› تحقیق: مشهور بن حسن آل 
علمان( ار اا ا ا ا و ور عا ول 1472 
997 م( 

4 کو ی ا ی ایک ( هرر مض الا هک 
ا لجلىء الطبعة الأولى: 1358 ه- 1940 م). 

5- الشوشاوي» أبو عل حسين بن علي بن طلحة الرجراجي »رفع العقاب عن تنقیح الشهاب» 
قق عبد ال رهن بن غبدانة المعري :لاض للك العريية السعردية سك 
الرشد» الطبعة الأولى: 1424 ه- 2004 م ). 

6- الشوكاني» حمّد بن على بن حمد؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء 
تحقيق: ساي بن العريي» (الرّياض» المملكة العربيّة السعوديّةء دار الفضيلةء الظبعة الأولى: 


ازا ا 


1 ھ- 2000 م ). 

7- الطوفيء أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم » شرح مختصر 
او ی عد اله ب عد الجن ار (لا ن وة م م الا اة 
الأولى : 1407 ه- 1987ءم). 

8- ابن عبد السلام» عز الدین غ اا ا اع اکر قو دة کیال کید 
وعثمان جمعة ضميرية » (دمشق» سورية : دار القلم » الطبعة الأولى : 1421 ه- 2000 م). 
البزدوي» رضح حواشیه: عد الله مود خمد عمر؛ (بيروت» E‏ 5ل العلمية» 
الطبعة الأولى: 1418 ه- 1997). 

140- الغزاليء ابخان خمد نل خمد الملستصفى+٬تقيق:‏ حهمزة بن زهیر حافظ»(دون معلو مات 
الطبعة). 

141- وگوم خمد على « الإرشاد ای مسائل ااضول والاجتهادء (الجزائر: دار الموقع» الطبعة 
الغالفة: 1432 ه- 2011ءم). 

2- القحطاني» مسفر بن عل» منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (بيروت 
لبنان: دار ابن حزم » الطبعة الأولى: 1424 ه- 2003 م ) 

143- ابن قدامة» موفق الین عد الله بن حمر « روضة الناظر وجنة المناظرء د. ت » (بيروت»› 
لبنان: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى: 1401 ه- 1981 م). 

4- القرافي» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس » أنوار البروق في أنواء الفروقء تحقيق: 
خليل المنصورء (بيروت لبنان :دار الكتب العلميّة » الظبعة الأولى: 1418 ه- 1998 م). 

5- القرافيء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس» شرح تنقيح الفصول في اختصار 
اللحصول في الأصول» تحقيق: مكتب البحوث بالدار» (بيروت » لبنان : دار الفكر» دون رقم 
الطبعة: 1424 ه - 2004 م ). 

6- القرافيء أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريسء نفائس الأصول في شرح المحصولء 
ل جد غ اوغا حب دمح كال م ةا 


ب gلالال‏ 4 ا 


السعودية: مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الأولى : 1416 ه- 1995 م). 


7- القرضاوي» يوسف »الاجتهاد في الشريعة الإسلاميةء (الكويت: دار القلم» الطبعة الأولى: 
147 ھ- 1996ءم). 

148- ابن القيم › أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب › إعلام الموقعين عن رب العالمين ¢ 
قراءة وتعليق وتخريج : مشهور بن حسن آل سلمان»ء (الرياض» المملكة العربية السعودية: 
دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى: 13 ھ). 

9- ابن اللحام» أبو الحسن على بن عباس البعلء القواعد والفوائد الأصوليةء تحقيق: حمد 
حامد الفيقى» (القاهرة جمهورية مصر العربية: مطبعة السنة المحمدية »› د.ر.ط»› 1375 هھ- 
6 م(. 
تحقيق : عبد الله خمرذ عمد عمر »> (بيروت »> لبنان: دأر الكتب العلمية» الطبعة الأو : 
23 ھ- 2002 م). 

1- المرداوي» علاء الدين أبو الحسن عل » العحبير شرح العحرير » دراسة وتحقيق: أحمد بن 
محمد السراح» وعیره» (الرياض» المملكة العربية السعودية: مکبة ارهد الطبعة الاوك 
:11 ھ- 2000ءم). 

2- ابن النجارء تقن الين حمّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي » شرح الكوكب المنيرء 
تحقيق: حمّد الزحيل › نزيه مادء (الرياض »المملكة العربيّة السعوديّة: مكتبة العبيكان › 
الظبعة الثانية: 1413 ه- 1993 م( 

3- ابن النجارء تقن الڌين حمّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» مختصر التحرير في أصول 


الفقه» تحقيق حمّد مصطفى ححمّد رمضان» (الزياضء المملكة العربيّة السعوديّة: دار الأرق» 
الظبعة الأولى: 1420 ه- 2000ء). 


4- وسيلة خلفي » فقه العنزيل حقيقته وضوابطه» (الجزائر: دار الوعي» الطبعة الأولى » 
د.ت.ط). 


5- اليويي» محمد سعد» مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةء (الرياض › 


زوم( 


المملكة العربية السعودية:دار المجرة للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى: 1418 ه- 1998 م). 


٠‏ کتب الفتاوی 

6- ابن تيميةء أبو العباس أحمد تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» جمع 
وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » وابنه محمد » (مكة المكرمة »المملكة العربية 
السعودية : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف »دون رقم الطبعة : 5 هھ - 
204 م(. 

7- هحاني» أحمد» فتاوى» ضبط: الربيع ميمون» (الجزائر: منشورات قصر الكتاب الطبعة 
الأولى: 2001م). 

8- الدويش» أحمد بن عبد الرزاقء فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفقاءء (الرياض › 
المملكة العربية السعودية: دار العاصمة» الطبعة الأولى: 1416 ه- 1996 م). 

159- ابن رشت ابو الو ليد عمد بن آحد بى أحخد فتاوی ابن رشد » حقيق ومع : مختار بن 
الطاهر العليل» (بيروتء لبنان: دار الغرب الإسلايء الطبعة الأولى: 1407 ه- 1987 م). 

0- العثیمین» حمد بن صالح» جموع الفتاوى» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمانء 
(الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى: 1423 ه-2003ءم). 

1- قرارات المجمع الفقهي الإسلايء التابع لرابطة العالم الإسلاي» الدورات: من الأولى إلى 
السابعة عشر٬‏ الطبعة الغانية. 
عبد الرحمن»(بيروت » لبنان:دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى: 1421 ه- 2000 م). 

٥‏ کتب التاريخ والتراجم 

3- ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن على بن محمد الجزري» أسد الغابة في معرفة الصحابة 
تحقيق: عادل أحمد الرفاعيء (بيروت» لبنان: دار إحياء التراث العرءد.ر.ط» 1417 ه- 
1996م( 


زر 6م( 


4- وابن حجرء أحمد بن على العسقلانيء الإصابة في تمييز الصحابةء تحقيق: على محمد 
البجاوي» (بيروت» لبنان: دار الجيل» د.ر.ط» 1412ه- 1992م). 

5- الخطيب البغدادي» أو گر ا خرن بن عل بن ثابت» تاریخ دا فع تفار واد 
معروف» (بيروت» لبنان: دار الغرب الإسلاي» الطبعة الأولى : 1422 ه- 2001ءم). 

166- اش خلدون» ید ارهن تاریخ ان خلدون ¢ حقيق: خلیل شحادة ومراجعة: سهیل 
رکار» (بیروت» لبنان: دار الفکر» د.ر.ط› 1421 ھ- 2000م ). 

167- الذهبي» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان » تذكرة الحفاظ» تصحيح : 
ت | عانة وا رة اغارف لكر هة العالبة اهتدة ( نروت لبان دار الكت العلية 
د.ر.ط› 1375ھ - 1955م). 
لبنان: مؤسسة الرسالةء الطبعة الحاسعة: 1413 ه- 1993م). 

09 ابن رجب عبد المن بن احم ذل طقات ادنله شقن غبة الرخن حن لمان 
الي ل اف ا اا ا وک الین ةا 1425ھ 
005^( 

0- الزرکلء خير الدين» الأعلامب (بیروت» ا دار العلم للملايين» الطبعة الافة کشر 
2002^(. 
حقیق: مود خمد الطناحي» و عبد الفتاح خمد الحلوء (القاهرة جمهورية مصر العربية: 
ذأر اخباء الكت العردة 5 رط 

172- ابن سعد» محمد بن منيع الزهري» كتاب الطبقات الكبيں تحقيق: عل خمدعمر 
(القاهرة» جمهورية مصر العربية: مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى: 1421 ه - 2001م). 

3- الشوکانيء محمد بن على بن مد البدرالطالح بمحاسن من بعد القرن السابع» حقيق: 
محمد حسن خلاق» (بیروت» لبنان: دار ابن كثيرء الطبعة الأولى: 1427 ه - 2006م). 


174- ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن محمد الاستيعاب في معرفة ضا 2ة 


gل‏ ا ا 


عدل مرشد» (عمان» الأردن: دار الأعلام» الطبعة الأولى: 1423 ه- 2002م). 

5- ابن العمادء شهاب الدين عبد الى بن أحمد؛ شذرات الذهب في أخبارمن ذهب 
كقن: غد القاد ر الا نازرط ويد ار نازرط ( مشق سوريا :وار أبن كت الطعة 
الأولى: 1410 ه- 1989ء). 
4ھ-1993ء). 

7- ابن فرحون» إبراهيم بن نور الدينء الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» 
حقيق: افون الان ( وت 0 اکت لحل اا اول 7ھ - 
196م( 

8- فضلاءء خمد اخسن »> من أعلام الوصلاح ف ا لجزائر» (الجزائر» دار هومه»ءد.ر.ت.ط). 
العليم خان» (حيد ر آبادء المند: مطبعة مجلس دائثرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولىء 
9ھ-1979ءم). 
الاق عقيو خد الفتاح محمد الجحلوء(إمبابة» جمهورية مصر العربية: دار هجر الطبعة 
الغانية: 1413ھ-1993ءم). 

181- الكتي» خمد بن 5 فوات الوفيات» حقيق: اسان عباس» (بيروت» تان وار 
صادرء الطبعة الأولل» 1973 م. 
الله والغلاثة الخلفاء » تحقيق : محمد كمال الدين عز الدين عل» (بيروت » لبنان: دار عالم 
الكتب » الطبعة الأولى > 1417 ه- 1997 م). 
200^( 


لزا ا 


العربية: المطبعة السلفية»ء د.ر.ط: 1349ه وتتمة الجزء الغاني سنة 1350). 

٠‏ كتب اللغة والمعاجم 

5- أحمد دار غم اطا اللغة العربية المعاصرة عند الكتّاب والإذاعيين» (القاهرة 
جمهورية مصر العربية: عالم الكتب» الظبعة الثانية: 1993 م( 


6- أحد مختار عمرء بمساعدة فريق العمل» معجم اللغة العربية المعاصرة» (جمهوريّة مصر 
العربيّة: عالم الكتب» الظبعة الأولى : 1429 ه- 2008 م). 


7- الجرجانيء على بن محمد شريف» الععريفات» (د.ت)» (بيروت لبنان: مكتبة لبنان» د.ر.ط: 
1985م( 


8- الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء مختار الصحاح» دون اسم المحقق › (بيروت› 
ن کا ان د 96^( 


189- الرصاع» e)‏ الله حمد» شرح حدود أبن عرفةء تحقیق: خمد او اجان والطاهر 
المعموري» (بيروت» لبنان: دار الغرب الإسلايء الطبعة الأولى: 1993ء). 


0- ركريا الأنضازي؛ أبر جى زكريا بن عمد ادود الانيقة والتعريفات الدقيقة ققين: 
اون اا ف ( وه از وار الک الحا اع ال :1411ھ 


1- الشرباصي» أحمد » المعجم الاقتصادي الإسلاي» (بيروت» لبنان: دار الجيلء د.ر.ط» سنة 
الطبع: 1401ھ - 1981م( 

2- العسكري» أبو هلال » معجم الفروق اللغويةء تحقيق: محمد إبراهيم سليى» (القاهرة 
جمهوريّة مصر العربية: دار العلم والغقافة» د.ر.ت.ط). 


3- اپنڻ فارسء e‏ حمر نارن ین زكرا معجم قاس اة و ع 
سنة الطبع: 9 هھ - 1979 م( 


194- الفيروزآباديء ڪل الدين مد بن يعقوب» القاموس اللحط» حقيق باشراف: خمد نعيم 
العرقسوسيء» (بيروت» لبنان: مؤسسة الرسالةء الطبعة الغامنة: 1426ه- 2005م.). 


5- الفيوي» أحمد بن محمد بن عل المقري » المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء(د.ت)» 
الال ا 


(بيروت» لبنان: مكتبة لبنان: د.رطء 1987 م). 


196- قلعجي› خمد رواس» و قنيي؛ حامد صادق» معجم لغة الفقهاءء (بروت؛ ن دا 

7- ممع اللْغة العربيةء المعجم الوسيطء (جمهوريّة مصر العربيّة: مكتبة الشروق الدوليّة» 
الظبعة الزابعة: 1425 ه- 2004 م )»ص 238 . 
( دمشق» سوريا: دار الفكر المعاصرء الظبعة الأولى: 1410 ه). 

199- ا منظور› حمد بن مکرم الأفريقى» لان العرب» حقيق: ال خمد عبد الوهاب» 
وحمّد الصادق العبيدي» (بيروتء لبنان: دار إحياء التراث العرليء مؤسسة القاريخ العرفي» 
الطبعة الغالفة: 1419 ه- 1999 م). 

0- ابن هشام الأنصاري » مغن اللبيب عن كتب الأعاريب › تحقيق: عبد اللطيف حمّد 
ا لخطيب (الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الظبعة الأولى: 1421ه- 
000^( 


ه كتب عامة 

1- أ. أكرم» سيف الله خالد بن الوليد دراسة عسكرية تاريخية عن معاركه وحياته» ترجمة 
1994م(. 

2- البارء محمد عل» الجنين المشوه والأمراض الوراثيةء الأسباب والعلامات والأحكام» (جدة 
المملكة العربية السعودية: دار المنارة» الطبعة الأولى : 1411 ه- 1991ءم). 

3- البارء محمد عيل» خلق اللإنسان بين الطب والقرآنء (جدة › المملكة العربية السعودية : 
الدار السعودية › الطبعة الخامسة : 1404 ه- 1984 م). 

204- ابراهیم الرس الاستفادة من مخترعات وتجارب غير المسلمين» دراسة حديثة» حملة من 
موتع صك الفواثد. 


5“ حسن» سید وقار احمر» العلوم الفلكية ف القرآن الكريم» ترجمة سمية زيتوني» (دمشق› 


0و( 


سورية: دار طلاس» الطبعة الغانية: 1996 م(. 
206- حسوي» عد الوهاب» الشهر القمري ویوم بدنه» (بغداد» العراق: مطبعة اران الطبعة 
الأولى: 1391 ه- 1971ء). 


7- زهير أحمد السباعي» و محمد عل البارء الطبيب أدبه وفقهه»(دمشق» سوريا: دار القل» 
الطبعة الخامسة: 1432ھ - 2011م( 

8- السفاريني» محمد بن أحمد بن سالم» غذاء الألباب شرح منظومة الألباب تحقيق: محمد 
عبد العزيز الخالدي» (بيروت» لبنان: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى : 1417 ه- 1996 
م( 

9- الشاطي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى» اللإفادات واللإأنشاءات» تحقيق : محمد أبو 
الأجفان » (بيروت » لبنان : مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى : 1403 ه- 1983 م). 
الخرية للدراسات والنشر درت ط). 

1- ابن القيم الجوزيةء أبو عبد الكل بن اي بڪر بن آيوب » بدائع الفوائد » تحقيق: عل 
بن محمد العمران»ء (مكة المكرمة المملكة العربية السعودية: دار عالم الفوائد» الطبعة 
الغالغة : 1433 ). 

212- عباس حسن› التحو الوافيء (جمهورية مصر العربية: داثرة اللمعارف» الطبعة القالخة» 
د.ت.ط). 

5 كنغان خد مت الرمسرغة الطية الفقهيةء (بيروت» لبخان: دا راقائ الطعة 
الأول : 1420 ه- 2000 م). 


4- لزلي سيمزء القمرء» ترجمة: أمل الشاذل» (القاهرة» جمهورية مصر العربية: دار الشروق› 
الطبعة الأولى: 2002م). 


5- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبجحاث» الفشل الكلوي وخيارات العلاج» 
(المملكة العربية السعودية » 1431 ه- 2010 م )» 


6- الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد »ممع الأمثالء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 


ازا ت 


(بیروت» ا دار المعرفة» د.ت.ط). 

ه الرسائل الجامعية والبحوث والمقالات 

7 الألفيء محمد جبرء منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة» (الرياض»المملكة 
العربية السعودية» 1426 ه- 2005م)» بجحث حمّل من موقع الفقه الإسلاي. 


8- بوحمزة» نور الدين» الاستناد إلى الخبرة في الاجتهادء بجث منشور ضمن بحوث الملتقى 
الدولي السابع للمذهب المالكي: (الاجتهاد في المذهب المالكي) ء (عين الدفلة» الجمهورية 
الجزائرية الديموقراطية الشعبية:وزارة الشؤون الدينية والأوقاف)»ء خلال الفترة من 8إلى 9 
جمادى الفانية 1432 ه/ من 11إلى 12 ماي 2011ء. 

9- ال جيزاني» محمد بن حسين» الاجتهاد في النوازل » جحث محم منشور في مجلة العدل 
السعودية» العدد 19ء رجب 1424 ه. 

0- الحصين» عبد السلام بن إبراهيم» تطبيق القواعد الفقهية عل مسائل العخدير المعاصرة 
بحث منشور ضمن جحوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبيةء التي نظمتها 
إدارة العوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية»ء الرياض» المملكة العربية السعودية 
خلال الفترة من 5 إلى 7 حرم 1429ھ /من 14إل16 يناير 2008ء. 

1- الخميس» أسامة بن عبد الرحمنء رأي الخبير وأثره في توصيف النازلة والحجڪم الشرعيء 
(استخدام الجيلاتين مثلا)» بجحث منشور ضمن بجحوث مؤتمر الفقه الإسلاي الخاني : قضايا 
طبية معاصرة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء المملكة العربية السعودية. 

2- السويداء عبد الكريم بن عمر» طرق الديلزة ( تنقية الجسم) المستخدمة مرضى الفشل 
الكلويء» بحث مقدم لحدوة (القداوي بالمستجدات الطبية وأثرها على الصيام)» التي نظمها 
موقع الفقه الإسلاي. 

3- الشقيفيء» ابراهيم بن خليل بن أحمد آل عل» ضوابط العدالة وتطبيقاتها في العبادات» 
رسالة ماجستير ججامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية» قسم أصول الفقه» 1423ه- 
002ء. 

4- الصاعدي» منال سليم رويفد» مراحل التظر في النازلة الفقهية» بحث منشور ضمن 
بجحوث ندوة : نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة» التي نظمها مركز 


دوا( 


القميز البح ف فقه القضابا المعاصرة» ججامعة الإمام خمد بن سعود الاسلاميةء اللىلكة 
العربية السعوديةء الرياض» خلال الفترة من 13 إلى 14ربيع الآخر1 143 ه/ من 27 إلى 
8 أفریل 2010. 

5- الضويي› حمر بن عبد الڵه» الاسخغااة بأهل الاختصاص ف الاجتهادء جث حڪم دشر 

226- الضويي»› أحمر بن عبد الڵه» ضوارط الاجتهاد ف المعاملات المالية المعاصرة» جحث 
منشور في المؤتمر العلمي السنوي الرابع قشر والذئ نعتوان (المؤسسات الالية الإسلامية: 
معالم الواقع وأفاق المستقبل)ء كلية الشريعة والقانون » جامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة من 7 إلى 9 ربيع الآخر1426 ه/ من 15 إلى 17 ماي 2005. 


ضمن بحوث ندوة: نحو منهج علبي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة» التي نظمها 
مركز التميز البح في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
المملكة العربية السعوديةء الرياض. خلال الفترة من 13 إلى 14 ربيع الأخر 1431 ه/ من 
7 إلى 28 أفریل 2010. 

8- عودة» محمد شوكت» الفرق بين الملال وتولد الهلالء مقال ذشر بموقع المشروع الإسلاي 
لرصد الأهلة. 
ماجستيربجامعة أَمّ القرى» المملكة العربيّة السعوديّةء 1418 ه 

230- الكريّم»صالح عبد العزيز المجينوم الفرى كات الحياة» مقال منشور بموقع اهيثة 
العالمية للإعجاز العلى في القرآن والسنة. 

231- محمد بن عبد العزيز اليمى» تكييف التسويق الشبك والهري وحكمه»مقال نشر 
بموقع الملتقى الفقهي. 

2- المزيني» خالد بن عبد الله » مراحل النظر في النازلة الفقهية» ورقة بحثية مقدمة إلى 
الحلقة البحثية ال بتظمها مركز التو البح ف فقه القضايا المعاصرة» جامعة ارمام 


ب ازا 


3- المشعلءعبد العزيز بن عبد الرحمن » أثر العرف والعادة في دراسة النوازل الفقهية مع 
تطبيقات فقهية معاصرة » بحث منشور ضمن جحوث ندوة : نحو منهج علي أصيل لدراسة 
القضايا الفقهية المعاصرة التي نظمها مركز القميز البح في فقه القضايا المعاصرة ججامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء المملكة العربية السعوديةء الرياض» ربيع الأخر 1431ه. 

4- ناصر بن عبد الرحمن » غسيل الكل وأثره على الوضوء » النشرة الشهرية : 6> ضمن 
منشورات الشبكة الفقهية 1430 ه. 

5- ال مالكي» محمد بخيت » ملاحظات على أسباب الاختلاف بين الرؤية الشرعية والحساب 
الفلكي هلال الشهر الإسلاي» بحث حمل من موقع طريق الإسلام. 

6- المنيع» عبد الله» التحديد الفلكي لأوائل الشهور القمرية» (رجب» شعبان» رمضانء 
شوال)لعام 1425ه مقال منشور بموقع الإسلام اليوم. 


ه المجلات والبرامج 

7- حلة المجمع الفقهي الإسلايء» الابع لرابطة العالم الإسلايء» الظبعة الغانية: 1426 ه- 
05م. 

8- برنامج الموسوعة العربية العالمية. 

ه المواقع 

9- موقع ام |لg: www.1islamtoday.net‏ . 


0- موقع الاقتصاد للجميع: www.kenana0n|11¢.c01¬‏ . 
1- موقع جريدة الشروق: www.echorouKk0111۸€.00‏ 
2- موقع | لٺجيلîتjı: www.gelatine.org|‏ . 
3- موقع ا لحق ف .www.hcer.1nfo :olll‏ 

4- موقع دار الإفتاء المصرية: wwWW.dar-a1[1fa.0۲£‏ . 
5- موقع رابطة العالم الإسلاي: www. them w|.or£‏ 
6- موقع ركن الصيalı: www.pharmacorner.com‏ . 
7- موقع الشبكة الفقهية : .www.feqh web.c01‏ 
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موقع الشيخ ابن عثيمين: 21101.001 .wWW.1b not‏ 

موقع صحيفة المدينة WWW.a]-1¬a4d112.٥0017‏ . 

موقع طريق الإسلام: : www.islamway.net‏ . 

موقع الفقه الإسلاي: .www.1slamfeqh.com‏ 

موقع الفقه اليوم: .www.1slamfeqh.com‏ 

موقع جمع الفقه الإسلاي الدولي: 2ك.fIiqhacade2y.01£ www.‏ . 
موقع مجلة النباً اللبنانية: .WW.411422.01¥‏ 

موقع مجلة الوعي: WWW .41 21.٥01‏ . 

موقع المجلس الإسلاي للاإفتاء ببيت المقدس: WWW. 41421.01١‏ . 
موقع المجلس الشعي الوطني الجزائري: 1-42.08 صWWW.4.‏ 

موقع المدرسة العربية الالكترونيa: www.schoolarabia.net‏ . 

موقع المشروع الإسلاي لرصد الاهلَة: .WWW.1COP10jeC†.O1g‏ 

موقع الملتقى الفقهي: .www.fıqh.1slammessag£e.com‏ 

موقع الهندسة البيئية: 8.0010 4€1701. WWW‏ . 

موقع اهيئة العالمية للإعجازالعلي في القرآن و السنة: 42.0۲8 [€2. WWW‏ . 
مو قع ويڪيبيديا : .wWwWW.w1k1ped1a.01g‏ 


موقع المياه الصالحة lللشرب: www.drink1¬g-water.o0rg‏ 


فهرس الموضوعات 
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الموضوع الصفحة 


المقدمة ا 
الفصل الأول: مفهوم أهل الاختصاص › ومشروعية الاستعانة بهم 1 
٠‏ المبحث الأول: حقيقة أهل الاختصاص» وطرق معرفتهم 2 
© المطلب الأول : تعريف أهل الاختصاص 3 
الفرع الأول : الاختصاص في اللغة 3 
الفرع الغاني : الاختصاص ف الاصطلاح 4 
الفرع الغالث: تعريف أهل الاختصاص 5 
الفرع الرابع: الألفاظ ذات الصلة 1 


10 المطلب الغاني: استمداد قول أهل الاختصاص‎ ٥ 
10 الفرع الأول: العرف‎ 
11 الفرع القاني: المعرفة‎ 
11 المطلب الغالث: كيفية معرفة هل الاختصاص‎ © 
12 الفرع الأول: الاستفاضة‎ 
13 الفرع الخاني: شهادة الأفراد‎ 
16 الفرع الغالث: شهادة الميثات والمؤسسات‎ 
18 ه المبحث الثاني: مشروعية استعانة المجتهد بأهل الاختصاص‎ 
19 ه المطلب الأول: أدلة جواز الاستعانة بأهل الاختصاص‎ 
19 الفرع الأول: من القرآن الكريم‎ 
25 الفرع العاني: من الستة الثبوية الشريفة‎ 
29 الفرع العالتة من الإجاع‎ 
29 الفرع الرابم: من عمل الصحابة إن‎ 
33 الفرع الخامس: من المعقول‎ 
34 المطلب الغاني: نقول عن الفقهاء في اعتبار أقوال هل الاختصاص.‎ ٥ 
37 المطلب الغالث: حكم الاستعانة بأهل الاختصاص.‎ ه٥‎ 


ااا ت 


# الفصل الثاني: ضوابط الاستعانة بأهل الاختصاص ومالاتها ووجوهها 41 
ه المبحث الأول: ضوابط الاستعانة بأهل الاختصاص 42 
O O TAT e‏ 43 
الفرع الأول: تعريف الاجتهاد 43 
الفرع الغاني: شروط المجتهد 45 
© المطلب الثاني : الضوابط العائدة إلى الخبيرالمستعان به 50 
الفرع الأول: الخبرة والتجربة 50 
الفرع الخاني: الإسلام 93 
الفرع الغالث: العدالة 59 
الفرع الرابع: العدد 63 
الفرع الخامس : الذكورة 68 
الفرع السادس: شروط أخرى 72 
© المطلب الفالث: الضوابط العائدة إلى المسالة المستعان فيها بأهل الاختصاص 72 
ه المبحث الثاني: مجالات الاستعانة بأهل الاختصاص ووجوهها 76 
الطلب الأول: الات الاستعانة بأهل الاختصاص 77 
الفرع الأول: القضاء 17 
الفرع الغاني: الاإفتاء 78 
© المطلب الغاني : وجوه الاستعانة بأهل الاختصاص 80 
الفرع الأول: تصوير الازلة 81 
الفرع الغاني: تحقيق المناط 83 
الفرع الغالث : الترجمة وشرح المصطلحات 84 
الفرع الرابع: العحكيم 85 
الفصل الثالث: تطبيقات معاصرة للاستعانة بأهل الاختصاص 87 
ه المبحث الأول: حقيقة التطبيقات المعاصرة 88 
ه المطلب الأول : الععريف اللغوي للتطبيقات المعاصرة 89 
الفرع الأول : تعريف العطبيقات لغة 89 
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الفرع الغاني : تعريف المعاصرة لغة 89 
المطلب الغاني: الععريف الاصطلاسي للتطبيقات المعاصرة 90 
الفرع الأول: الععريف الاصطلاسي المغرد للتطبيقات المعاصرة 90 
الفرع الغاني: الععريف الاصطلاسي المركب للتطبيقات المعاصرة. 91 
٥‏ المطلب الغالث: مجالات العطبيقات المعاصرة وبعض مسائلها. 92 
ه المبحث الغاني: تطبيقات معاصرة في العبادات 95 
٥‏ المطلب الأول : التطهر بالمياه المعالجة كيميائيا 96 
الفرع الأول: التعريف بالمسألة 96 
الفرع العاني: ا بير المستعان به في المسالة 98 
الفرع الخالث: وجه الاستعانة بأهل الاختصاص ف المسألة 98 
الفرع الرابع: فتوى نموذجية 98 
الفرع الخامس: الععليق 99 
٥ه‏ المطلب الغاني: غسيل الكل وأثره على الصيام 99 
الفرع الأول: التعريف بالمسألة 99 
الفرع الغاني: الخبراء المستعان بهم في المسألة 103 
الفرع الغالث: وجوه الاستعانة بأهل الاختصاص في المسألة 103 
القرع الرابع: فتوى نموذجية 104 
الفرع الخامس: الععليق 104 
ته المطلب الغالث: اعتماد قول الفلكي في النضي دون الإاثبات 105 
الفرع الأول: الععريف بالمسألة 105 
الفرع الثاني: الخبير المستعان به في المسألة 108 
الفرع الغالث: وجه الاستعانة بأهل الاختصاص ف المسألة 109 
الفرع الرابع: فتوى نموذجية 109 
الفرع الخامس: الععليق 110 
ه المبحث الثالث: تطبيقات معاصرة في غير العبادات 111 
ه المطلب الأول: الوزيع الشبكي 112 


وو 
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الفرع الأول: الععريف بالمسألة 112 
الفرع الخاني: الخبير المستعان به في المسألة 113 
الفرع الغالث: وجوه الاستعانة بأهل الاختصاص ف المسألة 114 
الفرع الرابع: فتوى نموذجية 114 
الفرع الخامس: التعليق 116 
٥‏ المطلب الغاني: المواد المحتوية على مادة الجيلاتين الخنزيري 117 
الفرع الأول: الععريف بالمسألة 117 
الفرع الاني: الخبراء المستعان بهم في المسألة 121 
الفرع الغالث: وجوه الاستعانة بأهل الاختصاص ف المسألة 121 
الفرع الرابع: فتوى نموذجية 121 
الفرع الخامس: الععليق 122 
© المطلب الغالث: إثبات النسب باهندسة الوراثية 123 
الفرع الأول: الععريف بالمسألة 123 
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الفرع الأول: التعريف بالمسألة 132 
الفرع الغاني: الخبير المستعان به في المسألة 135 
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فهرس الآيات 150 
فهرس الأحاديث 154 
رسن الا تاز 156 
هرس الأعلاء 158 
فهرس المصطلحات 162 
فهرس اهيئات العلمية والمجامع الفقهية 167 
فهرس المصادر والمراجع 169 
فهرشس الرضوغات 196 


ب ارا ت 


ملخص البحث 

لا سبيل لمعرفة الحم الشرعي للمستجدّات الفقهية المعاصرة دون فتح باب الاجتهادء و إجراء 
العمليّة الاجتهادية من أهلهاء وقد يتطلّب ذلك رجوعًا إلى أهل الاختصاص الذين تتعلّْق الثازلة 
الفقهية بفتّهم» حيث يستعين أهل الاجتهاد بهم في فهم حقيقة الثوازل» ومعرفة الأوصاف المؤترة في 
کا 

وقد حفّزتنى الصيغة العصرية هذا الموضوع المتعلَّق بالاجتهاد ومعرفة الأحكام الشرعية عل 
دراسة مسألة الاستعانةء فكان هذا الموضوع: ((الاستعانة بأهل الاختصاص في الاجتهاد وتطبيقاتها 
المعاصرة)). 

الفصل الأول: وفيه بيان مفهوم أهل الاختصاص» والأدلة الشّرعية الدالة عل مشروعية 

الفصل الثاني: ويتضمَّن ضوابط الاستعانة بأهل الاختصاص» ومح الاتها ووجوهها. 

الفصل القالث: وفيه التقديم حقبقة القطبيقات المعاصرة وجالاتها عموماء ثم دراسة بعص 
المسائل القطبيقية في باب العبادات وغيرهاء والقى تحققت فيها الاستعانة بأهل الاختصاص ف معرفة 
أحكامها الشُرعيْة. 

وخلصت الدراسة إلى نتائج أهنّها: 
1 - مشروعية الاستعانة بأهل الاختصاص ف المسائل التق محتاج إلى رأيهم فيهاء وقد تأخذ الاستعانة 
2- مسألة الاستعانة بأهل الاختصاص ليس عصريّة حضة» وإنما هي معروفة من عهد النى 4 وعبر 
3- أهل الاختصاص هم قوم من ذوي المعرفة بجحقيقة القّىء المراد بيانه. 


4- يختلف المختص المستعان به باختلاف المسألة والعلم الذي تتعلّق به» وحق في العلم الواحد 
يختلف الخبير باختلاف تخصصات هذا العلم. 


5- يستعان بأهل الاختصاص في مالين اثنينء هما: الإفتاء والقضاء. 


6- تستمد خبرة المختض من العرف والمعرفة. 


e | 


7- ليس للخبير إنشاء حكم أو إصدار فتوىء وإنّما يتوقف عمله على وجوه الاستعانة المذكورة. 

8- للاستعانة بأهل الاختصاص ضوابط ترجع للمجتهد المستعين» والخبير المستعان به» والمسألة 
المستعان به فيها. 

9- عدم جواز الاستعانة بقول الخبير الواحد في المسائل التي ورد التص فيها باشتراط الخبيرين. 

0- جواز الاستعانة بالخبيرين الكافر والفاسق عل الراجح مت علم صدقهما في القول. 


1- جواز قبول خبرة المرأة مطلقا على الراجح» سواء كان ذلك في المسائل التي لا يظلع عليها غير 
لاء ار هال حو د فاص 


2- للاستعانة بهل ااختفاضص دة كرة اها كور اال قق الا 


3- أبرز الخبراء الذين يستعان بهم في العصر الحالي هم: الظبيب» والصيدل» والكيميائي» والفلكي» 
ا و 


SYNOPSIS. 


Pour connalître le statut légal (houkm charet) au sujet d une question qu1l ne 
s’étalt Jamals posée auparavant, 1l n’y a d’ autre alternative que de recourir a 
idjtihad (effort de réflexion), en s’adressant aux spéc1alistes en la matiêère et en 
consultant des spécialistes dont le domaine de compétence serait 11¢ au probleme 
posé. Les théologlens font appel a ces spêcıialistes pour mieux comprendre la 
nature du probleme posé. 


Le recours aux compêtences dun expert, dans un domaine donnê, dans la 
démarche même de idjtfihad et de la connaissance des statuts légaux, au temps 
présent, est un aspect nouveau dans le domaine de Uidjtihad, ce qui m’a motivé 
a entreprendre une étude dans ce sens, que J’ al 1Intitulé : « Le recours aux 
spéclalistes des différentes disciplines dans le domaine de Uidjtihad et ses 
champs d’ application. » 


L’étude se compose de trois chapitres : 


Chapıtre premler : Définition du « spêc1aliste » et autorisation de recourir 
a son expertise du point de vue licite. 


Chapıtre deuxiême : Les rêgles éthiques I1ées au recours dun spécialiste et 
ses domaıines d application. 


Chapıtre tro1sitme : Failts contemporains et étude de cas. 


L’ étude a about1 aux conclusions su1lvantes : 


1- Le droit de recourlir aux compétences des spéc1alistes, la où leur avıs 
s’1mpose ; sans oublier que cela peut prendre un caractêre obligatoire. 


2—- Le recours aux experts n’est pas un falt nouveau, 1l étalt connu du temps du 
Prophète — paix et bénédiction sur lui — et ã travers les différentes époques du 
droit musulman. 


3- Les spêcı1alistes, chacun dans son domaine, sont seuls a même de connaître la 
réelle nature des choses quı1 relevent de leur domaine de compétence. 


4- Les experts auxquels on peut avoir recours, différent en fonction des 
compêtences l1ées au probleme posê ; et même dans une même discipline les 
experts peuvent diffêrer en fonction des différentes branches de cette 
discıpline. 


5- On a recours ã un expert dans deux domaıines : Pour publier un avis rel1gleux 
(ifta”) ou pour une décision de justice (gadha”). 


6- La compétence dun expert découle de son savoir et de sa connaissance des 
particularitês du milieu soc1al. 


7- L’expert n’est pas habılitét a émettre un Jugement ou un avis rellgleux 
(fatwa), son röle se borne û fournır des Informations 1nhêrentes au problême 
posê. 


8- Le recours û un expert est rêg1 par un certaln nombre de rêgles se rapportant 
au moudjtahid, a expert sollicitê et a la question qul nêcessite ses 
compêtences. 


9- Ne pas se limiter a avis dun seul expert, la où 1l est nêcessaire den avoir 
deux. 


10-  L’autorisation de recourir 4 avis d’ un expert non musulman ou ne 
Jouıssant pas d’ une bonne moralıité, selon l’avıs le plus prépondêrant, la où ıl 
est établ1 qu’1ls disent la vérıté. 


11-  L’autorisation unanime de recourir û expertise d’ une femme, que la 
chose alt rapport, uniquement, avec les affaires des femmes, ou qu’ elle 
relêve du droit canon péênal (peınes, talion...). 


12- Le recours aux compétences des experts û divers champs d’ application, 
tels que la schêmatısation du probleme et la mise en êvidence de tout ce qul 
peut avoir une 1nc1dence d’ ordre éthique ou rellgleux. 


13- Les spéclalistes les plus consultés a heure actuelle sont : Le médecın, le 
pharmaclen, le chimıiste, astronome et Il’ expert en génie génétique. 
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